جون روئر 


ورعود الى فكرة العفل العام (( 


قانون الشعوب 
و 
"عود إلى فكرة العقّل العام" 


الشروع القومى للترجمة 
إشراف : جاير عصفور 


- القددن : 5/ا١١‏ 

- قانون الشعوب و عود إلى فكرة العقل العام 
- جون رولز 

-- محمد خليل 
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"معط اولوت امنا لعسصن]] طاتئرر 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 7505557 فاكس 04.85 
لوث ممرزيع 121١‏ عدنه!! ومعم0 .اك روطو لق 
0 ا 7352306 :للم 


المشروع القومى للترجمة 


قانون الشعوب 
0 
"'عود إلى فكرة العقل العام" 


بطاقن المهرسم 
إعداد الهيئت العامي لدارالكتب والوكائق القومييس 
إدارة الشئون المنييّ 


قانون الشعوب و"عود إلى فكسرة العقل العساءه" / تقديم 
جون رولز ؛ ترجمة محمد خليل ؛ القاهرة - المجلس الأعلى 
للثقافة - المشروع القومى للترجمة ١.1‏ ؟ 

ا 


. -السياسة - نظريات‎ ١ 
خليل . محمد (مترجم)‎ )|( 


(ج) العنوان . 


| رقم الإيداع 60.؟ /7..؟ 


الترقيم الدولى 9 - 111 - 437 - 977 .1.5.1311 
طبع بألهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المشروع القومى للتزجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم . ولا تعير بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


المهرس 


الجزء الأول 
القسم الأول من النظرية المثالية 


7 0 
ّ 
3 


١ 
) 
) 


الجزء الثانى 
القسم الثانى من النظرية المثالية 


(1) التسامح إزاء شعوب غير ليبرالية 1311 


(4) توسيع نطاق قانون الشعوب ليشمل شعويًا هرميّة سمحة 


(9) المجتمعات الهرمية التشاوريّة السمحة ا 1 


)١‏ قانون الشعوب باعتباره يوطوييا واقعية الم ا 


شعوب وليس نولاً .. لمانا؟ ا 0 


0 ا الديمقراطى المستقر غ1 
مجتمع الشعوب الليبرالية - العقل العام لهذه الشعوب ... 


وفومو رنيو وي قثوي قزرو 


وفقوبيو ورور ور ورور رونو 


( 

( 
؟) وضعان أصليان ا ا 200100 
) مبادئ قانون الشعوب الو ا ا 
( 
( 


وهويوروفوو ةدرو 


وتروهو قوووف ر ثم ورور 


وفموووفرو يورق رونم 


ومو فقوءي وير ةقعررة 


الجزءم الثالث 
النظرية اللامثالية 


(؟١)‏ مبدأ الحرب المشروعة : الحق فى سن الحروب 00000 
)١4(‏ مبدأ الحرب المشروعة: السلوك فى الحروب 10 
0 
) 
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الجزء الرابع 


خاتة 


)3١137‏ العقل العام وقانون الشعوب كله ا توووم بام الي جنا 61084و الوه عط والافة 
ليله التوافق مع عالمنا الاجتماعى وو او وا لكاو اخ 


0 


مود إلى فكرة العقل العام 


0 فكرة الاك 00 ا‎ )١( 
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( 

(5) مضمون 
(؟) الدين والعقل العام فى المجتمعات الديمقراطيّة 05100000 
(:) المشهد العريض للثقافة السياسية للمجتمع 10000 
زه) الأسرة عزوي الندنة الامناسة ا 
(1) مسائل حول العقل العام ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0101001001 
) ) الخلاصة ا ا ا ا 000 
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اللكقيهاك اللتنؤية على أمزها ب زد د زد2د5د052 70 
15 العدالة التوزيعية بين الشعوب وففففوة مووي ةيو و نهنا وو ور ةر وو ف يقن 


مقدمه المترجم 


جون رولز من أعلام الفلسفة السياسيّة المعاصرة؛ أحدث كتابه الف “نظرية للعدالة 
8ل أ لززهو75 8 الذى ظهرت طبعته الأولى عام 1١‏ بويا هائلا فى الأوساط 
الفكريّة. وأصبح أستاذ القلسفة فى جامعة هارفارد - الذى عرف بالتواضع الجم 
والابتعاد عن الأضواء. وا#إعرفه سوين تلاميذه وزملائه - فيلسوفًا ذائع الصيت, لا يخلو 
أىَ كتاب فى الفكر السك تكز قر إشارة إلى إنجازاته. حقّق الكتاب نجاحا هائلا لا 
تصل اليه عادة الكتب الجادة (ريّا باستثناء كتاب ستيفن هركئن اه /2ه)ؤ 1لا /وأه:8 م 
6 الذى بيعت منه ١‏ ملايين نسيلخية). ناهيك بعمل فى فكر سياسى متخصص, 
وبيعت من “نظرية للعدالة” فى الولايات المتحدةإؤحدقا 00٠‏ نسخة. ونظرية للعدالة 
هو أهم كتب جون رولزه والمرجع الأساسى لفلسشفته .وقد ظهر عام ١91١‏ فى ذروة 
حرب قيتنام؛ وأصبح مرجعا لا غنى عنه لدارسى, الفلشتفة والقانونأوالعلوم السياسية, 
لا يخلو كتاب فى فروع المعرفة تلك من الإشارة اليه والتأئز به تأثيدا أو نقدا. وخلال 
عشر سنوات من ظهور “نظريّة للعدالة" كانت أفكار رولز عنصوًا مهما فيما يقرب من 
ألفى كتاب تعالج جانبا أو آخر من فلسفته. ويندر الآن أن تجد كتابا فى الفلسفة 
السياسية لا يذكر اسم جون رولز. 

ولكن أهميّة “نظرية للعدالة" فى نظر مؤرخى الفلسفة المعاصرة لا تقتصر على ما 
تتضمنه من مفاهيم جديدة. إذ ظهر الكتاب فى فترة عانت فيها الفلسفة السياسية, 
خاصة فى الفكر الانجلوساكسونىء؛ من خمول وركود هو إلى الموت أقرب. وفى 
السنوات السابقة واللاحقة للحرب العالمية الثانية تراجعت الفلسفة السياسية وتراجع 
دورها إلى هامشيّة لا يكاد يلحظها أحد. أصبح الاهتمام الأول حينذاك للمنطق واللّغة, 


بينما أهمل شأن قضايا تمس الحياة الإنسانية أخطر ما تمسء مثل الحرية والمساواة 
وحقوق الإنسان. وجاهدت الفلسفة السياسية لتجد لها بشق الأنفس موضعا لقدم فى 
الفكر المعاصر. وبينما كانت الفلسفة السياسية فى حالة الاحتضار هذه جاء كتاب 
'نظرية للعدالة' ليبعث فيها الحياة من جديد. كان ظهور هذا العمل الفذٌّ علامة فاصلة 
فى تاريخ الفكر المعاصرء وبعئًا جديدًا للاهتمام بمفاهيم العدالة ومبادئها. والعناصر 
المقترنة بها؛ لإقامة نظم اجتماعية تحقّق العدالة للبشرء والحرية والمساواة وتكافؤ 
الفرص والحقوق الاساسية. ٠‏ 

لم يكن جون رولزء مع تلك الإنجازات الفكرية العظيمة القيمة. موهويا فى حسن 
البيان وسلاسة الاسلوب, و'نظريّة للعدالة” كتاب طويل ومعقّد. رغم ذلك كان بارعا فى 
صياغة تعبيرات صارت جزءًا من اللفة الشائعة, مثل “الوضع الأصلى: و “"ستار 
الجهالة: . والكتاب الّذى أعرضه على القارئ العربى فى الصفحات التالية "قانون 
الشعوب” أقل تعقيدا وإن لم يكن نموذجًا لحسن البيان؛ وقد جاهدت فى الترجمة ما 
استطعت أن أنقل إلى القارئ أفكار رولز فى عبارات سلسة يسيرة المنال لغيير 
المتخصص فى الفلسفة. وذلك دون الابتعاد عن الدقّة الواجبة. ولعل المدخل المناسب 
لقرامة 'قانون الشعوب: هو الإشارة فى إيجاز شديد إلى الأفكار الأساسية فى “نظرية 
للعدالة". بوصفه أهم كتب رولز والبناء الأساسى لفلسفته. 

الاهتمام الأساسى فى ١نظرية‏ للعدالة' هو ما يسميه رواز المشكلات الكلاسيكيّة 
للنظريةً السياسية الحديثة. ومشكلات حول أسس الحريات المدنية الاساسيّة وحدود 
الواجب أو الالتزام السياسى. وبينما كان الاتجاه المسيطر على الفكر الليبرالى فى 
الثلاثة أرباع الأولى للقرن العشرين هو نظرية المنفعة العامة. حيث يسعى رولز إلى 
إحياء مفهوم العقد الاجتماعى, والتراث الفكرى لجون لوك وجان جاك روسو وكانط: 
وقد تائّر فكر رولز بالأخير أكثر ما تأئر. وإن كان هناك مبدأ واحد يمثل الأساس الّذى 
تدور حوله فلسفة رولزء هذا المبدأ هو أن الحقوق السياسية والمدنية للفرد حقوق لها 
حرمة لا تنتزع . وأمن رولز - مقتفيا خطى كانط - أن أكثر سمة تميز الطبيعة 
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البشريّة هو قدرتنا على أن نختار بحرية الغايات الّتى نسعى إلى تحقيقها. يترتّب على 
ذلك أن الواجب الأول للدولة تجاه مواطنيها هو أن تحترم هذه القدرة على الاستقلال 
الذاتى. وأن تترك للمواطنين حرية العيش وفقا لاختياراتهم الذاتية. وأن تعاملهم وفقا 
لعبارة كانط “كفايات وليس كوسائل" . الواجب الأول للدولة الليبراليّة هو أن تحمى 
الحريّات المدنية الاساسيّة للفرد. والتى لا يوجد شىء يمكن أن يعوض عنها. 

يستحدث رولز أساسا للعقد الاحتماعى فكرة "الوضع الاصلى. وهى فكرة 
جوهرية لفهم فلسفته. إنه يطلب منًا أن نتخيل موقفا تجتمع فيه مجموعة من الافراد 
للاتفاق على البنية الاساسية لمجتمع يوشكون أن يصبحوا مواطنين فسيه. ولكي 
تكون اختياراتهم - المبادئ الّتى تحكم تعاقدهم على بنية المجتمع - اختيارات محايدة, 
يستحدث رولز ما يسميه 'ستار الجهالة الذى يحجب عن أطراف التعاقد كل ما 
يحتمل أن يوثر عليهم. ويجرّدهم من الزمان والمكان؛ إذ ليست لديهم أى معرفة بأصلهم 
العرقى, بما إذا كانوا ذكورًا أو إناًا. لا يعرفون الطبقة الاجتماعية التى ينتمون إليها, 
حظهم من الثروة؛ مواهبهم وقدراتهم. معتقداتهم الدينيّة وتسورهم للحياة الخيرة. 
ستار الجهالة يحجب عن أطراف التعاقد أى معرفة بوضسعهم يمكن أن تجصعل 
اختياراتهم منحازة. وبحجب هذه المعرفة يصل أطراف التعاقد بالضرورة إلى ميادئ 
للعدالة يسميها رولز “العدالة كإنصاف” ٠‏ وهى مبادئ تضمن ما يسميه أعلى حد أدنى 
ممكن من الحرية والشروة وتكافؤ الفرص. بصفة خاممة سيختار أطراف الوضمع 
الأصلى مبدأين للعدالة, المبدأ الأول يملى أن يكون لكل شخص أوسع نطاق من 
الحريّات الاساسيّة يتماشى أو يتّفق مع حريّات مماثة للآخرين, أما المبدأ الثاني فهو 
أن يتم ترتيب اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية بحيث تكون فى مصلحة الأقل حظا, 
وأن ترتبط بمهن ومجالات عمل متاحة لكل من لديه القدرة أى هو على استعداد لأن 
يبذل الجهد المطلوب. الدولة محايدة بين مختلف طرائق الحياة, بينما ترعى فى 
سياستها الاقتصادية خير الأقلّ حظًا ورفاهته . 


ليس ما قلت فى الفقرة السابقة تلخيصا لفلسفة رولز عن العدالة الاجتماعية, 
فذاك أمر يتجاوز نطاق هذا التمهيد بكثيرء بل هو مجرد إشارة لما يعنيه ببعض 
المفاهيم التى استحدثئها فى فلسفته. وقد وجهت إلى رولز انتقادات بأنّه فى 'نظرية 
للعدالة” ركز على العدالة بين أفراد مجتمع ماء يسميه المجتمع المحلّى. مكتفيا بإشارة 
خاطفة إلى مسالة شديدة الأهميّة فى عالم اليوم. تلك هى العدالة فى نطاق دولى, 
ومبادئ العدالة فى العلاقات بين الامم والشعوب. ويذكر أنه ما إن يتم التوصل إلى 
مبادئ العدالة كما تنطبق على البنية الاساسية للمجتمع المحلّى وعلى الأفراد, فإنه 
يمكن التوسع فى فكرة "الوضع الأصلى: لنفكّر فى الاطراف على أنَّهمٍ ممثلون لأمم 
مختلفة. يختارون معا وتحت ستار الجهالة مبادئ العدالة التى تحكم العلاقات بين تلك 
الأمم. وقد تجاوب رولز مع تلك الانتقادات بعدم اهتمامه الاهتمام الكافى بقضية 
العدالة الدوليّة. ونشر فى الفترة الأخيرة من حياته عددا من المقالات والمحاضرات حول 
هذا الموضوع. ويسعى فى كتاب “قانون الشعوب الّذى ظهرت طبعته الأولى عام ,١999‏ 
إلى أن يوسّع نطاق أفكاره حول العدالة - ومستخدما نفس المنهج الذى اتبعه فى 
'نظرية للعدالة” - لتشمل الساحة الدولية. ومن أهم الإضافات فى هذا العمل أن يدخل 
ضملٌ المجتمعات المقبولة فى قانون الشعوب., والّتى يسميها مجتمعات جيّدة التنظيم, 
ليس فقط المجتمعات الليبرالية بل مجتمعات أخرى تقليدية يسمّيها -أطهعهمواط أموعوهك 
65ا3هله وهذه مجتمعانا تحترم فقط الحد الأدنى من الليبراليّات التقليديّة. مثل 
حرية التعبير وجري التقيرة النينية توقد ترحمتها فن'الأضن العربى للكتان © مجتمعات 
هرميّة سمحة:؛ وأرجو أن تعكس كلمة 'سمحة ما يعنيه رولز بكلمة 066984 , 
والمجتمعات الليبرالية والمجتمعات الهرمية السمحة تشكل مها ما يسميه مجتمعات 
بخن التليى وتنترع العلقات مين تك الممتععاف تحت النظرة اللثالية": الأنوا م 
الثلائة الأخرى من المجتمعات التى يشير إليها رولز هى المجتمعات الخارجة على 
القانوخ در جنات المثقلة الكاملالتن حا تحت وطأة اروف قير يواتن “سملتي 
فى النص العربى ‏ مجتمعات مغلوية على أمرها", ثم المجتمعات الاستبدادية. حتى ما 
يسمى منها بمجتمعات المستبد العادل, وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة مجتمعات غير 
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جيّدة التنظيم, وتدخل تحت نطاق 'النظريّة اللامثاليّة". ويكرس رولز كتابه "قانون 
الشعوب لوضع مبادئ العدالة التى تحكم العلاقات بين تلك الشعوب. ويوسع نطاق 
فكرة العقد الاجتماعى. مع مفهومى الوضع الأصلى وستار الجهالة؛ للتوصل إلى 
مبادئ عامة يمكن بل ويجب أن تقبل من المجتمعات الليبراليّة والمجتمعات السمحة على 
أنها المعيار لتنظيم العلاقات فيما بينها. ويشمل الكتاب عملين, الأوّل هو قانون 
الشعوب الّذى أشرت إليه؛ والثانى 'عود إلى فكرة العقل العام وهو أكثر ما كتب رولز 
عن كيف يمكن لديمقراطية دستورية حديثة - قائمة على أبساس مفهوم سياسى ليبرالى -- 
أن ينظر إليها على أنها نظام مشروع ومقبولء فى نظر مواطنين ينتمون إلى معتقدات 
ومبادئ دينيّة أو فلسفيّة أو أخلاقيّة لا تقبل نظامًا ليبراليًا شاملا. ويقدّم رولز مفهوم 
8 1059م م0/818 بمعنى: إجماع من أصحاب مذاهب ومعتقدات متبانية 
ومتعارضة؛ على قبول نظام ديمقراطى حديث؛ وقد ترجمت مفهوم -00»© 09أمم6:18ه0 
198 فى النص العربى بعبارة "إجماع الفرقاء , وأمل أن تعبر عن المعنى الّذى 
قصده رولز. 

ومن إنجازات رولز الاخرى. إلى جانب نظرية للعدالة وقانون الشعوب, كتابه عن 
'الليبرالية السياسية :15اة:ةطأا 81ه1!|اه86 عام 1519 ويسعى فيه إلى أن يأتى بجديد 
فى تاريخ الفكر الليبرالى؛ يميز بين الليبرالية من حيث هى فلسفة فى الحياة والليبرالية 
من حيث هى مبدأ سياسى. الليبراليُون فى العادة يؤسسون دفاعهم عن الحريّة 
والمساواة على افتراضات مسبقة حول طبيعة الفرد والحياة الخيرة؛ ولكن رواز يعالج 
الليبرالية كمبدأ سياسى فقط, مبدأ لا يعتمد على أفكار مثيرة للخلافات حول طبيعة 
الإنسان أو المعتقدات الدينية أو الاخلاقية. الليبرالية عند رواز ليبرالية بسياسيّة 
تستجيب لقيم أقل إثارةً للخلاف. من قبيل قيم المعاملة بالمثل, قيم الإنصاف والاحترام 
المتبادلين. وهكذا يمكن لمفهوم للعدالة الذى يضرب بجذوره فى القيم الليبرالية عن 
الإنصاف والحرية أن يصبح وأساسا لإجماع بين أصحاب المعتقدات والآراء المختلفة 
والمتعارضة؛ أساسا لما يسميه رولز 'إجماع الفرقاء' . 


"1 


وربما يجدر بى أن أضيف أن جون رولز - الذى ولد فى 5١‏ من فبراير 1955١‏ - 
يه حول غلى مرحة ا1لالصسيعين كن الفلسنة م حائطة برشقون خم جديا فن 
الجيش الأمريكى فى السنتين الأخيرتين من الحرب العاللية الثانية: ولم يكن بعيدا عن 
مسرح إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكى» حيث ينتقد فى كتابه 'قانون 
الشعوب" القرار الأمريكى باللجوء إلى هذه الوحشيّة انتقادا عنيفاء ويعجب من تبريره 
بأنه كان قرارا ضروريا للإسراع فى إنهاء الحرب؛ ومن ثم إنقاذ أرواح الأمريكيين, 
وكأن أرواح الألوف من اليابانيين كانت أقل قيمة وأرخص ثمنا من أرواح الأمريكيّين. 
ويرى أن القرار لم يكن له أى مبرر عسكرىء لأن اليابان كانت قد أدركت حينذاك أنّها 
قن مسوك لحرن كان فاقيا راتسا دمن الأعمر طون عل استعو ان لشول مناقمات 
أمريكيّة للاتفاق على شروط التسليم؛ ولكن تلك المفاتحات لم تحدث أبدا. كانت الولايات 
المتّحدة فى نظر رولز مدينة للشعب اليابانى بأن تعرض عليه شروطا للتسليم بدلا من 
إسقاط القنابل الذرية. كذلك نراه ينتقد تشرشل ويعتبره بعيدا عن أن يكون رجل دولة, 
لقراره بقصف مدن المانية وقتل المدنيين» فى وقت بات فيه واضحا أن ألمانيا قد خسرت 
الحرب ولا يشكّل ما بقى منها خطرا على الحلفاء. 

"لقي قوق ةلودك شاو التكيرين زد ميسو سيا سي فى القن 
العشرين؛ فى 4" نوفمبر عام 7 ١؟‏ عن عمر يتجاون 4١‏ عاما. 
١ ١‏ 
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تراودنى بين الحين والحين منذ أواخر الثمانينيات رغبة فى معالجة ما سميته 
"قانون الشعوب” بمزيد من التوسع والتفصيل. اخترت منذ البداية كلمة "شعوب” بدلا 
من أمم أو دول" لانى أردت أن أنظر إلى الشعوب على أن لها سمات تختلف عن 
سمات الدولء إذ ترتبط فكرة الدول فى المفهوم التقليدى بسلطتين للسيادة (5-5) , 
لذلك لم تكن فكرة مناسبة. وكرست فى السنوات التالية مزيدا من الوقت لهذا 
الموضوع. وفى ؟١‏ من فبراير عام ١119”‏ - وهو يوم عيد ميلاد لنكولن- ألقيت 
محاضرة 18نا!86 ا 808081 010:0 بعنوان 'قانون الشعوب". وقد أتاحت لى تلك 
المحاضرة الفرصة كى أذكّر الحاضرين بعظمة لنكوان (وهذا ما فعلته فى الملاحظلات 
الختامية). لكننى لم أكن بأى حال راضيا عما قلته حينذاك؛ أو ما فعلته بالنص المنشور 
للمحاضرة. وقد نشر النص الأصلى فى مجلد -مبة 0:ه!:0 758 :قاطوا مقمناط م0 
عأ5ة8 تارهلا بولا الإاءنم 5101887 870 018 1أ5 516811657 .60 1893 ر8ه(نااعهعا 6881م 
(500145,1893 . لم يكن من الممكن أن أوفى الموضوع حقّه فى محاضرة واحدة. كذلك 
لم تكن الافكار التى طرحتها حينذاك قد تبلورت بدرجة كافية؛ كما كانت عرضة 
للتفسير الخاطي؛. وقد أكملت النص الحالى خلال عامى ١951‏ و 1598, (أعدت كتابة 
المحاضرات التى ألقيتها فى ثلاث حلقات دراسية فى جامعة برنستون فى إبريل 
5 وتناولت فيها الموضوع على نحو واف ويمزيد من التفاصيل. 

فى الوقت نفسه وقبل المراجعة النهائية للنص؛ كنت قد أكملت كتابة 'عود إلى 
فكرة العقل العام “"15|6680/اة8 8588808 عاادبا أه ١068‏ 106 ونشر فى مجلة -مةلامنا 


6|819 بناها هوهواطت أه لأا (العدد 14 - صيف عام 19151). ثم أعيد نشره ضمن 
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كتاب “6,8مة5 001166160" ؛ نشرته هارفارد يونيفرستى بريس .)١1599(‏ وذلك البحث 
هو أكثر ما كتبته تفصيلا عن الأسباب التى تجعل قيود العقل العام. كما تتضمنها 
الديمقراطيّات الاستورية الحديثة القائمة على تصور سياسى ليبرالى ( وهى الفكرة 
التى ناقشتها للمرة الأولى فى “الليبرالية السياسية” "«ؤلاه؛وطلا اووأ!اامم" فى 
7 » قيودا يمكن الى حد معقول أن يقبلها أصحاب الآأراء الشاملة الدينيّة وغير 
الدينيّة على السواء. كما أوضحت أن فكرة العقل العام جزء لا يتجزأ من قانون 
الشعوب” الذى يتوسع فى فكرة العقد الاجتماعى لتشمل ‏ مجتمع الشعوب"؛ كما يضع 
المبادئ العامة التى يمكن؛ بل ويجب, أن تكون مقبولة لدى المجتمعات الليبرالية وكذلك 
لدى المجتمعات غير الليبرالية (إشريطة أن تكون ما أسميه مجتمعات سمحة ) كمعيار 
ينظّم سلوك تلك المجتمعات مقابل إحداها الأخرى. لهذا السبب أردت نشر بحث "عود 
إلى فكرة العقل العام مع "قانون الشعوب فى مجلّد واحد. إذ يمثلان مما ذروة 
تأملاتى عن الكيفية التى يمكن بها للمواطنين فى الشعوب المعقولة أن يعيشوا جنبا إلى 
جنب فى عالم تسوده العدالة. 

هؤلاء الّذين ساعدونى عبر السنين على أن تؤتى جهودى ثمارها تلك؛ أكثر من أن 
اشتطم أن اذكوه حينينا بالاسم. لكنّنى أود أن أشكر بصفة خاصة إيرين كيلى 
وت. م. سكانالون و بيرسى ليهننج و توماس بوج و تشاراز بيتز. أود أن يعرفوا جميعا 
كم أقدّر ما قضوه من وقت.فى مراجعة المسوّدات العديدة لهذا العمل؛ وإلى أى مدى 
اعتمدت على تعليقاتهم العميقة الثاقبة. 

أود كذلك أن أعرب عن شكرى الخاص لصمويل فريمان, الذى وافق مشكورا بعد 
أن تولّى مهمة تحرير كتابى 6:8م58 601166164 ووضع له الكشاف» على أن يضع كذلك 
كشاف المجلّد الحالى. وقام بذلك العمل بشكل رائُع ودقيق ومتخصص. 


أخيرا اشعر أننى مدين بشكر فائق لصديقى وزميلى بيرتون دريبون, الذى وافته 
المنية فى يوليو من العام الماضى. لقد أفادنى أعظم فائدة فى تطوير أفكارى 
وفى التنظيم والإيضاح والاستغناء عن الأفكار التى بدا أنّها قد تؤدى إلى شىء 
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من اللبس. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة من مرضى بذل هو وزوجتى ماردى جهدا 
لا يكل فى حنَّى على أن أتمّم هذا العمل إلى جانب تقديم مقترحات لا يمكن حصرها 
تتعلق بتحرير المسودات المتلاحقة. وأعرب له كما فعلت دائما عن امتنان لا يقف عند 


حد. 
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(1] تفي “يفانوق التتبموي ١!‏ تضيورا سدياننا سحاد عن الدق والعدالة لفق رمع 
مبادئ ومعايير القانون الدولى والممارسات الدوليّة. سوف أستخدم تعبير “قانون 
الشعوب: لاعنى به جمبيع الشعوب التى تلتزم فى علاقاتها المتبادلة بالمثل العليا 
وبالمبادئ التى يقرزهاءقانون الشعوب. واكل من تلك الشعوب حكومته الخاصة. 
قد تكون تلك الحكومات «يمقزااطيّة ليبراليّة دستورية أو حكومات غير ليبراليّة, ولكنها 
سمحة"' . والقضية التى أطرحها للبحث فى هذا الكتاب: كيف يمكن للمبادئ 
التى يتضمنها قانون الشلقُوب أنإتنشأ عن فكرة ليبراليّة عن العدالة, تشبه وإن كانت 
أكثر عموميّة؛ الفكرة التَى سميتها "الحدالة كإنصافآ")"ووومءلة مه مهااون[" 
فى 'نظرية للعدالة” "6م ألقبال ؛ه رموو؟ ث" (1910/1) . تقوم هذه الفكرة عن المدالة 
على أساس الفكرة المعروفة عن العقد الاجتماغيٌ! كما أن النهج,الذى يتبع قبل اختيار 
مبادئ الحق والعدل؛ والاتفاق على نلك المبادئ هو إلى حنا ما نفس النهيج سواء 
فى حالة مجتمع محلَّى أو فى حالة المجتمع الدولى. وسوف أطرح للنقاش كيف أن 
قانون شعوب!؛) على هذا النحو يفى بشروط معينة؛ تبرر لنا أن نسمى مجتمع الشعوب 
يوطوبيا واقعية .)١(‏ كما سأعود مرة أخرى لأشرح السبب فى استخدام مصطلح 
أشعوب” وليس آدولا"(*). 

أوضحت فى 08 من "نظرية للعدالة 166!ةدال 01 788007 8" كيف يمكن التوسع 
فى فكرة العدالة كإنصاف لتطبق فى القانون الدولى (وهى العبارة التى استخدمتها فى 
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ذلك السياق) لغرض محدود. وهو الحكم على أهداف وحدود القيود التى يجب الالتزام 
بها فى الحرب المشروعة. إلا أن المسالة التى أطرحها للنقاش هنا تغطى نطاقا أوسع. 
وأقترح النظر فى خمسة أنواع من المجتمعات, الأول هو الشعوب الليبراليّة إلى حد 
معقول. والثانى هو الشعوب السمحة (انظر التذييل ؟). والبنية الاساسية لنوع من 
الشعوب السمحة لديها ما أسميه : هيراركى أو هرمية تشاورية سمحة ؛ وأسمى تلك 
الشعوب 'شعويا هرميّة سمحة. ومن الممكن أن توجد أنواع أخرى من الشعوب 
السمحة. ولن أتطرق إلى وصف تلك الشعوب بل أتركها لشأنها. مع التسليم بأنه قد 
تكون هناك شعوب سمحة أخرى لا تتناسب بنيتها الأساسية مع وصف الهرمية 
التشاورية. ولكنها جديرة بعضوية مجتمع الشعوب. ( وأشير إلى الشعوب الليبراليّة 
والشعوب السمحة معا بأنها 'تشعوب جيّدة التنظيم:)!'! . وهناك نوع ثالث هو الدول 
الخارجة على القانون؛ ونوع رابع هو المجتمعات المفلوبة على أمرها. مجتمعات مثقلة 
بأحوال غير مواتية. وأخيرا النوع الخامس وهو مجتمعات السلطة المطلقة الخيرة أو 
المستبد العادل : وهذه مجتمعات تحترم حقوق الإنسان؛ ولكنها لا تعتبر مجتمعات 
جيّدة التنظيم, لآن أعضاءها محرومون من القيام بدور حقيقى فى اتخاذ القرارات 
العا 

سوف أتناول التوسع فى الفكرة العامة للعقد الاجتماعى لتشمل مجتمع الشعوب 
فى ثلاثة أجزاء. تغطى ما سميثه النظرية المثالية والنظرية اللامثالية. القسم الأول من 
النظرية المثاليّة يتناول فى الجزء الأول تطبيق فكرة العقد الاجتماعى العام على مجتمع 
الشعوب الديمقراطية الليبراليّة. ويتناول القسم الثانى من النظرية المثالية فى الجزء 
الثانى تطبيق النظرية نفسها على مجتمع الشعوب السمحة. هذه الشعوب رغم أنّها 
ليست مجتمعات ديمقراطية ليبرالية: إلا أن لها سمات معينة تجعلها مقبولة كأعضاء 
ذات مكانة جيّدة فى مجتمع معقول للشعوب. يتّضح لنا من تطبيق الفكرة العامة للعقد 
الاجتماعى على المجتمعات التى تندرج تحت النظرية المثالية -المجتمعات الليبراليّة 
والمجتمعات غير الليبراليّة ولكنها مجتمعات سمحة - أقول: يتضح لنا أن النوعين من 
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المجتمعات يتفقان على نفس قانون الشعوبء, مجتمع شعوب عادل إلى حد معقول؛ يلتزم 
أعضاؤه جميعا باتباع قانون شعوب عادل فى العلاقات المتبادلة بينهم. 

من بين أهداف الجزء الثانى أن أبين أنه قد توجد مجتمعات سمحة, ولكنها غير 
لمزالنة تقبلة فامون الكمدو ب و كز دجاس امه 1م ١|‏ الفرركرع دري ينثالا الك د كن 
مجتمع إسلامى غير ليبرالى سميته كازائيستان . الشعب فى ذلك المجتمع تنطبق عليه 
معابير المجتمعات الهرميّة السمحة التى أتحدث عنها فى 8 و4 : شعب كازانيستان 
ليس عدوائيًا ضد سائر الشعوب. ويقبل أن يحترم قانون الشهعوب وأن يلتزم بحقوق 
الإنسان ويحترم تلك الحقوق. كما تحتوى البنية الأساسية لكازانيستان على نظام 

يتناول الجزء الثالث من الكتاب نوعين من المجتمعات يندرجان تحت ما أسميه النظرية 
اللامثالية. النوع الأول مجتمعات تسودها أوضاع عدم احترام القانون؛ أى أوضاع 
ترفض فيها الحكومات أن تحترم قانونا معقولاً للشعوب, تلك التى يمكن أن نسميها 
بالدول الخارجة على القانون. وسأناقش الإجراءات التى يمكن للمجتمعات الأخرى - 
الشعوب الليبراليّة والشعوب السمحة - أن تلجأ إليها على نحو له ما يبرره للدفاع عن 
نفسها ضد الدول الخارجة على القانون. النوع الآخر من المجتمعات التى تندرخ تحث 
النظرية اللامثاليّة هو المجتمعات المغلوية على أمرها. مجتمعات مثقلة الكاهل بظلروف 
غير مواتية. وأعنى بذلك مجتمعات لها ظروف اقتصادية واجتماعيّة وتاريخية تجعل من 
الصعب عليها بل وربما من المستحيل؛ أن تصبح مجتمعات جيدة التنظيم» سواء ليبرالية 
الليبراليّة والشعوب السمحة واحب تقديم المساعدة إلى تلك المجتمعات المغلوية على 
أمرهاء حتى تستطيع أن تقيم مؤسساتها العادلة أو السمحة إلى حد معقول. يتحقق 
الهدف من قانون الشعوب عندما تصبح جميع المجتمعات قادرة على أن تقيم إما نظاما 
ليبرالدا أو نظاما سمحا. وسيظل هذا هو الهدف. مهما كان تحقيقه: بعيد الاحتمال. 
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(؟) ليس هذه الدراسة عن قانون الشعوب أن تكون مرجعا فى القانون الدولى؛ بل 
أن تركز على وجه الدقة على مناقشة عدة مسائل حول ما إذا كانت اليوطوييا الواقعية 
ممكنة, والشروط التى يمكن فى ظلها أن تصبح اليوطوبيا الواقعية حقيقة واقعة. أم 
لا ؟ أبدأ وأنتهى بفكرة اليوطوبيا الواقعية. تصبح الفلسفة السياسية يوطوبية واقعيّة 
عندما توسع أفاق ما نراه عادة حدودا للإمكانية السياسية العمليّة. ويعتمد أملنا فى 
مستقيل المجتممع الإنسانى على الاعتقاد بأن طييعة العالم الاجتماعى تسمح بوجود 
مجتمعات ديمقراطيّة دستورية عادلة كأعضاء فى مجتمع للشعوب. فى مثل هذا 
المجتمع الإنسانى يمكن تحقيق السلام العالمى والعدالة العالمية بين شعوب ليبرالية 
وسمحة. سواء على مستوى مجتمع محلى أو بين المجتمعات وبعضها البعض. فكرة 
مجتمع الشعوب فكرة يوطوبية واقعية, تصور نظاما اجتماعيًا قابلا للتحقيق؛ يكفل 
الحقوق والعدالة السياسية لجميع الشعوب الليبرالية والسمحة الأعضاء فى مجتمع 
الشعوب. وقد سعيت جاهدا فى “نظرية للعدالة” - هئ أاقبال )ه رمهوط1 له و"الليبرالية 
السياسية" - «5ااة:وطاا !50110168 أن أبين كيف يمكن قيام مجتمع عالمى من الشعوب 
الليبراليّة والشعوب السمحة('). بطبيعة الحال: قد يقول البعض إن ذلك ليس بالامر 
الممكن, وأن العناصر اليوطوبية قد تشكّل عيبا خطيرا فى الثقافة السياسية للمجتمه(") . 

على العكس من ذلك؛ أعتقد أن فكرة اليوطوييا الواقعيّة فكرة جوهرية؛ وإن كنت لا 
أنكر أن تلك العناصر اليوطوبية يمكن أن تفهم فهما خاطئا. ونجد فكرتين أساسيتين 
تبعثان على وضع قانون للشعوب. الفكرة الأولى هى أن الشرور الجسيمة التى يعانى 
منها المجتمع الإنسانى- الحرب غير المشروعة والقهر والاضطهاد الدينى والحرمان من 
حريّة الضميرء ناهيك عن الإبادة والقتل الجماعى- تنتج عن الظلم السياسي وما يحمله 
من قسوة ووحشية (وفكرة العدالة السياسية هنا هى الفكرة نفسها التى أناقشها فى 
الليبراليّة السياسيّة!")؛ والتى تطور عنها قانون الشعوب.) أما الفكرة الرئيسية 
عندما تزال أفدح أشكال الظلم السياسى باتباع سياسات اجتماعية عادلة (أو على 
الأقل سياسات سمحة). وإقامة مؤسّسات أساسية عادلة (أو على الأقل مؤسسات 
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سمحة). وترتبط هاتان الفكرتان بفكرة اليوطوبيا الواقعية. وسيرا على نهج التفكير 
التمهيدى لروسو فى كتابه “العقد الاجتماعى" (والذى أقتبس منه فى الجزء الأول فى 
)1-١‏ , سافترض أن عبارة روسو 'الناس كما هم فى الواقع' تشير إلى الطبيعة 
النفسيّة والأخلاقية للأشخاصء وكيف تعمل هذه الطبيعة داخل إطار للمؤسسات 
الاجتماعيّة والسياسيّة!''! ؛ بينما تشير عبارته "القوانين كما يمكن أن تكون” إلى 
القوانين كما ينبغى أو كما يجب أن تكون. سأفترض كذلك أننا عندما ننشأ فى ظل 
مؤسسات اجتماعيّة وسياسية عادلة ومعقولة. سوف نتمسك بتلك المؤسسات عندما 
نصل بدورنا إلى سن الرشد؛ وسوف تبقى تلك المؤسّسات على مر الأجيال. فى هذا 
السياق؛ عندما نقول : إن طبيعة الإنسان طبيعة خيرة. فإِنّنا نعنى أن المواطنين الذين 
ينشاون فى ظل مؤسسات عادلة ومعقولة - مؤسسات تستوفى مجموعة مترابطة من 
التصورات السياسية الليبراليّة المعقولة عن العدالة - سوف يوطدون دعائم تلك 
المؤسسات ويحرصون على أن تظل قائمة. ( السمة المميزة لجميع هذه التصورات هى 
أنّها تفى بمعيار التبادليّة أى المعاملة بالمثل)!''). ربما لا يوجد الكثير من مثل هذه 
المؤسسات, ولكنها إن وجدت يجب أن تكون مؤسسات نستطيع أن نفهمها ونتصرف 
على أساسها ونوافق عليها ونقرّها. إِنَنى على قناعة بأن هذا السيناريو واقعى؛ ويمكن 
أن يصبح حقيقة واقعة؛ بل وقد يصبح بالفعل حقيقة واقعة. وأضيف أيضا أن هذا 
السيناريو يوطوبى ومرغوب فيه للغاية, لانه يربط بين المعقولية والعدالة وتحقيق الشروط 
والأوضاع التى تمكن المواطنين من تحقيق مصالحهم الأساسية. 

(؟) يؤدى بنا التركيز على فكرة اليوطوبيا الواقعيّة إلى أن نترك جانبا العديد من 
المشكلات الملحة للسياسة الخارجية المعاصرة؛ أو أن نعالجها فى إيجاز. وأذكر ثلاثة 
أمثلة مهمة لتلك المشكلات الملحة؛ تلك هى الحرب غير المشروعة. والهجرة؛ والأسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. 

الحقيقة المهمة فيما يتعلق بمشكلة الحرب هى أن المجتمعات الديمقراطيّة 
الدستورية لا تدخل فى حروب فيما بينها (انظر 0). لا يرجع هذا إلى أن المواطنين فى 
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مثل هذه المجتمعات عادلون وخيرون على نح غير عادىء بقدر ما يرجع فقط إلى أنهم 
ليس لديهم من الاسباب ما يدعو إلى أن يشنًوا الحروب ضد بعضهم البعض. لنقارن 
بين المجتمعات الديمقراطية والدول الاممية فى بداية الفترة الحديثة فى أوروبا. فقد 
خاضت إنجلترا وفرنسا وأسيانيا والنمسا تحت حكم الهاسبورج والسويد حرويا بين 
الأسر الحاكمة فيها من أجل الأراضى أو العقيدة الدينية. حرويا من أجل السلطة 
والمجد؛ من أجل أن تكون لها مكانة تحت الشمس. لقد كانت تلك حروبا بين الملوك أو 
بين الأسر المالكة. كذلك كانت البنية المؤسسيّة الداخليّة لتلك المجتمعات فى ذاك الحين 
عدوانية ومعادية للمجتمعات الاخرى. إن العامل الحاسم فى قيام سلام بين المجتمعات 
الديمقراطية يعتمد على البنية الداخلية لتلك للمجتمعات, والتى لا تجد ما يفريها 
بالدخول فى حرب. فيما عدا حالة الدفاع عن النفس. أى الحالات الجسيمة التى تدعو 
للتدخل فى مجتممات غير عادلة لحماية حقوق الإنسان. وطالما أن المجتمعات 
الديمقراطية تأمن جانب إحداها الأخرى سيسود السلام فيما بينها. 


كينا يكهاق والكتكة القاقنة :رقن الجحوه طرخني وج أن الحكوية اكور 
دهي حتى وإؤاكانت حون اللوسع قدو عدورا تعفن من ودبة النطر التاريشية. ذلك 
الدور هى أن تكون الوكيل الفعال عن الشعب وأن تضطلع بمسؤولياتها عن الأراضى 
يمجخ الشكاق إمدافة إلى لساك على الستادمة النيقية للذرا كير ومن لم غنود 
للحكومة باعتبارها وكيلا عن المجتبع بمسؤوليّات محددة للمحافظة على ثروات المجتمع؛ 
وأن تتحمل المسؤولية عن أى خشارة تحيق بتلك الثروات؛ وإن لم تقم بواجبها ذاك خير 
قيام. ستبدأ ثروات المجتمع فى التدهور. وفى نظرى أن دور نظام الملكيّة هى منع 
وقوع مثل هذا التدهور. والذى أعنيه هنا بالشثروات هو أراضى الشعب,ء وما لتلك 
الأراضى من قدرة على توفير سبل الإعالة للشتعب أبدياء والوكيل هنا هو الشعب نفسه 
كلذف كتدفا انين وشو الأنروة شوط حانشي يوق انايد لاقي نالا 
يستطيع أن يعوّض الفشل فى تنظيم حجم السكان أو إهمال العناية بأراضيه بأن 
يسعى إلى تحقيق النصر فى الحروب أو أن يهاجر إلى أراضى شعب أخر دون 
وأخناة: 
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توجد أسباب عديدة للهجرة. وأذكر بعض تلك الأسباب وأعتقد أنها ستختفى فى 
مجتمع الشعوب الليبراليّة والسمحة. من بين تلك الأسباب اضطهاد الأقليات الدينية 
والعرقية وحرمانها من حقوق الإنسان. السيب الآخر هو القمع السياسى بأشكاله 
المختلفة. كما يحدث عندما يتم تجنيد الفلاحين البؤساء ليستخدمهم الملوك والحكام 
كمرتزقة فى حروبهم ضد بعضهم البعض من أجل القوة والأراضى!''). فى العديد من 
الأحول تكون الهجرة مجرد فرار الناس من المجاعات. كما حدث إبان المجاعة 
الأيرلندية فى أربعينيات القرن التاسع عشر. ولكن فى أحوال كثيرة تحدث المجاعات 
نفسها نتيجة أخطاء سياسيّة ونتيجة عدم وجود حكومة سمحة(''). السبب الآخر هو 
الضغط السكانى فى أرض الوطن. ومن بين أسبابه المعقّدة والمتشابكة عدم المساواة 
بين الرجال والنساء وإنكار حقوق المرأة. سوف يمكن حل تلك المشكلات عندما تتخلص 
المجتمعات من اللامساواة ومن سوء معاملة النساء. وعندما تتحقق المساواة بين النساء 
والرجال فى المشاركة السياسيّة وتتاح فرص التعليم للجميع. وهكذا نجد أن الحرية 
السياسية والحريّات الدستورية والمساواة العادلة بين الرجال والنساء عناصر جوهرية 
لسياسة اجتماعية سليمة ويوطوبيا واقعية ( ١0‏ : 6و؛ ). لذلك لم يكن الأمر مجرد 
تجاهل مشكلة الهجرة وتركها جانباء ولكنّها لن تكون مشكلة ذات خطر فى مجتمع 
اليوطوييا الواقعية. 

أشير بإيجاز إلى مسالة التحكّم فى الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار 
الشامل. سيكون التحكّم فى تلك الأسلحة أمرا سهلا نسبيًا بين الشعوب الليبرالية 
والسمحة إلى حد معقولء لأنه سيمكن حظرها من الناحية العملية. لا يوجد لدى تلك 
الشعوب من الاسباب ما يدعوها إلى أن تخوض حرويا ضد بعضها البعض. ولكن 
مادامت توجد دول خارجة على القانون- كما نفترض- سيحتاج الأمر إلى الاحتفاظ 
ببعض الاسلحة النووية لاتّقاء شر تلك الدول؛ والتأكد من أنها لا تحصل على مثل تلك 
الاسلحة وتستخدمها ضد الشعوب الليبراليّة والسمحة. وأفضل الطرق لتحقيق هذا 
الهدف أمر يترك لأصحاب الخيرة المتخصصة. وليس للفلسفة شىء منها. ولكن تبقى 
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بطبيعة الحال المسالة الأخلاقية الكبرى. تلك هى إذا ما كان من الممكن على الإطلاق 
وتحت أى ظروف استخدام الأسلحة النوويّة أم لا؟ (انظر مناقشة هذه المسالة فى .)١4‏ 


(؛) وأخيرا من المهم أن نرى أن قانون الشعوب ينشأ وينمو فى إطار ليبرالية 
سياسية؛ وأنه امتداد لتصور ليبرالى عن العدالة فى مجتمع محلّى إلى مجتمع 
الشعوب. والنقطة الَتى أريد أن أؤكّدها أننا عندما نضع قانونا للشعوب فى إطار 
تصور ليبرالى للعدالة. نستنبط المثل العليا والمبادئ لسياسة لحارجيّة لشعب ليبرالى 
عادل إلى حد معقول. وهذا الاهتمام بالسياسة الخارجية لشعب ليبرالى كامن ضمنيا 
فى جميم الأحوال. والسبب فى أننا نستطرد فى بحث وجهة نظر الشعوب السمحة 
لا لكى نصف مبادئ العدالة لتلك الشعوب.ء ولكن لنؤكد لأنفسنا أن المثل العليا والمبادئ 
التى تستند إليها السياسة الخارجيّة للشعوب الليبرالية هى فى الوقت نفسه. مثل عليا 
ومبادئ من وجهة نظر الشعوب التى نعتبرها شعويا سمحة. وإن لم تكن ليبرالية. 
والحاجة إلى هذا التأكيد من بين العناصر الأساسيّة فى التصور الليبرالى. ويؤمن 
قانون الشعوب بجود وجهة نظر سمحة وإن لم تكن ليبراليّة» ومن القضايا الجوهريّة فى 
السياسبة الخارجية للمجتمعات الليبرالية أن تقرر إلى أى حد يمكن قبول الشعوب غير 
الليبرالية. 

والفكرة الرئيسية هى أن لمقتفى خطى كانط” فى وجهة النظر التى أعرب عنها 
فى كتابه (56866 اقبااهم:58 ه مشروع للسلام الدائم )١790‏ وفكرته عن حلف 
للسلام 0:ا86106م 106008 . وتعنى فى رأيى أن علينا أن نبدأ بفكرة العقد الاجتماعى 
لتصور سياسى ليبرالى لنظام حكم ديمقراطى دستورى. ثم نتوسع فى هذه الفكرة 
باستحداث وضع أصلى آخر فى المستوى الثانى؛ إن جاز التعبير. حيث يعقد ممئلون 
عن شعوب ليبراليّة اتفاقا مع شعوب ليبراليّة أخرى. وهذا ما أفعله فى ١‏ و4 ومرة 
أخرى مع شعوب غير ليبرالية ولكنها سمحة. فى 4  -‏ . ومن المفترض أن كل 
اتفاق من هذين الاتفاقين افتراضى وليس واقعة تاريخية. وتدخل فيهما شعوب 
متساوية تأخذ مكانها على قدم المساواة خلف ستار جهالة مناسب. ومن ثم يكون هذا 


24 


المشروع بين الشعوب مشروعا منصفا. يتفق هذا كله مع فكرة “كانط بأن النظم 
الدستورية يجب أن تضع قانونًا للشعوب نافذا وفعالا . حتى تستطيع أن تحقق تماما 
. حريّة مواطنيها!“'). ولا أستطيع أن أتأكد بسلفا بأن هذه النظرة إلى قانون الشعوب 
ستحقق نجاحا. ولا أدّعى أن الطرق الاخرى للوصول إلى قانون للشعوب طرق غير 
صحيحة. وإذا ما كانت هناك طرق أخرى للوصول إلى نفس الهدف فاهلا بها. 


فد 
ما 


الهوامش 


)١(‏ مصطلح قانون السعوب مستمد من الاصطلاح التقلبدى "001|000 5ئناأ” (إقانون للشعرب أو الأمم). 
وتشير عبارة مضهون القانون الطبيمى ©5 10128 061]]001 05ا| إلى ما هو مشترك فى قوائين جميع 
الشعوب. وبرجى الرجوع الى 8018)1065 أقمهألهم2 هاما عمق كأطوتتا مقصسط , أموعمالا .ل .م 
(1986 ,ق5عع6 لإانق)علاامنا مول طصمع6 : عارهل زولا 800 6و0800:6010)) من 77 . ولا أستخدم 
اصطلاح 'قانون الشعوب بهذا المعنى. ولكن أعنى به مبادئ سياسية محددة لتننليم العلاقات 
السياسية المتبادلة ببن الشعوب. وفقا للتعريف الوارد فى " . 

(1) أستخدم اصططلاح "0660101* إسمحة)٠‏ لاصف مجتمعات غير لبيرالبّة. ولكن لديها مؤسسمات أساسية 
تستوفى شروطا محددة للحق والعدالة (بما فى ذلك حق المواطن أن يلعب دورا جوهريًا فى اتخاذ قرارات 
سياسيّة . مثلا عن طريق الجمعيات أو التجممات) وترشد مواطنيها إلى احترام قانون عادل إلى حد 
معقول لمجتمع الشهوب. وقد نوقشت هذه الفكرة مناقشة تفصيلية فى الجزء الثاني. ويختلف استخدامى 
لهذا المصطلح عن المعنى الذى استخدمه به 8508098|11 |61/15/18 الذى يركز على توفير الرعاية الاجتماعية 
للمواطنين. فى كتابه لااأزوتع/اامنا لنق/صهط! :1/1858 ,8و0 طصمق0 ,لإلماء50 أموع06 16 
.(1996 بعوممم 

(5) عبارةةالعدالة كإنصاف' تعبير عن تصور مهيّن للعدالة. 

(4) فى بعض الأحيان ساتحدث عن قانون شهعوب فى مواضع معينة من هذا الكتاب دون أداة تعريف أى 
بكلمة قانون: وأحيانا بأداة تعريف أىجكلمة القانون. كما سيتضح أنه لا يوجد قانون واحد فقط يمكن أن 
يكون قانونا للشعوب. ولكن توجد علجموعة من مثل تلك القوانين المعقولة تفى بجميع الشروط والمعايير التى 
سوف أناقشها. وترضى ممثلى الشعوب الذين سوف يقررون مضمون القانون على وجه التحديد. 

(6) ساشرح معنى “"شعوب” فى 7 ١‏ بشكل أكثر تفصيلا. 

)١(‏ مصطلح “جيدة التنظيم' مأخوذ عن 80010 80هل الذى يشير فى بداية مؤلفه "-868 158 )0 80015 اه 
*ءأامنام (كلاه١)‏ إلى ما يسميه "01006066 0هأ6 عبن |اتانام6 م" 

() انظر (1993 ,ووعع2 لإأأق)علاتمنا وأناصكمامهت كاهلا بوجولة) :لوذذام)ءطنا أقوز!أاه والطبعة ذات 
الغلاف الورقى عام 1593 تشمل مقدمة ثانية و الرد على هابرماس 188665085 10 لإام36]” والتى 
نشرت أول مرة فى مطبوعة لإ١1نم211050‏ |601]1168 مارس 1556. وتعتمد ملاحظاتى الحالية على 
الفقرات الأخيرة فى الطبعة الثانية. 
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(4) أفكر هنا فى كتاب 10 100أ6نالن)اما تم .1919-1939 ,5أوا00) نهولا لزأمع نا وطترنهة6 .8م 
( 1951 ,همها!لصعة4! :معلمما) قممتلقاو8 اهمولاومهام! )0 /إ0ناا5 168 وانتقاده الشهير للفكر 
البوطوبى. (العبارات هنا مثقولة عن طبمة 18]087! )!10765200 )١1574‏ . وريما كان :08) على عق 
فى أن الفكر اليوطوبى. بهذا المدنى, قد لعب دورا معاكسا فى ,سياسات إنجلترا وفرئسا فى الفترة ما بين 
الحربين. وأسهم فى نشوب الحرب العالمية الثانية. انخلر الفصلين الرابع والخامس اللذين ينتقدان فكرة 
"توافق المصالح'. ولكن فكرة 0816 عن توافق المصالح لا تشير إلى فكرة فلسفيّة ولكن بالاحرى تشير إلى 
أطما ع الساسة الأقوياء. على سبيل المثال علق ونستون تشرشل فى إحدى المناسيات بأن “أقدار بريطائيا 
وأمجادها تتداشل بشكل لا ينفصم مع أقدار العالم' (صص. ؟81). ورغم انتقاد :/08) لليوطوييا ٠‏ لم يكن 
لديه شك أبدا فى الدور الجوهرى الذى تلعبه المبادئ الأخلاقية فى تكوين أرائنا السياسية كهل وسط بين 
الواقعية (القوة) واليوطوبيا (الحكم الاخلاقى والقيم). وعلى النقيض من 080 لا تكتفى فكرتى عن 
اليوطويبا الواقميّة بان تكون حلا وسطا بين القوة والحق والعدالة السياسيّة. ولكثها تذمع حدودا 
للممارسة المعقولة للقوة. بغير ذلك سستكون القوة هى نفسها ما يهدد ما الذى ينيفى أن يكرن حلاً وسطا 
كما أذرك 0876© (مهن 559). 

(4) انظر “عود إلى فكرة المقل العام” فى المجلّد الحالى: وخاصة )١(‏ فكرة المقل العام و (؟) مضصمون العقل 
العام" 

)٠١(‏ قال روسو كذلك “حدود ما هو ممكن فى المسائل الاخلاقيّة أقل ضيقا مما نظن. إن ما بنا من ضعف 
ورذائل وتحمّز هو الذى يؤدى إلى انكماش هدرد الممكن. الارواح الخسيسة هى النَّى لا تؤمن بعلمة 
الرجال. العبيد المساكين يبتسمون فى سخرية أمام كلمة الحريّة” انظر 60012861 أواع50 هط 
الكتاب الثاني الفصل ١١‏ النقرة ؟ . 

)١١(‏ انظلر “عود إلى فكرة العقل العام فى هذا المجلد. 

(؟١)‏ لنفكر فئْ فرق 1988185 التى تركت الجميش البريطانئى وأصبح أفرادها مواطنين فى الولايات المتحدة 
بعد الثورة الأمريكية. 

,)"-١6( انظر التذييل رقم ه” عن 588 8508/1/8 , الجزء الثالث‎ )١( 

)١6(‏ انظر 2,8061168 800 ل18801 الجزء الثالث: 308-310 :!1/ا :الم حيث يناقش كانط نظرية تتعلق 
بممارسة الحق الدرلى ؛ أو على حد تعبيره؛ فكرة لتاريخ كونى ؛ 15107 أ8]58/اامنا 8 0) 1068 
:اا ,كام ,مو أأأوهم20 طأموباة5 
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)١(‏ قانون الشعوب باعتباره يوطوبيا واقعية 


١ -١‏ معنى اليوطوبيا الواقعية. كما ذكرت فى المقدمة, تكون الفلسفة 
السياسيّة يوطوبيا واقعيّة عندما توسع أفاق ما نعتبره عادة حدودا للإمكانية السياسية 
العمليّة. وإذ تفعل ذلك. تجعلنا على وفاق مع وضعنا السياسى والاجتماعى. يتوقّف ما 
لدينا من أمل فى مستقبكن مجتمعنا على الاعتقاد بأن العالم الاجتماعى يسمح بأن 
توجد ديمقراطية دستورية عادلة معقنؤلة كعضو فى مجتمع شعوب عادل معقول. 
والسؤال هو: ما الشكل الذى يمكن أن تتخذه ديمقراطية دستورية عادلة معقولة. فى 
خلل أوضاع تاريخيّة ملائمة معقولة وممكنة. مع افتراض قوانين المجتمع والاتجاهات 
السائدة فيه؟ وكيف ترتبط تلك الأوضباع بالقوانين والاتجاهات التى تؤئّر على العلاقات 
بين الشعوب؟ 

تشمل الظروف التاريخية. فى مجتمع ديمقراءطئ ادل نمعقول. حقيقة التعددية 
السياسية المعقولة!') . هذه التعددية فى المجتمعات المحلّية يقابلها فى مجتمع الشعوب 
تنوّع بين شعوب معقولة ذات تقاليد فكريّة وثقافات مختلفة؛ سواء ذينيّة أو غير دينية. 
وحتى عندما يكون لشعبين أو أكثر نظلم دستورية ليبراليّة؛ قد تختلف مفاهيم كل منهما 
عن الدستوريّة وقد تعبّر عن صور مختلفة من الليبرالية. ولكى يكون هناك قانون 
(معقول) للشعوب يجب أن يكون هذا القانون مقبولا من شعوب معقولة ومتنوعة؛ ويجب 
أن يكون منصفا بينها وفعالا فى خلق مشروعات أوسع مدى للتعاون بين تلك الشعوب. 

التعدّدية المعقولة تضيق نطاق ما هو ممكن عمليًا فى المكان والزمان الحاليين. 
بغض النظر عما كان عليه الحال فى عصور تاريخية أخرى؛ عندما كانت الشعوب وفقا 
للقول الشائع. متّحدة الكلمة داخل مجتمعاتها المحلّية ويتمسك كل منها بمذهب شامل 
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واحد (رغم أنها ربما لم تكن كذلك فى الحقيقة أبدا). وأدرك أن هناك أسئلة حول 
الطريقة التى يمكن لنا بها أن ندرك حدود ما هى ممكن عمليا وما هى فى الحقيقة 
أوضاع عالمنا الاجتماعى. المشكلة هنا هى أن حدود ما هو ممكن ليست معطيات ما هو 
فعلى, لأننا نستطيع إلى حد أكبر أو أقل أن نغير المؤسسات السياسيّة والاجتماعيّة 
والكثير غيرها. لذلك علينا أن نعتمد على الافتراضات والتكهنات, وأن نبرهن بأقصى 
ما نستطيع من حجج على أن العالم الاجتماعى الذى نتصوره ممكن التحقيق, بل 
وربما يوجد بالفعلء إن لم يكن الآن ففى وقت ما فى المستقبل فى ظل ظروف أسعد 
حالاً. 

والسؤال الذى نريد طرحه فى نهاية المطاف هو ما إذا كانت التعددية المعقولة لدى 
شعب ما أو بين مجموعة من الشعوب هى ظرف تاريخى علينا أن نتوافق معه. ورم 
أننا يمكن أن نتخيل ما نعتقد فى بعض الأحيان أنه سيكون عالما أكثر سعادة - عالما 
يؤمن فيه جميع الأفراد وتؤمن فيه جميع الشعوب بما نؤمن به نحن - فإن تلك ليست 
هى المسالة؛ ومن المستبعد على أى حال أن يوجد مثل هذا العالم بسبب طبيعة وثقافة 
المجتمعات الحرة. وعندما نفترض البدائل الممكنة اجتماعيًا؛ سنجد أن التعددية 
المعقولة أأمر لا يستدعى منا أسفاء لان وجود تعددية معقولة هو الذى يسمح للمجتمع 
بقدر أكبر من العدالة السياسية ومن الحريّة السياسية. ويؤدى بنا طرح هذه القضية 
للنقاش الجدى إلى التوافق مع للروف السياسية والاجتماعيّة المعاصرة. 


1-١‏ أوضاع المجتمع المحلّى. أبدأ بصورة عامّة لمجتمع ديمقراطى دستورى 
عادل معقول ( فى بعض الاحيان سأشير إليه فقط بأنه مجتمع ليبرالى) كيوطوبيا 
واقعية. وأعرض هنا سبعة شروط من الضرورَى أن تتوافر لمثل هذه اليوطوبيا الواقعية. 
عندئذ نرى إن كان من الممكن أن تتوافر شروط مماثلة فى مجتمع شعوب معقولة عادلة 
وسبمحة وتحترم قانون الشعوب. إذا انطبقت تلك الشروط؛ عندئذ يمكن أن يوجد 
مجتمع للشعوب كيوطوبيا واقعية. 


رما 
كن 


(أ) يوجد شرطان أساسيان لكى يكون التصور اللييرالى للعدالة تصورا واقعيًا. 
الشرط الأول هو أن يعتمد هذا التصور على قوانين طبيعية فعلية وأن يحفّق 
الاستقرار الى تسمح به تلك القوانين. أى استقرار للأسباب الصحيحة (') , أى ينظر 
إلى الناس كما فم (وفقا لقوانين الطبيعة ) وينظر إلى القوانين الدستوريّة والمدنية 
كما يمكن أن تكون, أى كما يمكن أن تصبح فى مجتمع ديمقراطى جيد التنظيم 
وعادل بدرجة معقولة. وهنا أتابع خطى فكرة روسو التى يستهل بها العقد 
الاجتماعى: 

هدفى هو أن أنظر إن كان من الممكن أن يوجد فى أى 
مجتمع سياسى هبدأ مشروع ويقينى لقيام حكومة» بحيث 
ينظر هذا المبدأ إلى الناس كما هم وإلى القوانين كما 
يمكن أن تكون. فى هذا البحث سوف أحاول دائما أن 
أجمع بين ما يسمح به الحق وما تتطلبه المصلحة؛ وذلك 
حتى لا تنفصل العدالة عن المنفعة بأئ حال. 

الشرط الثانى لكى يكون التصور السياسى الليبرالى للعدالة تصورا واقعيّاء هو 
أن تكون المبادئ والقواعد الأولى الأسابسية فيه عملية وقابلة للتطبيق على الترتيبات 
الاجتماعيّة والسياسية القائمة. قد يكون من المفيد أن نضرب مثالا على ذلك: لننظر إلى 
المنافع والخيرات الأساسيّة ”90008 8090م اءم" (الحقوق والحريات الأساسية والفرحس 
والدخل والثروة والأسس الاجتماعيّة لاحترام الذات) كما تستخدم فى مبدأ تصور 
العدالة كإنصاف 815655 88 66أ]ونالك . من السمات الأساسية لهذه الخيرات 
الأساسية أنها تتعلق بجوانب عمليّة. يمكن أن نلاحظ بشكل واضح نصيب المواطن 
منها وأن نجرى المقارنات المطلوية بين المواطنين (ما يسمى المقارنة بين الأشخاص). 
هذا أمر يمكن عمله دون الرجوع إلى مثل تلك الأفكار غير العملية مثل المنفعة الكلية 
للأشخاصء أو إلى ما يسميه صن 580 القدرات الأساسية للقيام بوظائف مختلفة(', 
(على حد تعبيره). 


(ب) والشرط الضرورى كى يكون التصور السياسى للعدالة يوطوبيًا هو أن 
يستخدم مثلا عليا ومفاهيم ومبادئ سياسيّة (أخلاقيّة) فى تحديد سمات المجتمع 
العادل والمعقول. وتوجد مجموعة مترابطة من التصورات الليبراليّة المعقولة للعدالة, 
يتميز كل منها بثلاثة مبادى: 00 

المبدأ الأول يعدّد الحريات والحقوق الأساسيًة التى 
تنص عليها النظم الدستورية. المبدأ الثانى يعطى لتلك 
الحقوق والحريّات والفرص أولويّة خاصة. بصفة 
خاصة فيما يتعلّق بالخير العام وقيم الكمال. 

والمبدأ الثالث يضمن لجميع المواطئين المنافع والخيرات 
الأساسية الضصرورية لإعطائهم القدرة على أن 
يستخدموا حرياتهم استخداما فعالا ذكيًا. 

المبادئ التى تقوم عليها هذه التصورات للعدالة يجب أيضا أن تستوفى معيار 
المعاملة بالمثل. وفقا لهذا المعيار عند اقتراح شروط معيّنة على أنها أكثر الشروط 
مذّقولية التعاون المنصف لا بد أن يعتقد الذين يقترحون هذه الشروط أن من المعقول 
على الاقل أن يقبلها الآأخرون باعتبارهم مواطنين متساوين وأحرارا وليس باعتبارهم . 
خاضعين للسيطرة أو الاشتغلال أو واقعين تحت ضغوط بسبب وضع اجتماعى أو 
سياسى أقل شانا.!؟) وسوف يختلف المواطنون حول أئ من تلك التصورات يعتبرونها 
الأكثر معقولية, ولكن يجب أن يكونوا قادرين على الاتفاق على أنها جميعها تصورات 
معقولة. حتى لو كانت بالكاد كذلك. كل تصور من هذه التصورات الليبرالية يؤيد 
الأفكار الأساسيّة عن المواطنين كأشخاص متساوين وأحرار وعن المجتمع كنظام 
منصف للتعاون عبر الزمن. رغم ذلك. ونظرا لأنه من الممكن تفسير هذه الأفكار بطرق 
عديدة؛ نجد لدينا صياغات مختلفة لمبادئ العدالة ومضامين مختلفة للعقل العام.!*) 
كذلك تختلف التصورات السياسية فى ترتيب أولويات المبادئ والقيم السياسية أو 
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الموازنة بيئهاء حتى عندما تنص على نفس المبادئ والقيم باعتبارها مبادئ وقيمًا ذات 

أهميّة. تحتوى هذه التصورات الليبراليّة على مبادئ جوهرية للعدالة, ومن ثم تغطى 

أكثر من مجرد العدالة الإجرائيّة أو الشكليّة. ومن المطلوب من هذه المبادئ أن تنص 

على الحريات الدينيّة وحريات التعبير والإبداع لمواطنين متساوين وأحرار. إضافة إلى 

أفكار جوهريّة عن الإنصاف وتاكيد تكافؤ الفرص وتوفير وسائل ملائمة لكل الأغراض, 
إلى جانب عناصر أخرى كثيرة!') . 

(ج ) الشرط الثالث لليوطوبيا الواقعية يتطلب أن يحتوى الجانئب السياسى 
على جميع العناصر الضرورية لتصور سياسى عن العدالة. على سبيل المشال 
تنظر الليبرالية السياسية إلى الأشخاص على أنهم مواطنون, ويتم بناء تصور 
سياسى للعدالة باستخدام الأفكار السياسيّة (الأخلاقيّة) المتاحة فى الثقافة السياسية 
العامة لنظام دستورى ليبرالى. وتنشا فكرة المواطن الحرّ على أساس التصور 
السياسى الليبرالى وليس انطلاقا من مذهب شامل دائما ما يخرج عن النطاق 
السياسى. 

( د ) نتيجة لحقيقة التعددية المعقولة. يجب أن يكون لدى المجتمع الديمقراطى 
الليبرالى مؤسسسات اجتماعية وسياسيّة. تقود مواطنيه من الناحية الفعليّة إلى اكتساب 
المعنى الملائم للعدالة خلال نشأتهم وقيامهم بدور فى المجتمع. عندئذ بسوف يكوئون 
قادرين على أن يفهموا المبادئ والمثل العليا التى تقوم التصورات السياسية على 
أساسها؛ وأن يفسرو! ويطبقوا هذه المبادئ والمثل العليا على أية حالة تعرض لهم. ومن 
الطبيعى أن تكون تصرفاتهم انطلاقا من هذه المبادئ والمثل العليا وفقا لما تقتضيه 
الظروف. وهذا يؤدى إلى استقرار للأسباب الصحيحة. 

بقدر ما تتطلب التصورات الليبرالية أن يسلك المواطنون سلوكا فاضلاء فإن 
الفضائل (السياسيّة) الضروريّة التى تتطلبها الليبرالية هى تلك التى تتعق بالتساون 
السياسى؛ وذلك مثل توحْى الإنصاف والتسامع والاستهداد لمقابلة الآأخرين 
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فق متمق الطزرق إقنافة تلق تلك مكو لنضة الامشايينة اللمفتجم أن كرون ع 
مع المبادئ والمثل العليا السياسيّة حتى ولى حاد عنها الكثيرون من المواطنين فى بعض 
الأحوال. شريطة أن يسلك عدد كاف من المواطنين الآخرين سلوكا تكون له الكفة 
الراجحة.!") ويظل هيكل المؤسسات السياسية عادلا ومستقرا (للأسباب الصحيحة) 
عبر الزمن. 

المهم فى فكرة اليوطوبيا الواقعية أنّها تتعلّق بمؤسّسات المجتمع ونظمه. فى حالة 
المجتمع المحلّى ترتبط تلك الفكرة بطريقة سلوك المواطنين داخل المؤسسسات, 
وبالملمارسات التى نشاوا فى ظلها. بينما ترتبط فى المجال الدولى بالطريقة التى 
تطوّرت بها شخصيّة شعب من الشعوب تاريخيا. ونحن نعتمد على حقائق السلوك 
الاجتماعى كما نعرفها من دراسة التاريخ واستقصاء أحداثه. فعلى سبيل المثال : 
لا تعتمد الوحدة الاجتماعية والسياسية تاريخيًا على الوحدة الدينيّة. كما أن الشعوب 
الديمقراطيّة الجيدة التنظيم لا تدخل فى حروب ضد بعضها البعض. هذه الملاحظات 
وغيرها ستكون ذات أهمية أساسية فى معالجة الموضوع. 

(ه ) نظرا لأن الوحدة الدينية أو الفلسفية أو الأخلاقية ليست ممكنة؛ وكذلك 
ليست شرطا ضروريًا للوحدة الاجتماعيّة. وطالما أن الاستقرار الاجتماعى ليس مجرد 
وضع مؤقّت 1/6701 08م500, لا بد أن له جذورا فى تصور سياسى معقول للحق 
والعدل يؤيده إجماع الشركء ن المذاهب الشاملة. 7 

(و ) لا بد أن يكون للتصور السياسى فكرة معقولة عن التسامح مستمدة كلية 
من أفكار سياسيّة!*). وقد لا يكون هذا الشرط ضروريًا فى جميع الأحوالء لأننا 
نستطيع أن نفكّر فى حالات تعتمد فيها فكرة التسامح على المذاهب الشاملة السائدة 
فى المجتمع. ولكن التصور السياسى يصبح أكثر قوة عندما يشتمل فى داخله 
على فكرة معقولة عن التسامح. لأن ذلك سوف يظهر معقولية التسامح فى نظلر 
العقل العام. 


1825 الشروط الموازية فى مومع الكنعوب. إذ1 نا اتحوظنا اتن ضعت فى 
5-١‏ بشكل كاف الشروط المطلوية لما يمكن أن نعتبره ديمقراطية دستورية عادلة بدرجة 
معقولة. والتى سمينّها “يوطوبيا واقعيّةة , فما هى الشروط الموازية لقيام مجتمع شعوب 
عادل بدرجة معقولة؟ هذه مسالة أوسع من أن نناقشها الآن بأى تفصيل. ولكن قد 
يكون من المفيد أن نلاحظا بعض الشروط الموازية قبل أن نمضى فى المناقشة. لأن ذلك 
يؤذن بالنقاش الذى يأتى لاحقا. 

الشروط الثلاثة الأولى فيما أعتقد شروط قوية فى حالة المجتمع المحلّى. مثلما هى 
قويّة فى حالة مجتمع الشعوب: 

(1') المجتمع الذى يمكن أن نعتبره مجتمعا عادلا لشعوب جيدة التنظيم هو 
مجتمع واقعى مثله مثل المجتمع المحلّى الليبرالى أو المجتمع المحلّى السمح. وهنا مرة 
أخرى ننظر إلى الشعوب كما هى عليه (كما هى منظمة داخل ما يمكن أن نعتبره 
مجتمعا محلا معقولا). وإلى قانون الشعوب كما يمكن أن يكون, أى كيف يمكن أن 
يكون فى مجتمع نعتبره مجتمعا عادلا لشعوب عادلة وسمحة. ونحدد مضمون قانون 
شعوب معقول باستخدام فكرة الوضع الأصلى مرة ثانية على أن يكون الأطراف فى 
هذه المرة هم ممثلو الشعوب. وفكرة تمثيل الشعوب, وليس الدول؛ فكرة شديدة الأهمية 
فى هذه النقطة؛ لأنها تمكّننا من أن ننسب دوافع أخلاقيّة للشعوب (كأطراف فاعلة) - 
مثل الولاء لمبادئ قانون الشعوب, والّذى يسمح على سبيل المثال بالحرب فقط فى حالة 
الدفاع عن النفس , وهو أمر لا نستطيع أن نفعله فى حالة الدول (؟)!") . 

قانون الشعوب كذلك قانون واقعى على نحو ثان! إذ إنه قابل للتطبيق ويمكن 
تطبيقه على التنظيمات والعلاقات السياسية التعاونية المستمرة بين الشعوب. وسيتضح 
لنا أن الأمر كذلك. بعد أن نرسم الخطوط العريضة لمضمون قانون الشعوب (4). ويكفى 
الآن أن نقول : إن المضمون العام للقانون يدور حول المبادئ المعروفة عن حرية الشعوب 
والمساواة بينهاء وهذا يتضمن العديد من الأفكار التشريعية والسياسية (الأخلاقية). 
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( ب') قانون الشعوب الذى يمكن اعتباره قانونا عادلا هو يوطوبياء لأنه يستخدم ش 
مثلا عليا ومبادئ ومفاهيم سياسية (أخلاقية) لينص على ما يمكن أن نعتبره ترتيبات 
اجتماعية وسياسية عادلة معقولة لمجتمع الشعوب. فى حالة المجتمع المحلى تفرق 
التصورات الليبرالية للعدالة بين ما هو معقول وما هو عقلائى, وتقع بين الغيريّة أو 
الإيثار فى جانب والانانية أو الأثرة فى جانب أخر. وتتكرر هذه السمات فى قانون 
الشعوب. على سبيل المثال نقول : ( انظر ؟) إن مصالح الشعب تتمثل فى أرضه 
ومنطقته وما لديه من مؤسّسات اجتماعية وسياسية عادلة إلى حد معقول وثقافة مدنيّة 
حرة لها العديد من مؤسّساتها. هذه المصالح العديدة هى التى ترسى لنا أساس 
التمييز بين المعقول والعقلانى وتبين لنا كيف أن العلاقات بين الشعوب يمكن أن تظل 
عادلة ومستقرة (للاسباب الصحيحة) عبر الزمن. 

( ج") الشرط الثالث يتطلب أن تجتمع جميع العناصر الأساسية لتصور سياسى 
للعدالة ضمن النطاق السياسى. هذا الشرط سيتحقق لقانون الشهوب عندما نتوسع 
فى التصور السياسى الليبرالى لنظام ديمقراطى دستورى ليشمل العلاقات بين 
الشعوب. ولم يتبين لنا بعد إن كان من الممكن أن نوسع نطاق هذا التصور بنجاح أم 
لا ؟ واكن على أئ حال يظل التوسع؛ فيما هو تصور سياسى داثما بسياسيًا » بينما 
تتوسع المذاهب الشاملة الديزيّة والفلسفيّة والاخلاقيّة دائما إلى ما يتجاوز النطاق 
السياسى بكثير. 1 

( د" ) الدرجة التى تستطيع بها عملية إقامة مؤسسات سياسية فعالة وعادلة إلى 
حد معقول أن تساعد أعضاء مجتمعات مختلفة جيدة التنظيم على احترام قانون 
الشعوب, قد تتفاوت من مجتمع إلى آخر فى مجتمع الشعوب الأوسع. حقيقة التعددية 
المعقولة أكثر وضوحا داخل مجتمع لشهوب جيدة التنظيم » أكثر مما هى واضحة فى 
مجتمع محلّى. كذلك ليس من الضرورى أن يكون الولاء لقانون الشعوب على نفس 
الدرجة من القوة لدى جميع الشعوبء ولكن يجب أن يكون, فى الوضع الأمثل للأمور, 
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على درجة كافية. وأناقش هذه المسالة فيما بعد فى 0-١10‏ تحت عنوان أواصر القربى 
(التشابه الوثيق فى البنية المامّة), وأقترح عند ذاك أن عملية إقامة المؤفسسسات 
السياسية العادلة قد تكون شديدة الضعف من جوانب لها أهميّتها عندما يكون الولاء 
لقانون الشعوب بدوره ولاء ضعيفا. 
نصل الآن إلى الشرطين الباقيين: 

(ه") الوحدة فى مجتمع شعوب معقول لا تتطلب وحدة دينية. قانون الشعوب 
يعطى مضمونا لعقل عام لمجتمع الشعوب موازيا لمبادئ العدالة فى مجتمع ديمقراطى. 

(و*) الحجة من أجل تسامح مستمد من فكرة المعقول تنطبق بنفس الدرجة على 
مجتمع الشعوب الأوسعم. وينطبق نفس الاستدلال على مجتمع الشعوب متلما ينطبق 
على مجتمع محلى. عندما نطبق التصور الليبرالى للعدالة على مجتمع شعوب يضم 
عددا من المذاهب الدينيّة والمذاهب الشاملة الأخرى أكثر مما نجده لدى شعب معين, 
سيكون من المحتّم أن تنهج الشعوب الأعضاء فى ذلك المجتمع طريق التسامح عندما 
تستخدم العقل العام فى تعاملها مع بعضها البعض. 

سنناقش هذه الشروط بمزيد من التفاصيل مع تقدمنا فى البحث. المسالة المهمة 
هنا هى مدى احتمال وجود مجتمع للشعوب على النحو الذى نعنيه. تؤكد لنا الليبرالية 
السياسية أن قيام مجتمع شعوب أمر يتفق مع القانون الطبيعى كما يتفق مع الدساتير 
والقوانين كما يمكن أن تكون. وفكرة العقل العاء!'') لمجتمع الشعوب تماثل فكرة العقل 
العام فى مجتمع محلّى عندما يوجد أساس مشترك للتبرير: ويمكن لنا أن نكتشف 
وجود مثل هذا الأساس بالتفكير العقلى. الليبرالية السياسيّة. مع أفكارها عن 
اليوطوبيا الواقعية وعن العقل العام, لا تتفق مع ما يوحى به قدر كبير مما يحدث فى 
الحياة السياسية ؛ وهو أن الاستقرار بين الشعوب لا يمكن بحال أن يكون أكثر من 


وضع مؤقت. 
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فكرة مجتمع عادل بدرجة معقولة لشغوب جيّدة التنظيم فكرة لن يكون لها مكان " 
مهم فى نظريّة للسياسة الدوليّة إلى أن توجد مثل هذه الشعوب, وأن تتعلّم التنسيق بين 
ما تقوم به حكوماتها من أعمال لتحقيق تعاون اجتماعى واقتصادى وسياسى أوسع 
نطاقا. وعندما يحدث ذلك؛ وأعتقد مقتفيا خطى كانط أنه سيحدث. سيكون مجتمع هذه 
الشعوب مجموعة شعوب راضية بأحوالها. وكما سأوضع فى(؟): وحرصا من تلك 
الشعوب على مصالحها الأساسية لن يكون لديها سبب يدعوها للدخول فى حرب ضد 
بعضها البعض. الدوافع المعتادة للحرب لن يكون لها وجود؛ لن يسعى أى من تلك 
الشعوب إلى أن يرغم شعبا آخر على تغيير عقيدته الدينية. أى يسعى إلى التوسع بغزو 
أراضى غيره. أو إلى أن تكون له هيمنة سياسيّة على شعب أخر. تستطيع تلك 
الشعوب أن تحقق كل احتياجاتها ومصالحها الاقتصادية عن طريق المفاوضات 
والتجارة. وسيكون من المهام الاساسية لنظرية السياسة الدولية أن تشرح لنا 
بالتفصيل كيف ولاذا يحدث هذا التطور عبر الزمن؟ 

4-١‏ هل اليوطوبيا الواقعيّة ضرب من الخيال؟ يبدو أن البعض يعتقد أن هذه 
الفكرة محض خيال؛ خاصة بعد أوشفيتز.. ولكن لماذا؟ لا أستطيع أن أنكر أن المحرقة 
حدى اميق لانن الكارية كذلك ا إمستطن أن الحزييان كنيها يكل مان 
يتكرر فى مكان أخر. ولكن لم يحدث فى أى مكان - فيما عدا أوروبا تحت الاحتلال 
الأنافي مق 1861 إلى 28 1ن سيمظر مركعاترة ادر جم ميو عتن هيا 
دولة قويّة. وركّز همه بهذه الدرجة على تنفيذ الإبادة النهائية والكاملة لشعب كان حتى 
ذلك الحين عضوا فى المجتمع. بل وتم تنفيذ القضاء على اليهود بتكلفة باهظة فى 
الرجال والمعدات ( استخدام طرق السكك الحديدية ومبانى معسكرات الاعتقال وغير 
ذلك كثير). مما أضر بالمجهود الحربى لالمانيا. خاصة خلال السنوات الأخيرة للحرب. 
عامل النازى الناس جميها نفس المعاملة, كبار السن والأطفال والرضع:؛ وأرادوا أن 
يجعلوا من تطهير أوروبا من اليهود 15أ488:8دال , وهى تحت الاحتلال الالمانى, هدفًا 
فى زاته!1"") . 
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ولكن يجب الا نتناسى أن تصور هتلر الشيطانى للعالم كان - على نحو منحرف - 
تصورا دينيًا. وهذا واضح فى الأساس الَذى بنى عليه زاك التصور وما يشكله من 
أفكار أساسية وأحقاد. "المعاداة التكفيرية للسامية' على حد تعبير 2160185086 اناه5, 
فكر لا يحتوى فقط على مجرد عناصر راديكاليّة. ويقول :2616018008 : إن "المعاداة 
التكفيرية للسامية” تولدت من الخوف من التدهور العنصرى. وكذلك من الاعتقاد الدينى 
فى التكفير.!"') من وجهة نظر هتلر كان الزواج المختلط مع اليهود مصدرا للتدهور لأنَه 
لوّث الدم الألمانى. اعتقد هطر أن السماح بحدوث ذلك يعنى أن ألمانيا فى طريقها إلى 
الضياع. وأن الخلاص لا يتأتى إلا فقط عن طريق تحرير المانيا من اليهود, بل طردهم 
من أوروباء أى إذا لم يحدث ذلك عن طريق إبادتهم. وفى نهاية الفصل الثانى من ما6ما 
م80 (كفاحى) يقول هتر: ' اليوم أعتقد أننى أتصرف وفقا لإرادة الخالق العظيم, 
بالدفاع عن نفسى ضد اليهود أحارب من أجل ما يريده الرب” ("'). ولكن المحرقة. 
وما نعرفه الآن من أن المجتمع البشرى لا يخلو من إمكان حدوث تلك الأعمال 
الشيطانية. لا يجب أن تؤثر على أملنا كما عبرت عنه فكرة اليوطوبيا الواقعية و حلف 
السلام 6نا9616م 166005 عند كانط. لقد استمرت الشرور الرهيبة أمدا طويلا. منذ 
أيّام الإمبراطور قسطنطين فى القرن الرابع عاقبت المسيحية على البدع والهرطقة 
وحاولت عن طريق الاضطهاد والحروب الدينيّة أن تقضى على ما اعتبرته مذاهب 
خاطئة. القيام بمثل تلك الأعمال تطلّب استخدام السلطة القمعيّة للدولة. وكانت محاكم 
التفتيش التى أنشأها البابا جورجى التاسع نشطة خلال الحروب الدينيّة فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. وفى سبتمبر ١67”‏ ذهب البابا ودام الخامس إلى 
الكنيسة الفرنسية سانت لويس ومعه "5 كاردينال فى صلاة من أجل شكر الله على 
المذبحة التى حدثت بدافع دينى وراح ضحيتها خمسة عشر ألف فرنسى من الهوجنوت 
البروتستانت على يد جماعات كاثوليكية فى يوم بورتلوميو فى ذلك الصيف.!('") 
الكثيرون اعتبروا البدعة أشد من القتل. كان التحمس للاضطهاد هو اللعنة الكبرى 
التى حلّت بالديانة المسيحية. لوثر وكالفن والمصلحون البروتستانت كانوا جميعا لهم 
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منها نصيب. ولم تواجهها الكنيسة الكائوليكيّة راديكاليا إلا فى الإعلان الصادر عن 
مجلس الفاتيكان الثانى (1936) (9') . 


هل كانت تلك الشرور أشد فظاعة من المحرقة أم أقل؟ لسنا فى حاجة الى أن 
نصدر مثل هذا الحكم الذى نقارن فيه بين الفظائع أيها أشد وأنكى. الشرور العظمى 
شرور فى حد ذاتها دون حاجة إلى أن نقارن بينها. لكن شرور المحرقة وشرور محاكم 
التفتيش لا ينفصل أيهما عن الآخر. فى واقع الأمر يبدو أن المحرقة لم تكن لتحدث لولا 
معادأة السامية لدى المسيحدين طوال قرون عديدة - معاداة اكتسبت نوعا من القسوة 
الشديدة بوجه خاص فى روسيا وأوروبا الشرقية. '') “المعاداة التكفيريّة للساميّةة 
عند هتلر تصدمنا كجئون شيطانى: إذ كيف يمكن للمرء أن يصدق مثل هذه الخيالات 
الجامحة؟ ولكن هذا لا يغير من الحقيقة شينًا. 

رغم ذلك يجب علينا أل نسمح لتلك الشرور الكبرى التى وقعت فى الماضى أو التى 
نشهدها فى الحاضر أن تقوض أمالنا فى مستقبل اجتمعنا ينتمى فيه إلى مجتمع 
للشعوب الليبراليّة والسمحة فى العالم أجمع. ما لم نفعل سيتمكّن السلوك الشيطانى 
الشرير الظالم من أن يقضى علينا وأن يضمن للأشرار النصر. بدلا من ذلك علينا أن 
ندعم ونقوى أملنا فى المستقبل المنشود بأن نطور تصورا معقولا وعمليًا للحقوق 
السياسية والعدالة السياسية يطبق على العلاقات بين الشعوب. ولكى ننجز هذا علينا 
أو فصو :طن خط كلفط إن نيا رمن العترر السيافيي الأ تومنلنا إلنه بالفيل عن 
الديمقراطية الدستوريّة العادلة والمعقولة. عندئذ ننتقل إلى توسيع نطاق ذلك التصور 
ليشمل مجتمع شعوب ليبرالية وسمحة (4). وتقدمنا على هذا الدرب يفترض معقولية 
االجرالئ التمافنة كنا :إن دقنا فاذرق مقر الشعري الطلدقا من المزالية سياف 
يؤكد معقوليته. المصالح الأساسية للمجتمعات الديمقراطية الدستورية والمجتمعات 
السمحة الأخرى تؤيد وتدعم قانون الشعوب. لن يبقى أملنا فى المستقبل المنشود من 
قبيل الأمنيات فحسب؛ بل سيصيح أملا معقولا. 
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(0') شعوب وليس دولا .. لماذا؟ 


؟-١‏ السمات الرئيسية للشعوب. ينظر قانون الشعوب إلى مجتمع الشعوب على 
أنّه يتكون من شعوب ليبراليّة ديمقراطية (وكذلك من شعوب سمحة). مثلما يتكون أى 
مجتمع محلّى من مواطنين. وانطلاقا من تصور سياسى للمجتمع؛ تصف الليبرالية 
السياسية المواطنين والشعوب بتصورات سياسية تحدد طبيعتهم؛ تصور للمواطنين 
من ناحية؛ وتصور لشعوب تعمل من خلال حكوماتها من ناحية أخرى. وتتميّز الشعوب 
الليبراليّة بثلاث سمات رئيسية: حكومة ديمقراطية دستورية عادلة إلى حد معقول تخدم 
المصالح الاساسيّة للمواطنين» ومواطنون يوحد بينهم ما يسميه جون ستيوارت مل 
'مشاعر وجدانيّة مشتركة !"'! ؛ وأخيرا طبيعة أخلاقيّة. تتعلق السمة الأولى بالنظم 
والمؤسسات, والسمة الثانية ثقافيّة بينما تتطلب السمة الثالئة الارتباط القوى الثابت 
بتصور سياسى (أخلاقى) عن الحق والعدل!*" . 

الذى أعنيه بالقول بأن يكون للشعب حكومة ديمقراطية دستورية عادلة إلى حد 
معقول (ليس بالضرورة عادلة كلية)؛ هو أن تكون الحكومة من الناحية الفعلية تحت 
السيطرة السياسية والانتخابية للشعب؛ وأن تحاسب على المصالح الأساسية للشعب 
وتحمى تلك المصالح كما ترد تحديدا فى دستور مكتوب أو غير مكتوب وفى تفسير ذلك 
الدستور. الحكومة ليست مؤسسة ذات استقلال ذاتى تقتفى طموحاتها البيروقراطية 
الخاصة. كذلك لا تخضع الحكومة لمصالح تجمّعات كبيرة من شركات وأنشطة 
اقتصادية مستترة عن علم الجمهور وغير خاضعة خضوعا كاملا للمحماسبة. وعندما 
نتساط عن المؤسسات والممارسات الضرورية التى تجعل حكومة ما ديمقراطية 
دستوريّة عادلة إلى حد معقول وأن تحول دون إفسادهاء نجد أمامنا موضوعا وابسعا 
لا أستطيع أن أعالجه هنا - فيما عدا أن أسجل هذه الحقيقة البديهيّة - وهو أنْ من 
الضرورى أن نقيم مؤسّسات على نحو يحفز أفراد الشعب بدرجة كافية - سواء 
المواطنين أى المسؤولين فى الحكومة - على احترامهاء وأن يزيل المغريات الظاهرة 
للفسار!؟") , 
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الشعوب الليبرالية التى ترغب أن تكون تحت حكم ديمقراطىء من النادر أن توجد 
بين أفرادها مشاعر وجدانيّة وثقافيّة وسياسيّة مشتركة أو وعى تاريخى مشترك. بل 
ربما لا توجد على الإطلاق شعوب بهذه الصفات. إذ إن الغزوات والهجرات عبر التاريخ 
أدت إلى اختلاط وتمازج بين جماعات لها ذاكرات تاريخية وُقافية مختلفة , تعيش الآن 
جنبا إلى جنب داخل أراضى معظم الحكومات الديمقراطية المعاصرة. ومم ذلك نقطة 
البداية فى قانون الشعوب هى الحاجة إلى مشاعر وجدانية مشتركة أيَا كان مصدر تلك 
المشاعر. وأملى أننا عندما نبدأ بتلك الطريقة المبسطة, نستطيع أن نضع مبادئ 
سياسية تمكننا فى الوقت المناسب أن نتعامل مع الحالات الأكثر صمعوية؛ حييث 
لا يوجد بين جميع المواطنين لفة مشتركة. ولا توحد بينهم ذكريات تاريخية مشتركة. 
ومن الأفكار التى تشجع هذه الطريقة فى تناول الموضوع أننا نستطيع فيما أعتقد 
داخل دولة أو وحدة سياسية ليبراليّة عادلة بدرجة معقولة (أو سمحة) أن نرضى 
الاحتياجات والمصالح الثقافية المعقولة لجماعات ذات خلفيات قومية وإثنولوجية متعددة. 
وسوف نسير فى بحثنا هذا مفترضين أن المبادئ السياسية لنظام حكم دستورى 
عادل بدرجة معقولة تسمح لنا أن نتعامل مع عدد متنوع جدا من الحالات» إن لم يكن 
مع الحالات كافة("") , 


حرا تتميز الشعوب اللؤبرالية بسمات أخلاقية معينة. الشعوب الليبرالية» مثلها 
مثل المواطنين فى مجتمع محلىء تتميز بالمعقوليّة والعقلانيّة فى أن واحد. كما أن 
السلوك العقلانى لتلك الشعوبء كما يتم تنظيمه والتعبير عنه فى الانتخابات والتصويت. 
وفى القوانين جا ات رت ا ريو و61 الجر او ا 
يكون على نفس النحو مقيدا بما تعتيره تلك الشعوب معقولا. وكما أن المواطنين 
المعقولين فى مجتمع محلّى يعرضون على المواطنين الآخرين الأعضاء فى نفس المجتمع 
التعاون على أسس منصفة: كذلك تعرض الشعوب الليبراليّة أو (السمحة) شروطا 


منصفة للتعاون مع الشعوب الأخرى. وسوف يحترم أى شعب هذه الشروط عندما 
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يطمئن إلى أن الشعوب الأخرى ستفعل ذلك بدورها. وهذا يؤدى بنا إلى مبادئ 
العدالة السياسية فى الحالة الأولى والى قانون الشهوب فى الحالة الثانية. ومن 
المهم للغاية أن نصف كيف تتحقق هذه الطبيعة الأخلاقية وكيف تستمر من جيل إلى 
جيل. 

5-؟ الشعوب لا تنطبق عليها حقوق السيادة التقليدية. السبب الآخر فى أننى 
أستخدم اصطلاح شعوب هو أن أفكر بطريقة مختلفة عن تلك التى أفكّر بها فى 
الدول ككيانات سياسيّة كما ينظر إليها عادة, بما لها من حقوق سيادة تضمنها 
القانون الدولى (الوضعى) طوال القرون الثلائة بعد حرب الثلاثين عاما (1718-1314 ). 
حقوق السيادة هذه تمنح الدول الحق فى شن الحرب لتحقيق أغراضها السياسة- مبدأ 
كلوزوفيتش بالاستمرار فى السياسة بوسائل أخرى- على أن تكون المصالح الحكيمة 
العقلانية للدولة هى التى تحدد غاياتها السياسية. !'') حقوق السيادة كذلك تمنع للدولة 
استقلالا ذاتيًا معينا (نناقش هذه النقطة لاحقا) فى التعامل مع شعبها ذاته. من وجهة 
نظلرى هذه الاستقلالية خطأ. 


الخطوة الأولى فى وضع قانون الشعوب هى أن نحدّد مبادئ العدالة لمجتمع 
محلّى. فى مثل هذا المجتمع يأخذ الوضع الأصلى فى الاعتبار فقط الأشخاص الذين 
يتكون منهم المجتمع, نظرا لاننا لا نبحث هنا فى العلاقات مع مجتمعات أخرى. هذا 
الوضع ينظر إلى المجتمع على أنه مغلق, الدخول إليه فقط عن طريق الميلاد» ولا خروج 
منه سوى بالموت. لا توجد حاجة إلى قوات مسلحة., ولا تنشأ مسالة حق الحكومة أن 
تكون مستعدة عسكرياء وينكر عليها ذلك إن فعلت. لا يجوز أن يستخدم جيش ضد 
شعبه. تسمح مبادئ العدالة المحلية فقط بوجود قوة شرطة للمحافظة على الأمن المحلى 
والمؤسّسات القضائية وما إليها بهدف الحفاظ على القانون والنظاء!"') . كل هذا 
يختلف تماما عن حاجة الدولة إلى جيش للدفاع ضد الدول الخارجة على القانون. وعلى 
الرغم من أن مبادئ العدالة المحلّية تتفق مع الحق المشروط فى اللجوء إلى الحرب, 
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فإنها فى حد ذاتها لا تنشئ هذا الحق. تعتمد أسس ذلك الحق على قانون الشعوب, 
والذى ما زلنا فى سبيلنا إلى صياغة أحكامه. وقانون الشعوب, كما سنرىء يقيّد 
السيادة المحلية للدولة: أو الاستقلال الذاتى (السياسى)؛ أى حقّها المزعوم فى أن تفعل 
ما تشاء بشعبها داخل حدودها. ش 

وهكذا إذ نسعى إلى تصور قانون للشعوب, لا تكون الحكومة فيه باعتبارها 
التنظيم السياسى لشعبها, كما هو الحال؛ هى مصدر كل ما لها من سلطات. سلطات 
الحكومة فيما يتعلق بالحرب؛ أيّا كانت تلك السلطات:؛ هى تلك المقبولة فى إطار قانون 
معقول للشعوب. ولا يكفى للحكم المسبق فى هذه المسائل أن نفترض وجود حكومة 
حيث يكون الشعب منظما محليا ولديه مؤسسات قائْمة على أساس العدالة. بل يجب 
علينا أن نعيد صياغة حقوق السيادة فى ضوء قانون معقول للشعوب وأن ننكر على 


- 


الدول الحقوق التقليدية فى شن الحروب وفى الاستقلال الذاتى محلّيا بغير قيود. 

علاوة على ذلك تقترن إعادة الصياغة هذه بتحول مفاجئ فى الأونة الأخيرة فى 
الطريقة التى يفهم بها الكشثيرون القانون الدولى. أصبح القانون الدولى منذ الحرب 
العالملّة الثانية أكثر تقييدا مما كان. ويتّجه إلى أن يقصر حق الدولة فى شن الحرب 
على حالات الدفاع عن النفس ( وكذلك لمصلحة الأمن الجماعى)؛ إضافة إلى تقييد حق 
الدولة فى السيادة الع وان البديهى أن يرتبط دور حقوق الإنسان بشكل واضح 
بهذا التغيير الأخير كجِرء من الجهد الساعى إلى وضع تعريف مناسب للسيادة المحلية 
للحكومة وحدود هذه السيادة. عند هذه النقطة أترك جانبا الممعوبات العديدة فى 
تفسير هذه الحقوق والقيود. وأعتبر معناها واتجاهها العام واضحا بما فيه الكفاية. 
الامر الجوهرى هو أن نظرتنا التفصيلية لقانون الشعوب يجب أن تتّفق مع هذين 
التغييرين الأساسيين وأن تعطى لهما أساسا منطقيًا؟') . 

المقصود باصطلاح 'شعوب", إذ!, هو أن أؤكّد هذه السمات المهمّة التى تميّز 
الشعوب عن الدول وفقا للتصور التقليدى؛ وأن ألقى الضوء على الصفة الأخلاقيّة 
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٠‏ للشعوب والطبيعة العادلة أى السمحة لنظمها. النقطة زات الأهمية هنا أن الشعوب 

٠"‏ تستمد ما لها من حقوق وما عليها من واجبات فيما يتعلق بما يسمَى سيادتها 
من تالو الشموناذانه ,ومو الكاتو الذى ثقره نيا إل حنديي هوب الخرن 
فى ظروف مناسبة. وباعتبار أنها شعوب عادلة أو سمحة. تتّفق الأسباب التى 
تستند إليها فى سلوكها مع مبادئ قانون الشعوب ذاك. ولا تسترشد فى سلوكها فقط 
بالسعى الحصيف أو العقلانى لتحقيق مصالحهاء أو ما يمكن أن نسميه اعتبارات 
الدولة. 

5-١‏ السمات الأساسية للدول. تبيّن الملاحظات التالية أن الخواص التى تميّز 
شعبا عضوا فى قانون الشعوب تختلف عن خواص ما أشير إليه كدول. الدول هى 
الطرف الفاعل فى العديد من نظريات السياسات الدولية حول أسباب الحرب والحفاظ 
على السلاء!'') . وكثيرا ما ينظر إلى الدول على أنها عقلائيّة شديدة الحرص على 
قوتها- أى قدرتها (عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا)على التأثير على الدول الأخرى - 
وتعمل دائما على تحقيق مصالحها الأساسية!*' . لا تزال النظرة السائدة عن 
العلاقات الدولية فى جوهرها نفس النظرة التى كانت سائدة فى عصر ثيوكيديدس 
98 ها ]لم تتجاوزها العصور الحديثة فى قليل أو كثير. ولا تزال السمة الغالبة 
على السياسة العالمية هى نضال الدول من أجل القوة والمكانة والثروة فى ظل حالة من 
الفوضى العالمية. '") ويتوقّف مدى اختلاف الدول عن الشعوب على نظرتها إلى 
العقلانية والحرص على القوة والمصالع الرئيسية للدولة. وإذا كانت العقلانية تستبعد 
المعقول (هذا إذا كانت الدولة يحركها ما لديها من أهداف وتتجاهل معايير المعاملة 
باللثل فى تعاملاتها مع المجتمعات الأخرى) ٠‏ إذا كان حرص الدولة على القوة هو المبدأ 
السائد, وإذا كانت مصالحها تشمل أمورا من قبيل تغيير العقيدة الدينية للمجتمعات 
الأخرى وتوسيع إمبراطوريتها وكسب الأراضى وكسب المكانة والمجد للأسرة الحاكمة 
أى مكانة أو مجد إمبريالى قومى وزيادة قوتها الاقتصادية النسبية - عندئذ يكون الفرق 
بين الدول والشعوب فرقا هائلاا"' . مثل هذه المصالح تؤدى إلى أن تكون الدولة على 
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خلاف مع الدول والشعوب الأخرى وأن تهدد سلامة وأمن تلك الدول والشعوب؛ سواء 
كانت توسعية أو لم تكن. كما أن الأوضاع السائدة يمكن أن تؤدى إلى حروب بهدف 
الهيمنة وبسط النفوذا" . 

القرق'بين الشعوب اللبيراليّة والتول هق أن اللضبالح الأسناسنية الشتهوب' اللسزالنة 
العادلة تقف عند حدود ما هو معقول؛ على النقيض من ذلك نجد أن مضمون مصالح 
الدول لا يسمح لها بأن تكون مستقرة للاسباب الصحيحة؛ وأعنى بذلك أن تكون 
مستقرة بسبب قبولها الحازم لقانون شعوب عادل وتصرفها على هذا الأساس. غير أن 
الشعوب الليبراليّة لديها مصالح جوهرية بقدر ما تسمح به تصوراتها عن الحق 
والحدالة. وتسعى إلى حماية أراضيها وضمان الأمن والسلامة لمواطئيها. وتحافظ على 
مؤسساتها الأساسية الحرّة وعلى حرية مجتمعها المدنى وثقافته الحرةا'') . إضافة إلى 
هذه المصالح يسعى الشعب الليبرالى أن يضمن حرية معقولة لجميع مواطنيه ولجميع 
الشعوب. يستطيع الشعب الليبرالى أن يحيا مع شعوب أخرى ذات طبيعة مماثلة فى 
التمسك بالعدالة والمحافظة على السلام. ويعتمد ما لدينا من أمل فى أن نصل إلى 
يوطوبيا واقعية على وجود نظم حكم دستورية وليبرالية (أو سمحة) مستقرة بدرجة 
كافية وفعالة لكى تكون مجتمع شعوب قادرًا على البقاء. 


() وضعان أصليان 

1-7 الوضع الاصلى كنموذج للتمشيل. أتحدّث فيما يلى عن الخطوة الأولى 
للنظرية المثالية. وقبل أن نبدأ فى تطبيق الفكرة الليبرالية للعقد الاجتماعى على قانون 
الشعوبء دعنا نسجل أن الوضع الأصلى مع ستار الجهالة هو نموذج التمشيل فى 
مجتمعات ليبرالية!''). الوضع الأصلىء فيما أسمّيه الاستخدام الأول لهذا لوضع 
الأصلى, يعطينا نموذجا لما نعتبره - أنتم وأنا هنا والآن(') - أوضاعا معقولة 
ومنصفة للأطراف, والأطراف هم الممئون العقلانيون لمواطنين عقلانيّين ومعقولين 
ومتساوين وأحرار. يحدّدون شروطًا منصفة للتعاون بغرض تنظيم البنية الاساسيّة 
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للمجتمع. ونظر لان الوضع الاصلى يشمل ستار الجهالة. هذا الوضع يشكّل كذلك ‏ 
نموذجا لما نعتيره قيودا مناسبة على أسباب تبنّى تصور سياسى للعدالة للبنية 
الأساسيّة. وإذا وضعنا فى الاعتبار هذه السمات, يمكن لنا أن نتكن أن تصور 
العدالة السياسيّة الذى سيختاره الآطراف هو التصور الذى نعتبره أنتم وأنا هنا 
والأن تصورا معقولا وعقلانيًا تؤيّده أقوى الأسباب. ستعتمد صحة هذا التكهن أو عدم 
صحته على ما إذا كنا أنتم وأنا هنا والآن يمكن لنا بعد التفكير المناسب أن نؤيد 
المبادئ التى تم تبنّيها. وحتى إذا كان هذا التكهن معقولا فى الظاهر» توجد طرق 
عديدة لتفسير المعقول والعقلانى. وتحديد قيود على الأسباب وشرح المنافع والخيرات 
الأساسية. لا يوجد ضمان قبلى أننا على حق. 

وهنا توجد خمس سمات أساسيّة: )١(‏ ينظر الوضع الأصلى!'"! إلى الاطراف 
على أنّهِم ممثلون بشكل منصف للمواطنين. (؟) يصورهم على أنهم عقلانيون (؟) 
يصوّرهم على أنهم يختارون من بين المبادئ المتاحة للعدالة تلك التى تنطبق على 
الموضوع المناسبء والموضوع فى هذه الحالة هو البنية الأساسية للمجتمع. بالإضافة 
إلى ذلك (4) يتم تصور الاطراف على أنهم يقومون بهذه الاختيارات للأسباب 
الصحيحة المناسبة (ه) الأطراف تختار لأسباب ذات علاقة بالمصالح الأساسية 
للمواطنين كمعقولين وعقلانيين. ونختبر توافر هذه الشروط الخمسة بأن نرى إن كان 
المواطنون ممدّلين حقيقة تمثيلا منصفا (معقولا) على ضوء التماثل (أو المساواة ) فى 
وضع ممثليهم فى الوضع الأصلى(") والخطوة التالية هى أن ننظر إلى الأطراف فى 
الوضع الأصلى على أنهم عقلانيون؛ من حيث إن هدفهم هو أن يفعلوا أفضل ما 
يمكنهم للمواطنين الذي يمتلون مصالحهم الأساسية. وأخيرا يتخذ الأطراف قرارهم 
لأسباب صحيحة, لان ستار الجهالة يمنع الاطراف من الاستناد إلى أسباب غير 
صحيحة. إذا راعينا هدف تمثيل المواطنين على أنهم أشخاص أحرار ومتساوين. 

وأكرر هنا ما سيق أن قلته فى 158اق:وطاا 81ه1!ااه نظرا لأهميّته لما ساقوله 
لاحقًا. (!") من السبل التى تجعل ستار الجهالة سميكا وليس مجرد ستار رقيق 
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ألا يسمح للأطراف بأن تعرف المذاهب الشاملة للشعوب. وقد اعتقد الكثيرون أن 'وجود 
ستار كثيف من الجهالة أمر ليس له مبررء بل تساءلوا إن كان هناك حقًا ما يدعو إلى 
استخدام مثل هذا الستار. مع ما للمذاهب الشاملة. سواء الدينيّة أو غير الدينيّة. من 
أهميّة ودلالة عليمة الشأن. وطالما أن علينا أن نبرر سمات الوضع الأصلى بقدر ما 
استطيع يمن لا أن نذكر ما يلى: لنتذكر أننا نسعى إلى وضع تصور سياسى 

للعدالة فى مجتمع ديمقراطى, ينظر إليه كنظام للتعاون الحر بين مواطنين متساوين ” 
يقبلون يبمحض راي - كمواطنين لديهم استقلال ذاتى سياسيا - المبادئ العامة 
المسلّم بها للعدالة والتى تحدد الشروط المنصفة للتعاون. إلا أن المجتمع الذى نعنيه. . 
مجتمع يوجد فيه تنوع من المذاهب الشاملة. جميعها معقول تماما. هذه.هى حقيقة 
التعدديّة المعقولة. كمقابل لحقيقة التعددية فى حد ذاتها. والآن لكى يويد جميم 
المواطنين بحرية التصور السياسى للعدالة. يجب أن يكون ذلك التصور قادرا على أن 
يكسب تأييد مواطنين يعتنقون مذاهب شاملة مختلفة ومتعارضة ولكنها معقولة. فى . 
عزة الخالة' سكو" ادينا إجماعالفرقاء (احما ع مشكرك :بين افبحان مداهت معقزلة 

ولكنّها متعارضة). وأقترح أن نترك جانيا مسالة العلاقة التى تريط:بين المذاهب 

الشاملة لشعب ومضمون ن التصور السياسى للعدالة؛ وأن ننظر إلى ذلك المضمون على , 
أنه ينشأ من الأفكار الأساسية المتعددة المستمدة من الثقافة السنياسية النافة لجتفع 1 
ديمقراطى. وضع المذاهب الشاملة خلف ستار من الجهالة يمكننا أن نتوصل إلى 
تصور سياسى للعدالة يمكن "أن يكون موضع إجماع الفرقاء. وبالتالى يصلح كأساس 
عام للتبرير فى مجتمع يتميز بالتعددية السياسية. وليس فيما أطرحه هنا ما يتعارض 
هن وشق تعيون'ستانتى للقذالة كزاى كاتويةات«ولكت مح إندا لكن تر درن 
ستار الجهالة الكثيف يجب أن ننظر إلى التعددية الليبراليّة وإلى فكرة إجماع الفرقاء , 
الإجماع المشترك بين مذاهب شاملة معقولة. 


؟-3 الوضع الأصلى الثانى كنموذج. نستخدم فكرة الوضع الأصلى مرة أخرى 
على المستوى الثانى؛ ولكن هذه المرة لكى نطبق التصور الليبرالى على قانون الشعوب. 
وكما فعلنا فى المثال الأول نطبّق هذا التصور كنموذج, لأنه يمئل ما يمكن أن نعتبره - 
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أنتم وأناء هنا والآنا*') - أوضاعا منصفة يمكن للأطراف فى ظلها - وهم هذه المرة 
الممتلون العقلانيون لشعوب ليبراليّة - أن يضعوا قانونا للشعوب. مسترشدين بأسباب 
سليمة. والأطراف الممئلون للشعوب. وكذلك الشعوب التى يمئلونها. فى وضع متمائل, 
ومن ثم هو وضع منصف. بالإضمافة إلى ذلك ينظر هذا النموذج إلى الشعوب على أنها 
شهوب عقلانية, لأن الأطراف تختار من بين المبادئ المتاحة لقانؤن الشدوب مسترشدة 
بالمصالح الأساسية لمجتمعات ديمقراطيّة, وهى المصالح التى تعبر عنها المبادئ 
الليبرالية للعدالة فى مجتمع ديمقراطى. وأخيرا تخضع الاطراف لستار من الجهالة يتم 
تحديده بطريقة مناسبة للحالة موضع النظر. على سبيل المثال : لا يعرف ممثلى أ من 
الجحرن كلهم الاراكين أو موه السكاق لو الغو اليب ة شك الاي تقر 
مصالحه الأساسية . وعلى الرغم من أنهم يعرفون الأحوال المواتية المعقولة التى ينبغى 
تحقيقها لجعل الديمقراظيّة. الدستوريّة ممكنة - لانهم يعرفون أنهم يمثلون مجتمعات 
ليبرالية - فإِنهم لا يعرفون حجم الموارد الطبيعيّة لتلك المجتمعات أو مستوى تقدّمها 
الاقتصادى أو أى معلومات أخرى عنها. 1 

'وكاعقاء فى تتحكشات يديد القتطلم وما الفاهي اببرالية عن العدالة: تفترفن أن 
هذه البسات قله نموذجا اللا يمكن أن نقبله'- أن وأنتم»هنا والآن - على أنه منصف 
قفن فجي النانئ واللانزو ف :الااسنة التعاوة بذن الشعوب, رف فشر يدناك 
تنظر إلى نفسها على أنها حرة ومتتساوية..وهذا. يجعل استخحذ ستخُذام الوضع الأصلى على 
0 امستوى الثانى نيُوذجا التمشيل بنفس” الطريقة كان سل ادر اليل ]3 
الاختلافات ليست فى, ,الطريقة التى يستخدم 3 النموذج ولكن فى الطريقة التى يجب 
تهينته بها. ليناستب الاطراف فيه والموضوع الذى يتناوله. 

يعد هذا الإيضاح, دعنا الآن نتحقق أن السمات الخمس مستوفاة فى الوضع 
الأضلئ القنافرد :ذلك أن علطن الكدعوب 01 تقى قنع تسق ويكفول متجسارية 
وأحرار» وأن الشجوب (؟) عقلانيّة, كما أن ممثليهم (؟) يتداولون حول الموضوع 
الصصع :وهو فل هذ التثالة مفسوة قانوج الستعرن: كيين اشر الواذلك 
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القائون على أنه يحكم البنية الأساسيّة للعلاقات بين الشعوب). علاوة على ذلك  )5(‏ 
يتداولون حول الأسباب الصحيحة (كما هى مقيدة بستار من الجهالة). وأخيرا يكون 
اختيار مبادئ لقانون الشعوب على أساس (0) المصالح الأساسيّة للشعوب. فى هذه 
الحالة المصالح القائمة على مفاهيم ليبرالية للعدالة ( وهى التصورات التى سبق 
اختيارها فى الوضع الأصلى الأول). وهكذا يمكن أن يكون الافتراض صحيحا فى 
الحالة الثانية مثلما كان فى الحالة الأولى. ولكن أكرر ما سبق أن قلته عن الوضع 
الأصلى الأول : إنه لا يوجد ضمان. 

ولكن قد تنش مسالتان. المسالة الأولى عند وصف الشعوب بأنها حرة ومتساوية 
ومن ثم ممثلة بشكل منصف, قد يبدو أننا نسير على نحو يختلف عن حالة مجتمع 
محلّى. فى المجتمع المحلّى نعتبر المواطنين أحرارا ومتساوين لأنّهم يرون أنفسهم كذلك 
كمراطنين فى مجتمع ديمقراطى. وبالتالى يفكرون فى أنفسهم على أن لديهم القوة 
الأخلاقية لآن يكون لديهم تصور للخيرء وأن يؤكَدوا أو يراجعوا ويعدلوا ذلك التصور إن 
قرروا ذلك. ينظرون إلى أنفسهم أيضا على أنهم أصحاب حق شرعى فيما يضعونه من 
مطالب؛ وقادرون على تحمل المسؤولية عن الفايات التى ينشدونها!'' . فى قانون 
الشعوب نفعل نفس الشىء على نحو أو أخر: ننظر إلى الشعوب على أنّها تتصور 
نفسها على أنها شعوب حرة ومتساوية فى مجتمع الشعوب (وفقا للتصور السياسى 
للمجتمع). وهذا يوازى, وإن لم يكن هو نفس الشىء, الكيفية التى يحدد بها التصور 
السياسى فى المجتمع المحلى نظرة المواطنين إلى أنفسهم وفقا لقدراتهم الأخلاقية 
ومصالحهم العليا. 

عضت اليدلة الكاجة رفجها آخر حزاكا لحان اجنين امكل ذله إن الوضيم 
الأصلى فى حالة المجتمع المحلّى ينكر على ممثلى المواطنين أى معرفة بالتصورات 
الشاملة لدى المواطنين عن الخير. ويستدعى هذا القيد تبريرا حذرا("") . إذ توجد كذلك 
مسالة خطيرة فى حالة ممئلى الشعوب. لماذا نفترض أن ممثى الشعوب الليبرالية 
ليست لديهم أى معرفة بالتصورات الشاملة لدى الشعوب التى يمثلونها عن الخير؟ 
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الإجابة هى أن الشعب الليبرالى الذى لديه نظام دستورى ليس لديه. كشعب ليبرالى, - 
تصور شامل عن الخير. فقط المواطنون والجمعيات داخل المجتمع المدنى هم الذين 
لديهم مثل هذه التصورات. 

7-7 المصالح الاساسيّة للشعوب. عندما تفكّر الشعوب (كنقيض للدول) فى 
نفسها كشهوب حرة ومتساوية. كيف ترى نفسها ومصالحها الجوهرية؟ مصالح 
الشعوب الليبراليّة. كما سبق لى القول (5-5), تتحدد وفقا لتصورها المعقول عن 
العدالة. وهكذا تسعى جاهدة لحماية استقلالها السياسى وثقافتها الحرة بما تشمله من 
حريات مدنيّة. كى تضمن أمنها وأراضيها وسعادة مواطنيها. ولكن توجد مصلحة 
أخرى لها أهميتها كذلك: وعند تطبيقها على الشعوبء تندرج تحت ما يسميه روسو 
احترام الذات.!*") هذه المصلحة هى احترام الشعوب لنفسها احتراما سليما كشعوب 
استنادا إلى وعى مشترك بتجاربها خلال تاريخها وبثقافتها وما حققته من إنجازات. 
هذا الاحترام للذات يختلف تماما عن انشغالها الذاتى يأمنها وسلامة أراضيها؛ ويبدو 
واضحا جليا فى إصرار شعب من الشعوب على أن يحصل من الشعوب الأخرى على 
احترام مناسب وعلى اعتراف بالمساواة. أما الأمر الذى يميز الشعوب عن الدول- وهذه 
نقطة شديدة الأهمية - هى أن الشعوب الحرة مستعدة تماما لأن تمنح نفس الاحترام 
ونفس الاعتراف للشعوب الأخرى كشعوب على قدم المساواة إلا أنْ المساواة لا تعنى 
عدم قبول أشكال معيّنة من اللامساواة فى العديد من المؤسسات التعاونيّة بين 
الشعوب. مثلما هو الحال فى الأمم المتّحدة فى صورتها المثاليّة. هذا القبول للامساواة 
يوازى قبول المواطنين للامساواة الاقتصادية والاجتماعية من الناحية العملية فى 
مجتمعهم الليبرالى. 

ومن ثم يمكن القول إن جانبًا من كون شعب من الشعوب معقولا وعقلانيًا أن 
يكون على استعداد لأن يعرض على الشعوب الأخرى شروطًا منصفة للتعاون 
الاجتماعى والسياسى. هذه الشروط المنصفة هى تلك الشروط التى يؤمن الشعب 
إيمانًا مخلصنًا بأن الشعوب الأخرى المساوية له يمكن أن تقبل بهاء وأنها إذا قبلتها, 
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سيحترم الشعب الشروط التى اقترحها أو عرضها حتى فى تلك الظروف التى يمكن أن 
يحقق فيها مكاسب من انتهاك تلك الشروط. ('") وهكذا ينطبق مبدأ المعاملة بالمثل على 
قانون الشعوب بنفس الطريقة التى تنطبق بها مبادئ العدالة فى نظام دستورى. هذا 
أخرى؛ عنصر أساسى فى فكرة الشعوب الراضية بأوضاعها للأسباب الصحيحة, 
ويتفق مع التعاون المستمر فيما بين الشعوب على مر الزمن والقبول المتبادل لقانون 
الشعوب والالتزام بذلك القانون. ومن الحجج التى نرد بها على الواقعيّة السياسية أن 
هذا المعنى المعقول للاحترام المناسب ليس بعيدا عن الواقعيّة. بل هو ذاته النتيجة التى 
تنشأ عن وجود مؤسسات ديمقراطية فى المجتمع. وسوف أعود إلى هذه الحجة فيما 


بعل 0 


(4) مبادئ قانون الشعوب 


١-4‏ بيان المبادئ. نفترض بادئ ذى بدء أن محصلة وضع قانون للشعوب فقط 
لمجتشعات ليبرالية ديمقراطيّة ستكون تبنى المبادئ المعروفة للمساواة بين الشعوب. 
ركه الناضة هيما اقترضق سوق تفسع كذلك المجال لأشكال متهددة للروابط 
التعاونيّة والاتّحادات بين الشغوب, إلا أنها لن تصل إلى قيام الدولة العالمية -19:مبن 
06 . وهنا أسير على خطلل كانط فى كتابه السلام الدائم مهم أقناومروم 
)١1754(‏ فى الاعتقاد بأن قيام حكومة للعالم - وأعنى بها نظاما سياسيًا موحدا له 
السلطات السياسية التى تمارسها عادة الحكومات المركزية - سيكون إما استبدادا 
عالميا أو فيما عدا فيما عدا ذلك ستنشأ إمبراطورية هشة تمرّقها الصراعات الأهلية 
المتوالية حيث تسعى النظم والشعوب المتعددة إلى استعادة حريتها واستقلالها 
السياسىا'!) . ولكن قد تنش كما أشير لاحقا أنواع عديدة مختتلفة من التنظيمات 
تخضع لحكم قانون الشعوب ويعهد إليها بتنظيم التعاون بين الشعوب والقيام بواجبات 
كاده تلق طيها :حكن منذه ا لملطمات :ملل الام النهدة ف 'التصن: الالي عنها) 
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قد تكون لديها السلطة لان تعبر نيابة عن مجتمع الشعوب الجيدة التنظيم عن إدانتها 
لمؤسسات محلّية غير عادلة فى بلاد أخرى ولحالات واضحة لانتهاك حقوق الإنسان. 
وقد تحاول فى الحالات الجسيمة تصحيح تلك الانتهاكات عن طريق فرض العقوبات 
الاقتصادية, أو حتى بالتدخل العسكرى. ويشمل نطاق هذه السلطات جميع الشعوب 
ويصل حشَّى الى شئونها المحلية. 

تستدعى هذه النتائج العامة قدرا من المناقشة. وإذا اتبعنا طريقا مماثلا للنهج 
الذى سرنا عليه فى 4166ودل 4ه رمهو7 م ('!) . دعنا ننظر أولا إلى المبادئ المتعارف 
عليها للعدالة بين شعوب حرة وديمقراطية!”؟). 

)١(‏ الشعوب حرة ومستقلّة. كل شعب يحترم حريات واستقلال الشعوب الأخرى. 

(؟) يجب على الشعوب أن تحترم المعاهدات والتعهدات. 

(؟) الشعوب على قدم المساواة وهى أطراف فى الاتفاقيات التى تلتزم بها. 

(ه) الشعوب لها الحق فى الدفاع عن النفس؛ ولكن ليس لها الحق فى شن الحرب 
أو التحريض عليها لأسباب غير الدفا ع عن النفس. ١‏ 

(1) تحترم الشعوب حقوق الإنسان. 1 

”, تلتزم الشعوب بقيود معينة محدّدة فى ممارسة الحرب.‎ )1١( 

(4) يجب على الشعوب مساعدة الشعوب المغلوبة على أمرها التى تعيش تحت 
وطأة ظروف غير مواتية؛ تمنعها من أن يكون لها نظام اجتماعى وسياسى عادل أو 

1 
سم( ا 

:-؟ تعليقات واستداركات. من المسلّم به أن هذا البيان للمبادئ ليس كاملاً 
ويجب أن تضاف إليه مبادئ أخرى. كما أن المبادئ المذكورة تتطلب الكثير من الشرح 
والتفسير. لا حاجة إلى بعض تلك المبادئ فى مجتمع شعوب جيدة التنظيم؛ على سبيل 
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المثال: المبدأ السابع الخاص بالسلوك فى الحرب والمبدأ السادس حول حقوق الإنسان. 
لكنْ النقطة الأساسيّة هى أن الشعوب المستقلة والجيدة التنظيم على استعداد لأن تقبل 
مبادئ أساسية معينة للعدالة السياسية تحكم سلوكها. هذه المبادئ تشكل الميثاق 
الاساسى لقانون الشعوب. إن مبدأ مثل المبدأ الرابع - أعنى مبدأ عدم التدخل - 
يحتاج بطبيعة الحال إلى ضوابط وقيود فى الحالة العامة للدول الخارجة على القانون 
وفى حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن مبدأ عدم التدخل 
مبدأ مناسب لمجتمع شعوب الجيدة التنظيم؛ فإنه لا يصلح فى حالة مجتمع شعوب غير 
منظّمة تستوطن فيها الحروب وتعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

ينطبق الحق فى الاستقلال: وينفس الدرجة الحق فى تقرير المصيرء فقط فى إطار 
حدود معينة سيحددها قانون الشعوب بصفة عامّة!!!) . لذلك. ليس لشعب الحق فى 
تقرير المصير أو الحق فى الانفصال على حساب إخضاع شعوب الخرى!؟؟) . كذلك لا 
يجوز لشعب أن يحتج على إدانته من المجتمع العالمى إذا كانت مؤسساته المحلية تنتهك 
حقوق الإنسان. أو تقيد حقوق الاقلييات . حق شعب فى الاستقلال وفى تقرير المصير 
ليس درعا يحميه من تلك الإدانة: ولا حتى من تدخل قسرى بواسطة شعوب أخرى فى 
الحالأت الجسيمة. 

ستكون هناك مبادئ لتكوين وتنظيم اتحادات (روابط) بين الشعوبء وقواعد 
متضفة للتجارة وسائن الات التعاونية(! ؟) . وستشمل هذه المبادئ أحكاما معينة 
للمساعدة المتبادلة بين الشعوب فى أوقات المجاعات والقحط؛ كما تشمل بقدر الإمكان 
أحكاما تضمن الوفاء بالاحتياجات الأساسيّة للشعب فى جميع المجتمعات الليبراليّة 
(والمجتمعات السمحة) المعقولة!"؟) . هذه الاحكام ستحدد واجبات المساعدة (انظر )١١‏ 
فى حالات معينة. وستختلف فى درجة صرامتها مع اختلاف خطورة الحالة وشدتها. 


5-4 لور الحدود. الحكومة لها دور مهم فى مسالة الحدود. حتى وإن بدت حدود 
المجتمع حدود تعسفيّة من وجهة نظر تاريخية. دور الحكومة هو أن تكون وكيلا ممثلا 
وفعالاً للشعب. عندما تتولى المسؤوليّة. عن أراضيه وسلامتها البيئيّة. وكذلك عن حجم 
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السكان. وفى نظرى أن معنى نظام الملكيّة هو أنه ما لم يوجد وكيل تعطى له مسؤولية 
محددة للمحافظة على الممتلكات وتحمل الخسائر إن لم يفعل. سيكون مصير تلك 
الممتلكات التدهور والضياع. الممتلكات هنا هى أراضى الشعب وقدرتها على إعالة 
الشعب أبديًا؛ والوكيل هى الشعب نفسه ممثّلا فى تنظيمه السياسى. وكما ذكرت فى 
المقدمة؛ يجب أن تدرك الحكومة؛ كوكيل عن الشعب ؛ أنها لا تستطيع أن تعوضن 
تهاونها فى الحفاظ على أراضى الشعب وثرواته الطبيعية بشن الحروب لغزى بلاد 
أخرى أو بالهجرة إلى أراضى شعب آخر دون موافقته/ة؛) 

وحنَّى عندما تكون الحدود حدودا تعسّفية من الناحية التاريخيّة: لا يترئب على 
ذلك أن دور الحدود فى قانون الشعوب لا يمكن تبريره. بل الأمر على العكس تماما. 
ومن الخطأ البين التركيز على تعسفية الحدود . وطالما لا توجد حكومة عالميّة؛ لابد من 
وجود حدود من نوع أى آخر. . هذه الحدود عندما ننظر إليها فى حد ذاتها قد تبدو 
تعسفية؛ تعتمد بدرجة ة أو أخرى على ظروف تاريخية . وفى مجتمع شعوب عادل بدرجة 
معقولة (أو على الأقل مجتمع سمع) ستكون مسالة عدم المساواة فى السلطة والثروة 
مسالة تقررها + جميع الشعوب لنفسها . أما كيف يحدث هذا - وهذه سمة جوهرية 
لليوطوبيا الواقعية- فعلينا أن ننتظر إلى )١١(‏ و( )١7‏ حيث أناقش واجب المساعدة 
الذى تدين به الشعوب الليبراليّة العادلة والشعوب السمحة للمجتمعات المفلوية على 
أمرهاء تلك المجتمعات المثقلة بأوضاع غير مواتية. 

4-4 مناقة جه كر اق لسار اشر ركاه عاق رد ا 
الوضع الأصلى فى حالة مجتمع محلّى بالاختيار بين الصيغ المخلقة لمبدثى العدالة, 
(فى حالة تبنّى النظرة الليبراليّة)؛ وبين المبادئ الليبرالية والبدائل الأخرى مثل مبدأ 
المنفعة العامة الكلاسيكى أو الشائع. والصيم الاخرى للحدس العقلانى والكمال 
الأخلاقى!'؟) . على النقيض من ذلك نجد أن البدائل الوحيدة المتاحة أمام الأطراف 
فى المستوى الثانى للوضع الأصلى هى صيم مختلفة لقانون الشعوب. ويختلف الوضع 
الأصلى فى المستوى الثانى عن الوضع الأصلى فى المستوى الأول من ثلاثة وجوه 
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)١(‏ الشعب الديمقراطى الدستورى ليس لديه مذهب شامل عن الخير لأنه شعب 
ليبرالى(؟-؟ أعلاه). ولكنّ المواطنين الافراد فى مجتمع محلّى ليبرالى لديهم مثل هذه 
التصورات. وتستخدم فكرة المنافع والخيرات الاساسيًة للتعامل مع احتياجاتهم 
كوا طم 

(؟) المصالح الجوهرية لشعب ما يحددها تصوره السياسى؛ كشعب. للعدالة 
والمبادئ التى على ضوئها يوافق على قانون الشعوب, بيئما المصالح الجوهرية 
للمواطئين تتحدد وفقالما لديهم من تصور عن الخير ومدى بحقيقهم للقوتين 
الأخلاقيتين بدرجة كافية. 

() يختار الأطراف فى الوضع الأصلى الثانى من بين صيغ أى تفسيرات مختلفة 
للمبادئ الثمانية لقانون الشعوب. كما توضحها الأسباب التى ذكرناها فى (5-؟) فى 
الحديث عن القيود على حقى السيادة. 

ويظهر جانب من مرونة وتنوّع الوضع الأصلى فى الكيفيّة التى يستخدم بها فى 
الحالتين. وترجع الاختلافات بين الحالتين إلى حد كبير إلى ما نعنيه بالأطراف 
ومهامهم فى كل حالة. 

المهمة الأولى للاطراف فى الوضع الاصلى الثانى هى وضع قانون الشعوب - 
مثله العليا ومبادئه ومعاييره > وكيف تنطبق هذه المعايير على العلاقات السياسيّة بين 
الشعوب. وإذا كانت السمة الأساسيًة للديمقراطية الدستورية بمؤسساتها الحرة هى 
التعددية المعقولة لمذاهب شاملة؛ يمكن أن نفترض وجود تنوع أكبر فى المذاهب الشاملة 
التّى يعتنقها أعضاء مجتمع الشعوب بما فيه من ثقافات وتقاليد عديدة مختلفة. لذلك لن 
يكون مبدأ المنفعة العامة بمعناه التقليدى مقبولا من الشعوب, إذ لا يوجد شعب منظم 
من حكومته على استعداد لأن ينظرء كمبداً أول. إلى منفعة شعب أخر على أنها تفوق 
فى أهميتها مشاقٌ يفرضها على نفسه. لن يقبل أن يفرض على نفسه مشاق بدعوى 
أنّها تحقق منفعة شعب أخر. الشعوب الجيّدة التنظيم تصر على المساواة فيما بينها 
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كشعوب. وهذا الإصرار يستبعد أى شكل من مبادئ المنفعة؛ أى أن تكون منفعة شعب 


قناعتى هى أن المبادئ الثمانية لقانون الشعوب ( انظر )١-4‏ مبادئ أسمى من 
أىّ مبادئ أخرى. وحنّى عندما نلقى نظرة فاحصة على المبادئ التوزيعيّة للعدالة 
كإنصافء ئبدأ من الخط الأساسى للمساواة - فى حالة العدالة كإنصاف - أى 
المساواة فى المنافع والخيرات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية؛ وهذا يعنى المساواة 
بين جميع الشعوب والحقوق المتدساوية لجميع الشعوب. فى الحالة الأولى سالنا إن كان 
يمكن الموافقة على أى خروج عن الخط الأساسى للمساواة شريطة أن يكون ذلك 
لفائدة جميع المواطنين فى المجتمع. بصفة خاصة لفائدة الأقل حظا. ( أشير بسريعًا 
فقط هنا إلى هذه الحجة) . إلا أنْ الأشخاص فى حالة قانون الشعوب لا يخضعون 
لحكومة واحدة بل لعدة حكومات. وسيريد كل من ممثلّى الششسعوب الحفاظ على 
المساواة والاستقلال للمجتمع الذى يمثله. الهدف من حالات عدم المساواة فى عمل 
المنخدّمات والكونفدراليّات الفضفاضةل: *)هو خدمة الغايات القصوى التى تشارك فيها 
الشعوب. فى هذه الحالة ستكون الشعوب الأكبر والأصغر على استعداد لأن تقدم 
مسافمات اك واضدو: ون تقبل عائداث أكبن واطنان كتناسي مع ها تقدفة من 
إسهامات. 

وهكذاء فى الحجة الواردة فى الوضع الأصلى على المستوى الثانى: أبحث فقط 
ميزات المبادئ الشسائية لقانون الشعوب التى ذكرتها فى ؛ - ١‏ وآخذ هذه المبادئ 
المألوفة والتقليدية إلى حد كبير من تاريخ وتطبيقات القانون الدولى والممارسات الدولية. 
ليست هناك قائمة بالمبادئ والمثل البديلة تعطى إلى الأطراف لتختار من بينهاء كما هو 
الحال فى «زذااه:ةطلا ١ه116اه2‏ ؛ أو فى ٠66‏ ]قنال 0 /إزهو76 ثم . ولكن ببساطة يفكّر 
ممثلو شعوب جيدة التنظيم فى مزايا تلك المبادئ عن المساواة بين الشعوب. ولا يرون 
سببا فى الخروج عليها أو اقتراح مبادئ بديلة. ويجب بطبيعة الحال أن تستوفى هذه 
المبادئ معيار المعاملة بالمثل. لأن هذا المعيار ينطبق على كل من المستويين؛ بين 
المواطنين كمواطنين وبين الشعوب كشعوب. 
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كان يمكن بالتاكيد أن نتصور مبادئ بديلة. على سبيل المثال المبدأ الخامس له 
بديل بديهى. بديل أيَّدته لمدة طويلة ممارسات الدول الأوروبية فى التاريخ الحديث. ذلك 
البديل هو أن الدولة يمكن أن تشن الحرب فى السعى العقلائى لتحقيق مصالحها 
الخاصة. وقد تكون هذه المصالح دينية أو خاصة بالأسرة الحاكمة,؛ أو للتوسع فى 
الاراضي. أو أمجاد النصر وتكوين إمبراطورية. إلا أنه على ضوء وصفى للسلام 
الديمقراطى فى (0). سترفض الشعوب الليبرالية هذا البديل. كذلك سترفض الشعوب 
السمحة أيضا هذا البديل ( 4-8). 

ويتّضح من المناقشة السابقة فى (؟) حول الحقين التقليديين للسيادة أن المبادئ 
الثمائية تقبل تفسيرات مختفة. تلك التفسيرات. وما أكثرها. هى التى يجب أى 
نناقشها فى المستوى الثانى للوضع الأصلى. فيما يتعلق بحقى السيادة نطرح 
السؤال التالى: أى نوع من المعايير السياسية تأمل الشعوب الليبرالية. أخذا فى 
الاعتبار مصالحها الاساسية. أن تقرها كمعايير تحكم العلاقات المتبادلة سواء فيما 
بينها وبعضها البعض أو بينها وبين الشعوب غير الليبراليّة؟ بعبارة أخرى, ما المناخ 
الأخلاقى والسياسى الذى ترغب أن تراه فى مجتمع عادل بشكل معقول يتكوّن من 
شعوب جيّدة التنظيم؟ على ضوء تلك المصالح الإساسيّة تجعل الشعوب الليبرالية حق 
الدولة فى شن الحرب قاصرا على الدفاع عن النفس ( ويذلك تسمح بالامن الجماعي) » 
كما يؤدى حرصها على حقوق,الإنسان إلى وضع قيود على حق الدولة فى السيادة 
المحلية. والصعوبات العديدة فى تفسير المبادئ الثمانية التى ذكرتها لقانون الشعوب 
تأخذ مكان الحجج حول المبادئ الأولى فى حالة المجتمع المحلى. ويمكن دائما إثارة 
مشكلة تفسير تلك المبادئ؛ ويحتاج الأمر إلى مناقشتها من وجهة نظر المستوى الثانى 
للوضع الأصلى. : 

:-5 المنظمات التعاونيّة. بالإضافة إلى موافقة الأطراف فى الوضع الأصلى على 
المبادئ التى تعرف المساواة الاساسية بين جميع الشعوب. سيضهون صيفة الخطوط 
العامة لإنشاء منظّمات تعاونية, ويتّفقون على قواعد الإنصاف فى التجارة بين 
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الشعوب. بالإضافة إلى شروط تحكم المساعدات المتبادلة. لنفترض وجود ثلاث 
منظمات: منظّمة أنشنئت لتضمن التجارة المنصفة بين الشعوب, ومنظمة أخرى تسمعم 
لاأى شعب أن يقترض من نظام مصرفى تعاونى, والثالثة منظمة لها دور مماثل لدور 
الأمم المتحدة. وأصف هذه المنظّمات أنها كونفيدراليّة من الشعوب (وليس الدول)!'*) . 

ولننظر فى مسللة التجارة المنصفة: لنفترض أن الشعوب الليبرالية تفترضص 
أن نظام التنافس الحر فى التجارة - عندما يتم تنليمه بطريقة مناسبة وفقا لقواعد 
منصفة - 5" *) نظام يحقق مزايا متبادلة للجميم؛ على الأقل فى المدى الأطول. 
والافتراض الآخر هنا هو أن الأمم الأكبر التى لها اقتصاديات أكثر ثروة لن تسعى إلى 
.. احتكار السوق, ولن تتأمر لتكوين كارتلات. كذلك لن تتصرف على أنها قلّة محتكرة 
(أوليجوبولى). وعندما نفترض - كما سبق أن فعلنا -- وجود ستار من الجهالة. من ثم 
لا يعرف ممثلو أئ شعب إن كان اقتصاد ذلك الشعب صغيرا أو كبيرا. عندئذ سيوافق 
الجميع على قواعد منصفة للتجارة لإبقاء السوق حرا وتنافسيًا ( عندما يمكن تحديد 
مثل هذه القواعد وتنفيذها). وإذا كان لهذه التنظيمات التعاونية تأثيرات توزيعيّة ليس 
لها مبرر بين الشعوب, سيكون من الواجب تصحيح هذه التأثيرات وأخذها فى الاعتبار 
وفقا لواجب المساعدة. الذى سأناقشه فيما بعد فى )١١(‏ و(7١).‏ 


ويمكن أن ننظر على النحو نفسه فى الحالتين الأخريين اللتين تأتيان بعد ذلك 
وهما الموافقة على بنك مركزى وعلى كونفيدرالية للشعوب. ستار الجهالة يظل قائما, 
ويكون للمنظلمتين منافع متبادلة. كما أنهما مفتوحتان أمام الشهوب الديمقراطية 
الليبرالية التى لديها الحرية الكاملة أن تستفيد منهما بمبادرتها الخاصة. وكما هو 
الحال فى المجتمع المحلّى. سترى الشعوب أن من المعقول أن تقبل الحالات العديدة 
للامساواة الوظيفية طالما تراعى القاعدة الأساسية للمساواة بدقّة. وهكذا تقدم بعض 
الشعوب مساهمات أكبر مما تقدمه غيرها وطبقا لحجمها إلى البنك التعاونى (مع 
استحقاق فائدة مناسبة على القروض) وتدفع حصصا أكبر إلى المنظّمة الكونفيدرالية 
للشعوب؟”* . 
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(4) السلام الديمقراطى المستمر 


١‏ نوعان من الاستقرار. لكى أستكمل هذه النظرة العامة إلى قانون الشعوب 
لمجتمعات ليبرالية جِيّدة التنظيم. يجب أن أفعل شيئين: الأول هى أن أميز بين نوعين 
من الاستقرار : استقرار للاسباب الصحيحة واستقرار كتوازن للقوى. الشىء الآخر 
هو أن أرد على الواقعية السياسية كنظرية للسياسة الدولية؛ وعلى الذين يقولون أن 
فكرة اليوطوبيا الواقعية بين الشعوب فكرة خيالية. وأفعل ذلك بأن أعرض الخطوط 
الرئيسية لفكرة السلام الديمقراطي, ويترتب على هذه الفكرة نظرة مختلفة عن الحرب. 

ولنبحث بادئ ذى بده نوعين من الاستقرار. نتذكر (1-؟) أننى تحدّثت فى حالة 
المجتمع المحلّى عن عمليّة يمكن بها أن يتكّون لدى المواطنين شعور بالعدالة وهم 
يشبون ويقومون بدورهم فى عالمهم الاجتماعى العادل. ووفقا لفكرة اليوطوبية الواقعية, 
يجب أن يكون لقانون الشعوب دور مواز يؤدى بالشعوب الليبرالية والشعوب السمحة 
أن تقبل بمحض إرادتها المعايير القانونيّة التى يتضمنها قانون الشعوب وأن تتصرف 
وفقا لتلك المعايير. هذه العملية مشابهة لما يحدث فى حالة المجتمع المحلّى. وهكذا 
عندما تحترم الشعوب قانون الشعوب خلال فترة زمنية مع القصد الواضح أن تلتزم 
بهذا القانون» وأن تكون هذه المقاصد معترفا بها اعترافا متبادلاء ستنشا بين هذه 
الشعوب ثقة واحترام متبادلان. أضف إلى ذلك أن الشعوب ستنظر إلى تلك المعايير 
على أنها تحقق مزايا لها ولأولئك الذين تعنى بأمرهم . وبالتالى ستتّجه مع مرور 
الزمن إلى أن تقبل قانون الشعوب كمثل أعلى للسلوك!'*) . بدون هذه العملية 
السيكولوجية» وسوف أسميها التعلم الأخلاقى» ستفتقر فكرة اليوطوبيا الواقعيّة لقانون 
الشعوب إلى عنصر جوهرى. 

الشعوب كما سبق لى القول (على خلاف الدول) لها طبيعة أخلاقيّة معيّنة 
( *-1). هذه الطبيعة تشمل الاعتزاز بالنفس والشعور بالفخر. تعتر الشعوب بتاريخها 
وإنجازاتهاء بقدر ما تسمح به المشاعر المحلية السليمة. ولكن الاحترام الواجب الذى 
تطالب به الشعوب لنفسها يجب أن يتفق مع المساواة بين جميع الشعوب. فالشعوب 
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يجب أن يكون لديها مصالح. وإلا ستكون شعويا خاملة أو سلبية عاجزة عن التقدم. أو 
تسيطر عليها أو تتحكم فيها عواطف وأهواء تكون فى بعض الأحيان عمياء. والمصالح 
التى تحرك الشعوب ( والتى تميزها عن الدول) مصالع معقولة تتلاءم وتتوافق مع 
المساواة الفادلة والاحترام الواجب لجميع الشعوب. وكما ساأذكر لاحقا. هذه المصالح 
المعقولة هى التى تجعل السلام الديمقراطي ممكناء وإن لم توجد لن يكون السلام بين 
الدول على أكثر تقدير سوى مجرد وضع مؤقت. مجرد توازن للقوى فى الوقت الراهن. 

ونذكر أن فى حالة المجتمع المحلّى. عندما تتبنى الأطراف مبادئ لتصوّر الحق 
والعدالة السياسية؛ يجب أن تسال ما إذا كان من المحتمل فى مجتمع ليبرالى أن تكون 
تلك المبادئ مستقرة للاسباب الصحيحة . أعنى بالاستقرار للاسباب الصحيحة وضعا 
يكتسب فيه المواطنون بمرور الوقت إاحساسا بالعدالة يجعلهم على استعداد لقبول 
مبادئ العدالة بل والتصرف وفقا لهذه المبادى. إن عملية اختيار الأطراف وهم فى 
الوضع الأصلى لهذه المبادئ تسبقها دائما نظرة إلى سيكولوجية التعليم فى المجتمعات 
الليبرالية الجيدة التنظيم, وما إذا كانت تقود المجتمعات إلى أن تكتسب شعورا بالعدالة 
واستعدادا للتصرف وفق تك المبادئ. 

وعلى النحو نفسه. ما إن تكتمل مناقشة الوضع الأصلى الثانى. وتشمل عملية 
التعلم الأخلاقى ؛ نفترض ما يلى: أولا أن قانون الشعوب الذى تتبناه الأطراف هو 
القانون الذى نحن - أنتم وأنا هنا والآن- سنقبله على أنه قانون منصف فى تحديد 
الشروط الأساسية للتعاون بين الشعوب, وثانيا نفترض أن مجتمع الشعوب العادل 
المكون من شعوب ليبراليّة سيكون مستقرا للاسباب الصحيحة: بمعنى أن استقراره 
ليس وضعا مؤقنًاء بل يستند إلى أسس من بينها الولاء لقانون الشعوب ذاته. 

ولكن من البديهى أن هذا الافتراض الثانى يحتاج إلى تاكيد من واقع ما يحدث 
بالفعل تاريخيًا. فى الحقيقة يجب على مجتمع الشعوب الليبرالية أن يثبت فى النهاية 
أنه مجتمع مستقر فيما يتعلق بتوزيع النجاح بين الشعوب. المقصود بالنجاح هنا ليس 
القوة العسكرية للمجتمع أو الافتقار إلى هذه القوة, ولكن أنوا ع أخرى النجاح: تحقيق 
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عدالة اجتماعيّة وسياسية لجميع المواطنين وتأمين حرياتهم الاساسية. وأن تجد الثقافة 
المدنية للمجتمع المجال لان تعبر عن نفسها تعبيرا شاملا واضحاء إضافة إلى تحقيق 
رفاهة اقتصادية معقولة لجميع أفراد المجتمع. ونظرا لأن مجتمع الشعوب الليبرالية 
مجتمع مستقر للأسباب الصحيحة. فهو مجتمع مستقر فيما يتعلق بالعدالة. وتعمل 
المؤفسسات والممارسات بين الشعوب باستمرار على الالتزام بالمبادئ المناسبة للحق 
والعدالة. حتى لى استمر التغيير فى العلاقات فيما بينها وفيما تحققه من نجاح على 
ضوء الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
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ه-5 الرد على النظرية الواقعيّة . أرد على النظريّة الواقعية بأن العلاقات الدولية 
لم تتغير منذ أيّام ثيوكيديدس . وأنها لا تزال صراعا مستمرا! من أجل الثروة 
والقوةا**). بان أشير إلى وجهة نخلر مالوفة عن السلام فى مجتمع الشعوب الليبرالية, 
تؤدى بنا إلى رأى عن الحرب يختلف عن نظريّة الهدمنة عند الواقعيين. 

تجمع فكرة السلام الديمقراطى الليبرالى بين فكرتين على الاقل. الفكرة الاولى 
أنه من بين مأسى الحياة التى لا تخلو منها البشرية؛ مثل الطاعون والأوبئة من ناحية, 
والأسباب القصية التى لا تقبل تغييرا مثل القضاء والقدر وإرادة الله من ناحية أخرى, 
توجد مُؤْسسات اجتماعيّة وسياسية يمكن للبشر تغييرها. هذه الفكرة أدت إلى التحرك 
نحى الديمقراطيّة فى القرن الثامن عشر. وكما قال سانت جوست 86د[أ5810 ' فكرة 
السعادة فكرة جديدة فى أيرؤيا” ('*). وكان يعنى بقوله ذاك أن النظرة إلى النظام 
الاجتماعى على أنه نظام ثابت قد تغيرت: المؤسسات الاجتماعيّة والسياسيّة يمكن 
مراجعتها وإصلاحها بهدف جعل الشعوب أكثر سعادة وأكثر رضى. 

الفكرة الأخرى هى فكرة الأخلاق الحميدة عند مونتيسكيو ('*2. فكرة أن المجتمع 
التجارى يتجه إلى أن يصوغ لدى مواطنيه فضائل معينة مثل الاجتهاد فى العمل 
والنشاط والحرص على المواعيد والاستقامة والأمانة. كما أن التجارة تؤدى إلى السلام. 
وعندما نضع هاتين الفكرتين معا - حيث نستطيع أن نعيد النظر فى المؤسسات 
الاجتماعيّة لجعل الذاس أكثر رضدى وسعادة (عن طريق الديمقراطيّة). وأن التجارة 
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تؤدى إلى السلام- يمكن أن نستنتج أن الشعوب الديمقراطيّة المشتغلة بالتجارة لا 
يكون لديها ما يستدعى أن تدخل فى حروب بين بعضها البعضء ونظرا لأنّها شعوب 
ديمقراطية دستورية ليبرالية؛ لن يحركها السعى إلى تحويل الشعوب الأخرى إلى عقيدة 
دينية رسمية أى إلى مذاهب شاملة تفرض سيطرتها عليها. 

انتذكر سمات المجتمعات الليبراليّة )١-1(‏ . هذه المجتمعات - كما قلنا - 
مجتمعات شعوب راضية:؛ على حد تعبير رايموند أرون ضوخ لممصرروة (00, 
احتياجاتها الاساسية مستوفاة, ومصالحها الجوهرية متفقة تماما مم المصالح 
الجوهرية للشعوب الديمقراطية الأخرى. ( ونستدرك أن وصف شعب من الشعوب بأنه 
راض لا يعنى بالضرورة أن أفراد المجتمع سعداء أو مبتهجون). يوجد سلام حقيقى 
بين هذه الشعوب لأن جميع المجتمعات راضية بأوضاعها الراهنة للأسباب الصحيحة. 


ويسمى أرون حالة السلام هذه 'سلام بالرضئ (كنقيض لحالتى "السلام بالقوة”. 
أو 'السلام بالعجز). ويذكر لنا الشروط الضرورية لكى تتحقق. ويرى أن الكيانات 
السياسيّة يجب ألآ تسعى إلى توسيع أراضيها أو إلى أن تحكم أراضى غيرها. يجب 
ألا تسعى إلى التوسع؛ بسواء بأن تزيد ثرواتها المادية أو البشرية؛ أو تنشر مؤسساتها 
ونظمها فى مجتمعات أخرى ؛ أو أن تستمتع بثمالة الفخر بأثها تحكم غيرها من 
الشكوت. 

أنّفق مع أرون أن هذه شروط ضرورية لسلام دائم؛ وأرى أنها يمكن أن تتحقق 
على أيدى شعوب تعيش فى ظل ديمقراطيّات دستورية ليبرالية. تحترم تلك الشعوب 
مبدأ مشترك عن الحكومة الشرعية: ولا تنساق وراء عواطف القوة والمجد أو الفخر 
بأنها تحكم غيرها من الشعوب. هذه العواطف قد تحرك أحد النبلاء أو من هم أقل 
مرتبة فى الطبقة الارستقراطية لكسب مكانة اجتماعية وموضع تحت الشمس. إلا أن 
هذه الطبقةء أو بالأحرى الطبقة المنفلقة. ليس لها سلطة فى نظام حكم دستورى. النظم 
الدستورية لا تجعل من أهدافها تغيير العقائد الدينية لمجتمعات أخرى؛ الشعوب 
الليبراليّة بمقتضى دساتيرها ليست لها ديانة رسميّة أو ديانة للدولة - ليست دولاً 
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دينية - حتى لو كان مواطنوها شديدى التديّن كافراد أو معًا فى جمعيات. هذه 
الشعوب لا يحركها ضد الشعوب الأخرى حب السيطرة والسعى إلى المجد وزهو 
النصر والسعادة بممارسة القوة. ونظرا لأنْ الجميع يشعرون بالرضا على هذا النحو, 
لن يكون لدى الشهعوب الليبرالية ما تحارب من أجله: 

الشعوب الليبراليّة إضافة إلى ما تقدم لا يؤجج مشاعرها ما شخّصه روسو بأنه 
غطرسة الكبرياء أو الشهور بالمهانة أو الافتقار إلى احترام الذات. إذ يعتمد احترام 
الذات لدى هذه الشسعوب على حريّة وكرامة المواطنين وعلى عدالة وحسن سلوك 
مؤسساتها السياسية والاجتماعية. يعتمد احترام الذات كذلك على الإنجازات التى 
تحققها ثقافتها العامة والمدنية. هذه الأمور جميعها تضرب بجنورها فى المجتمع المدنى 
ولا تتوقف بالضرورة على القول بأنْها أعظلم أو أدنى شأنا من غميرها. الشعوب 
الليبراليّة تحترم بعضها البعض احتراما متبادلا وتنظر إلى المساواة بين الشعوب على 
أنها تتفق مع هذا الاحترام. 


يقول أرون كذلك: إن السلام بالرضى لن يكون سلاما دائما إلا عندما يكرن 
سلاها شاملاء بمعنى أن يسرى بين جميع المجتمعات, وإلا سيحدث عود إلى التنافس 
عق أجل امقلاك: قو فائقة وإنى' انان السلا فى النهانة: تويك اق كرجدددولة واحدة 
قوية تجعل شغلها الشاغل امهّلاك قوة عسكرية واقتصادية وتشرع فى التوسع وابتفاء 
المج لكن سكين حلفة" الحرب والاسكحواه لحرن لذلك ان كرن قبول الشحرب 
الليبرالية والسمحة لقانون الشعوب كافيا لتحقيق السلام فى العالم إلا إذا اقترن 
بالتخلى عن فكرة دولة واحدة تحكم العالم بنسره )١-4(‏ . مجتمع الشعوب يحتاج إلى 
تكوين مؤسّسات وممارسات جديدة وفقا لقانون الشعوب بهدف احتواء الدول الخارجة 
على القانون عندما تطيكن مكل هذه الدول :فى الوشود: ويكي أن يكون من بين مناه 
الممارسات الجديدة إعلاء حقوق الإنسان: يجب أن تكون حقوق الإنسان موضع اهتمام 
دائم للسياسة الخارجية لجميع النظم العادلة والنظم السمحة!"*) , 
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تعنى فكرة السلام الديمقراطى أن الشعوب الليبراليّة لن تدخل فى حروب سوى 
فقط مع مجتمعات غير راضية, أى لا ترضى بما عليها من التزامات. أو مع دول 
خارجة على القانون (كما سميتها). وتفعل الشهوب الليبرالية ذلك عندما تكون 
السياسة التى تتّبعها تلك المجتمعات والدول سياسة تهدد أمن الشعوب الليبراليّة 
وسلامتها, لآأن واجبها يقتضى أن تدافع عن حرية واستقلال ثقافتها الليبراليّة وأن تقف 
فى وجه الدول التى تسعى إلى إخضاع الآخرين والسيطرة عليههل'") . 

ه-؟ فكرة أكثر دقة عن السلام الديمقراطى. لا تنفى إمكانية السلام 
الديمقراطى أن ديمقراطيات فعلية - الديمقراطيات التى بها قدر كبير من المظالم 
والاتجاهات الأوليجاركية والمصالح الاحتكاريّة- تتدخل فى أحوال كثيرة بشكل غير 
ظاهر فى بلاد أصغر أو أضعف, بل وحتّى فى ديمقراطيات أقل رسوخا وأمنا. لذلك 
نحتاج إلى تعريف فكرة السلام الديمقراطي بمزيد من الدقّة. وسوف أصيغ فيما يلى 
افتراضا نسترشد به للتعبير عن معناها. 

)١(‏ بقدر ما تستوفى كلهن اتجتبعات الو راطتة الدستورية العادلة بشكل 
معقول السمات الخمس (المذكورة بإيجاز فيما بعد)- ويفهم مواطنوها ويقبلون 
مؤسساتها السياسية مع تاريخها وإنجازاتها- يصبح السلام فيما بينها أكثر أمنا. 

(؟) بقدر ما تستوفى الشهوب الليبرالية الشروط المذكورة فى )١(‏ أعلاه. ستكون 
جميعها أقل احتمالاً بأن تدخل فى حرب مع دول غير ليبراليّة خارجة على القانون , 
فيما عدا أسباب الدفاع المشروع عن النفس ( أو الدفاع عن حلفائها الشرعيين)» أو 
التدخل فى حالات الانتهاكات الجسيمة لحماية حقوق الإنسان. 

وهكذا نجد أن المجتمع الديمقراطى الدستورى العادل بدرجة معقولة هو المجتمع 
الذى يجمع بين قيمتين أساسيتين هما الحرية والمساواة ويعبر عنهما بثلاثة مبادئ 
مجن 5-1 )رسف البدزن الأزلاق الحتوقالاسانيي والعرنات والقرسن:زيكظيان 
لهذه الحريات أولوية يتميز بها النظام الديمقراطى الدستورى. المبدأ الثالك هو ضمان 
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وسائل لكل الأغراض. تكفى لان تمكّن جميع المواطنين من أن يستخدموا حرياتهم 
استخداما ذكيًا وفعالا. هذه السمة الثالثة من سمات النظام الديمقراطى الليبرالى يجب 
أن تستوفى معيار المعاملة بالمثل, وتتطلب بنية أساسية تحول دون تفاقم اللامساواة 
الاجتماعيّة والاقتصادية. دون القواعد المذكورة من (أ) الى (ه) فى فقرة تالية, أو 
ترتيبات مماثلة. ستتفاقم اللامساواة وتصبح مفرطة وغير معقولة. 


توجه انتقادات وجيهة إلى الحريّات الدستوريّة التى تكفلها المجتمعات الليبرالية 
بأنها منظور إليها بمفردها مجرد حريّات شكليّة!'') هذه الحريات بمفردها. دون المبدأ 
الثالث المذكور أنفاء ليست أكثر من صورة مقفرة ومجدبة من الليبراليّة - فى الحقيقة 
ليست ليبرالية على الاطلاق؛ بل حرياتية واصؤاموموط/ ("1) . وهذه لا تجمع بين 
الحرية والمساواة بالطريقة التى تفعل بها الليبرالية. بل ينقصها معيار المعاملة بالمثل 
وتسمح بلامساواة اجتماعيّة واقتصادية مفرطة. لذلك لن تحقق الحرياتية استقرارا 
للأسباب الصحيحة: وهذا دائما ما ينقص أى نظام دستورى شكلى صرف. والمتطلبات 
الخمسة لتحقيق هذا الاستقرار هى: 


(1) مساواة منصفة فى الفرصء؛ خاصة فرص التعليم والتدريب. (وإلا لن 
1 تستطيع جميم أجزاء المجتمع أن تشارك فى المناقشات حول العقل 
ش العام أى السياسات الاقتصادية والاجتماعية.) 

(ب ) توزيع للدخلوواإثروة على أسس سليمة بحيث تستوفى الشرط الثالث 
لليبراليّة: يجب أن يكفل هذا التوزيع لجميع المواطنين جميع الوسائل 
الضرورية ليحققوا استفادة فعالة وذكية من حرياتهم الأساسيّة. (فى 
غياب هذا الشرط؛ يميل أصحاب الثروة والدخل إلى التحكّم فى من 
هم أقل حظا وإلى مزيد مْن السيطرة على القوة السياسيّة لصالحهم.) 

(ج ) المجتمع هو الملاذ الأخير لتوفير فرص العمل عن طريق الحكومة 
المركزيّة أو سلطات الحكم المحلّى أو عن طريق سياسات اقتصادية 
واجتماعية أخرى. (عدم الإحساس بالامن فى المدى الطويل وعدم 
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وجود فرصة للحصول على عمل أو مهنة مناسبة لا يؤدَى فقط إلى 
تدمير احترام الذات لدى المواطئين, ولكنه كذلك يدمر إحساسهم بأنهم 
أعضاء فى مجتمع ينتمون إليه وليس مجتمهًا وقعو! فى شراكه). 

(د ) تأمين الرعاية الصحية الأساسيّة لجميع المواطنين. 

(ه) التمويل العام للانتخابات ولوسائل التاكد من توافر المعلومات العامة 
عن المسائل التى تتعلق بالسياسات!'! . ( بيان الحاجة إلى هذه 
الترتيبات يشير سريعا فقط إلى توفير الاسباب ليكون ممثلو الشعب 
والمسؤولون الآخرون مستقلين بدرجة كافية عن المصالع والاقتصادية 
والاجتماعية. وتقديم المعلومات التى يمكن على أساسها وضع 
السياسات وتقييم المواطنين لها تقييما ذكيا). 


هذه المتطلبات تحققها مبادئ العدالة فى جميع التصورات الليبراليّة. وتغطّى 
المتطلبات الأساسيّة الجوهرية لبنية أساسية يمكن فى داخلها للمثل الأعلى للعقل العام, 
عندما يتبعه جميع المواطنين بدقّة وحرصء أن يحمى الحريات الأساسيّة ويحول دون 
تفاقم اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. نظرا لان المثل الأعلى للعقل العام يحتوى 
على نوع من المداولات السياسية العامة؛ فهذه الشروط: وخاصة الشروط الثلاثة الأولى: 
شروط ضرورية لكى تكون هذه المداولات ممكنة ومثمرة. والاعتقاد بأهمية العقل العام 
أمر حيوى لنظام دستورى معقولء ويحتاج الأمر إلى إرساء أو وضع ترتيبات محددة 
لدعمه. 


لا نزال فى حاجة إلى مزيد من الإيضاح ليكون افتراض السلام الديمقراطى أكثر 
دقّة ووضوحا. إذ لا تزال هناك العديد من الأسئلة المهمّة. على سبيل المثال؛ إلى أ حد 
يجب أن توجد مؤسسات لتحقيق المتطلبات ابتداء من (أ) حتى (ه) ؟ وما هى 
العواقب عندما يكون بعضها ضعيفا وبعضها الآخر قويًا؟ كيف تعمل هذه المتطلّبات 
معا؟ كذلك توجد أبسئلة للمقارنة: على سبيل المثال ما أهمية التمويل العام للانتخابات 
بالمقارنة مثلا مع المساواة المنصفة فى الفرص؟ سيكون من الصعب مجرد أن نتكهن 
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بإجابات قاطعة لهذه الأسئلة, لأن هذا سيتطلب الكثير من الخلفيات والمعلومات. رغم 
ذلك قد ينير التاريخ الطريق أمامنا حول الكثير مما نريد أن نعلمه. النقطة الجوهرية ‏ 
هى أنه بقدر ما سيكون للشعوب الديمقراطيّة الدستوريّة هذه السمات من (أ) إلى 
(ه). ستسلك سلوكا يدعم السلام الديمقراطى. 


--؛ السلام الديمقراطى عبر التاريخ. يوحى مجرى التاريخ فيما يبدو بأن 
الاستقرار للاسباب الصحيحة يمكن تحقيقه فى مجتمع للشعوب يتكون من 
ديمقراطيّات دستورية عادلة بشكل معقول. رغم أن المجتمعات الديمقراطية الليبراليّة 
كثيرا ما دخلت فى حروب ضد دول غير ديمقراطية!!'!. لم تحارب المجتمعات الليبراليّة 
الراسخة إحداها الأخرى منذ عام "11١4.‏ , 


لم تنشب أى من الحروب الأكثر شهرة فى التاريخ فيما بين شعوب ذات نظم 
ديمقراطية ليبرالية راسخة. بالتاكيد فى حرب البيلوبونسيانء لم تكن أى من أثينا 
أى أسبرطه ديمقراطيّة ليبراليّة !'!. كذلك لم تكن الحرب البونيّة الثانية بين روما 
وقرطالجة حربا بين نظم ديمقراطية دستوريّة؛ رغم أن روما كان بها بعض سمات 
مؤسسات النظام الجمهورى. وعندما نشبت الحروب الدينيّة فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر لم تكن حريّة الدين أو حريّة الضمير معترفا بهماء لذلك لم تكن أى من 
الدول التى اشتركت فى تلك الحروب ديمقراطيّة دستورية. الحروب العظمى فى القرن 
التاسع عشر- الحروب النابلويونية وحرب بسمارك!'"') والحرب الأهلية الأمريكية- لم 
تكن بين شعوب ديمقراطية ليبرالية. ألمانيا تحت حكم بسمارك لم يكن لديها على 
الإطلاق نظام بستورى راسخ. كما أن الجنوب الأمريكي؛ وكان نصف بسكائه (14) 
تقريبا من العبيد, لم يكن ديمقراطياء رغم أنه ربما اعتبر نفسه كذلك. فى الحروب التى 
اشتركت فيها عدد من الدول الرئيسية؛ وذلك مثل الحرب العلمية الثانية؛ حاربت الدول 
الديمقراطيّة كحلفاء فى جانب واحد. 

وعندما ننخلر إلى المجتمعات نجد أن أبسط الحقائق العمليّة الأقرب إلى اليقين, 
هى عدم نشوب حروب بين الديمقراطيات الراسخة الرئيسية. إن سجل التاريخ فيما 
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أعتقد يبين لنا أن مجتمع الشعوب الديمقراطية الذى يتكون من مجتمعات ذات 
مؤسسات أساسية جيّدة التنظيم وفقا لمفاهيم ليبرالية عن الحق والعدالة» ( ولكن ليس 
بالضرورة نفس المفاهيم). أقول إن مجتمع الشعوب الديمقراطية هذا مجتمع مستقر 
للأسباب الصحيحة. ولكن - كما لاحظ مايكل دويل هالإه8 ا101086 -- الاستشهاد 
بالحالات التاريخية المؤيدة ليس كافيا بحال. نظرا لان فكرة السلام الديمقراطى تفشل 
أحيانا. لذلك يقودنى افتراضى الاسترشادى إلى أن أتوقع أن أجد أوجه قصور عديدة 
فى المؤسسات والممارسات الضروريّة لدعم الديمقراطية. 

وهكذا. عندما نضع فى الاعتبار أوجه القصور الجسيمة فى نظم تزعم لنفسها 
أنها دستورية وديمقراطيّة. ليس من المستغرب أن نجد أن تلك النظم تتدّل فى أحوال 
كثيرة فى شئون بلاد أضعف. من بينها تلك التى تلهر فيها بعض جوانب الديمقراطية, 
أو حتّى تدخل فى حروب لأسباب توسعية. كمثال على الموقف الأول أطاحت الولايات 
الملتحدة بحكومات ديمقرطيّة؛ ألندى فى شيلى. وأربنز فى جواتيمالا ومصدق فى 
إيران. وربما يضيف البعض ساندنستا فى نيكاراجوا. وبغض النظر عن حسنات أو 
مزايا تلك الحكومات؛ حدثت عمليّات سرية ضدها بواسطة حكومة تدفعها مصالح 
احتكارية وأوليجاركية دون أن يكون للجمهور معرفة بهذه العمليّات أو أن تتاح له 
الفرصة ليعرب عن انتقاده لها. أما الأمر الّذى سهل من تلك العمليّات السرية المدفوعة 
من مصالح احتكارية فهو اللجوء السهل إلى الحديث عن الأمن القومى فى إطار 
التنافس بين القوتين العظميين» مما سمح بأن توصف تلك الديمقراطيات الضعيفة, 
دون دليل مقنع. بأنها تشكل خطرا. رغم أن الشعوب الديمقراطيّة غير توسعيّة؛ إلا أنّها 
تدافع عن مصالحها الامنية. وتستطيع الحكومات الديمقراطية بسهولة أن تستثير 
الاعتبارات الأمنيّة لتأييد تدخلها المستتر. حتى عندما تكون فى واقع الأمر مدفوعة 
بمصالح اقتصادية وراء الكواليس!"") . 

وبطبيعة الحال'قإن بهن الأمم الى مى الان ديمقراطليّات وسكورية راسخة: 
كانت فى الماضى تعمل من أخِل بناء إمبراطورية. العديد من الأمم الأوروييّة فعلت ذلك 
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فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وفى أثناء التنافس بين بريطانيا العظمى والمانيا 
قبل الحرب العالمية الأولى. إنجلترا وفرنسا تحاربا من أجل تكوين إمبراطورية - 
ما يسمى حرب السنوات السبع - فى منتصف القرن الشثامن عشر. خسرت فرنسا 
مستعمراتها فى أمريكا الشمالية. وخسرت إنجلترا مستعمراتها الأمريكية بعد تورة 
. ولا أستطيع أن أقدم هنا تفسيرا للأحداث فى هذين القرنين. لأن هذا يتطلب 
فحص البنية الطبقية للبلدين خلال تلك الفترة. وكيف أثرت تلك البنية على رغبة إنجلترا 
وفرنسا فى الحصول على مستعمرات منذ وقت مبكر فى القرن السابع عشرء بالإضافة 
إلى دور القوات المسلحة فى دعم هذه الرغبة. كما سيتطلًب درابسة الدور الذى لعبته 
الشركات التجارية الحاصلة على امتيازات ( منحها لها التاج البريطانى ليعطيها حق 
الاحتكار) فى عصر المارسانتيلزم. مثل شركة الهند الشرقية وشركة هدسون باى(" , 
ومن الواضح أن أوجه القصور فى هذه المجتمعات كديمقراطيات دستورية بعناصرها 
الداعمة المطلوية - من (أ) إلى (ه) فيما تقدّم- واضحة حتى من مجرد النظرة 
السريعة. وهكذا يعتمد تحقق افتراض كانط لحلف السلام «ناهأ/اههم 106905 على 
المدى الذى تصل به الأوضاع فى مجموعة مترابطة من النظم الدستورية إلى المثل 
الأعلى لتلك النظم. مع العناصر التى تدعم هذا المثل الأعلى. إذا كان الافتراض 
مح ست الفدثياة المسلحة بين الشعوب الديمقراطية إلى الاختفاء مع 
اقترابها من المثل الأعلى؛ ولنْ تدخل فى حروب بسوى فقط كحلفاء فى الدفاع عن النفس 
ضد الدول الخارجة على القانون. وأعتقد أن الافتراض صحيع.؛ وأظنّه يعطى ضمانا 
لقانون الشعوب كيوطوبيا واقعية. 


(1) مجتمع الشعوب الليبرالية - العقل العام لهذه الشعوب 


الشعوب إذا وضعنا فى الاعتبار الاختلافات المعقولة والمتوقعة بين الشعوب وبعضها 
البعضء واختلاف مؤسساتها ولغاتها ودياناتها وثقافاتها, بالإضافة إلى تاريخها 
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المختلف. واختلاف موقعها فى العالم والأحداث التاريخية المختلفة التى مرت بها؟ 
(هذه الاختلافات توازى التعددية المعقولة فى مجتمع محلى). 

لكى نرى كيف نحصل على هذا الأساس.ء أكرر ما قلته فى المقدمة: من المهم أن 
نفهم أن قانون الشعوب ينشأ فى إطار ليبرالية سياسية. نقطة البداية هذه تعنى أن 
قانون الشعوب هو التوسع فى تطبيق التصور الليبرالى عن العدالة فى مجتمع محلّى 
إلى مجتمع للشعوب. عند وضع قانون للشعوب فى إطار تصور ليبرالى للعدالة نبحث 
المثل العليا والمبادئ لسياسة خارجية لشعب ليبرالى عادل بدرجة معقولة. وأميز هنا 
بين العقل العام لشعب ليبرالى والعقل العام لمجتمع الشعوب. الأول هو العقل العام 
لمواطئين متساوين فى مجتمع محلّى يبحثون الأساسيات الدستوريّة ومسائل العدالة 
الاساسية التى تعنى حكومتهم, والثانى هو العقل العام لشعوب ليبرالية متساوية تبحث 
العلاقات المتبادلة بينها كشعوب. إن قانون الشعوب بمفاهيمه ومبادته السياسية؛ ومثله 
العليا ومعاييره. هو محتوى العقل العام للشعوب. ورغم أن هذين العقلين- العقل العام 
لمواطنين فى مجتمع واحد والعقل العام للشعوب - ليس لهما نفس المضمون, فإِن دور 
العقل العام بين شعوب متساوية وحرة مواز لدوره فى نظام ديمقراطى دبستورى بين 
مواطنين متساوين. 

وجهة نظر الليبراليّة السياسية هى أن المذاهب الشاملة عن الحقيقة أو الحق فى 
نظام ديمقراطى دستورى, تحل محلّها فى العقل العام فكرة ما هو معقول سياسيا 
موجها إلى المواطنين كمواطنين. وهنا نلاحظ التوازى: العقل العام هو الذى يحتكم إليه 
أعضاء مجتمع الشعوبء ومبادئه تخاطب الشعوب كشعوب. هذه المبادئ لا يعبر عنها 
استنادا إلى مذاهب شاملة عن الحقيقة والحق تجد قبولا لها فى هذا المجتمع أو ذاك, 
ولكن يعبر عنها على نحو يمكن أن تشارك فيه شعوب مختلفة. 

5-1 المثل الأعلى للعقل العام. يختلف المثل الأعلى للعقل العام عن فكرة العقل 
العام. يتحقق هذا المثل الأعلى فى المجتمع المحلّى كلما يقوم القضاة والمشرعون 
والرؤساء التنفيذيون وغيرهم من المسئولين الحكوميين» إضافة إلى المرشحين للمناصب 
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العامة, بالتصرف على أساس العقل العام وانطلاقا من هذا العقل. ويشرحون 
للمواطنين الآخرين ما لديهم من أسباب لتأييد مسائل سياسية أساسيّة فى إطار 
تصور سياسى للعدالة يعتبرونه الاكثر معقولية. بهذه الطريقة يوفون بما سوف أسميه 
واجب المواطن الصالح تجاه المواطنين الآخرين. وهكذا يبدو جليا وباستمرار فى 
خطب وسلوك القضاة أو المشرعين أو الرؤساء التنفيذيين ما إذا كانوا يتصرقون وفقًا 
للعقل العام أم لا . 

كيف يتصرف الموطنون الذين ليسوا من المسئولين الحكوميين وفقا للفقل العام؟ 
فى نظم الحكم النيابية يدلى المواطنون بأصواتهم لانتخاب ممثليهم - الرؤساء 
التنفيذيين والمشرعين وما أشبه - وليس للموافقة على قانون معين (فيما عدا على 
مستوى محلَى أو فى إحدى الولايات حين يصوتون مباشرة عن مسائل مطروحة 
للاستفتاء. والتى لا تكون عادة مسائل أساسية). لكى نجيب عن هذا السؤال نقول: 
إن الوضع الأمثل هو أن يفكّر المواطنون فى أنفسهم كأنهم مشرعون؛ وأن يسالوا 
أنفسهم ما هى القوانين التى تدعمها أسباب تستوفى مهايير المعاملة بالمثل, والتى 
يعتقدون أنها أكثر القوانين معقولية!'' . وعندما يوجد اتجاه قوى وواسع الانتشار بين 
الموأطنين بأن يروا أنفسهم كمشرعين مثاليّين, وأن يوجهوا اللوم للمسئولين الحكوميين 
والمرشحين للمناصب العامة الذين ينتهكون العقل العام يشكّل هذا الاتجاه جزءا من 
الأساسن الاجتماعى والتراسى للديمقراطية اللبيراليّة ويكون حيري لقرتبا ونشائلها 
المستمرين. وهكذا فى المجتمع المحلّى يفى المواطنون بواجبهم فى العمل كمواطئين 
صالحين وفى دعم فكرة العقل العام. عندما يفعلون كل ما يستطيعونه كى يلتزم 
المسؤولون الحكوميون به. هذا الواجب مثله مثل الحقوق والواجبات السياسيّة الأخرى 
واحب كارت صرفزى قيضي راركو أت لس واتمنا: تانونا ب الأهافى بهن الكالة لل 
يكون متفقا مع حرية التعبير. 

على النحو نفسه يتم تحقيق المثل الأعلى للعقل العام لشعوب متساوية وحرة عندما 
يقوم الرؤساء التنفيذيون والمسئولون الحكوميون والمشرعون ومن فى حكمهم, إضافة 
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إلى المرشحين للمناصب العامة, بالعمل انطلاقا من مبادئ قانون الشعوب وعلى أساس 
هذه المبادئ؛ وعندما يشرحون للآخرين ما لديهم من أسباب لانتهاج أى تعديل السياسة 
الخارجية وشؤون الدولة التى تتعلق بمجتمعهم. وأكرر ما قلته من قبل - فيما يتعلق 
بالمواطن الفرد - أن الوضع الأمثل هو أن يفكر المواطنون فى أنفسهم وكأنهم تنفيذيون 
ومشرعون, ويسالون أنفسهم ما هى السياسة الخارجية التى تؤيدها الاعتبارات التى 
يرون اتباعها الاكثر معقولية. مرة أخرى عندما يوجد اتجاه قوى واسع الانتشار بين 
المواطنين بأن يعتبروا أنفسهم رؤساء ومشرعين مشاليين وأن يوجهوا اللوم إلى 
المسئولين الحكوميين والمرشحين للمناصب العامة الذين ينتهكون العقل العام للشعوب 
المتساوية الحرة. سيكون ذلك جزءا من الأساس الاجتماعى والسياسى للسلام والتفاهم 
بين الشعوب. 

1-1 مضمون قانون الشعوب. نتذكر أنه فى حالة المجتمع المحلىا"') يصدر 
مضمون العقل العام عن مجموعة من المبادئ الليبرالية للعدالة لنظام ديمقراطى 
دستورى. وليس عن مبدأ واحد. وتوجد عدة ليبراليّات ومن ثم أشكال عديدة من العقل 
العام تحددها مجموعة مترابطة من التصورات السياسية المعقولة. وهدفنا من توضيح 
فكرة العقل العام لمجتمع الشعوب هو تحديد مضمونه - مثله العليا ومعاييره- وكيف 
تنطبق على العلاقات السياسية بين الشعوب. وقد فعلنا ذلك فى المناقشة الأولى للوضع 
الأصلى من المستوى الثانى عندما نظرنا إلى مزايا المبادئ الثمانية لقانون الشعوب 
المدرجة فى ( 5). هذه المبادئ المعروفة والتقليدية بصفة عامة أخذتها عن التاريخ 
وتطبيقات القانون الدولى والممارسات الدولية. وكما سبق أن أوض حت فى (4), لا 
تعرض على الأطراف قائمة من المبادئ والمثل الهليا البديلة ليختاروا من بينهاء كما هو 
الحال فى 8/1595:ةطأا |1118اه2 ؛ وفى 54166ثال )0 78809 ثم . بل بالأحرى يفكر 
ممثلون عن ديمقراطيات دستورية ليبراليّة فى مزايا مبادئ المساواة بين الشعوب. 
ويجب أن تفى المبادئ أيْضا بمعايير المعاملة بالمثل؛ نظرا لأن هذا المعيار يصدق على 
كل من المستويين - بين المواطنين كمواطنين وبين الشعوب كشهدوب. فى الحالة 
الأخيرة؛ عند اقتراح مبدأ لتنظيم العلاقات المتبادلة بين الشعوب؛ يجب على الشعب أو 
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ممثليه أن يفكروا ليس فقط أن من المعقول لهم أن يقترحوا مثل هذا المبداً. ولكن أيض 

4-1 الخلاصة. هكذا أكملنا للتو فى (من " إلى ه) الخطوة الأولى من النظرية 

المثاليّة. متى يمكن لنا بشكل معقول أن نقبل هذه الخطوة الأولى لقانون الشعوب على 
أنها بصفة مبدئية سليمة ولها مبرراتها؟ 

(1) يجب أن نجد أن هذا الاستدلال فيما يتعلق بمبادئ ومعايير الوضع 

الأصلى الثاني لقانون الشعوب معقول بدرجة كبيرة وقادر أن ينال 

المزيد من التأييد. ويجب أن يبدو لنا أن وصف الاستقرار للأسباب 


(ب ) النظرة إلى السلام الديمقراطى يجب أن تكون نظرة مقبولة يدعمها 
السجل التاريخى لسلوك الشعوب الديمقراطية؛ كذلك يجب أن يؤيّدها 
الافتراض الّذى نسترشد به بأن الديموقراطيات التى تستوفى بالكامل 
الشروط المؤيدّة الإساسيّة من (أ) إلى (ه ) تظل فى حالة سلام مع 

5 بعضها البعض. 

(ج ) أخيراء ينبغى أن نكون قادرين؛ كمواطنين فى مجتمعات ليبراليّة: على 
أن تقين عكذما تعطن الأمءنا شين تنكير مياد واكام 
قانون الشعوب. تصور العقد الاجتماعى فى قانون الشعوب, أكثر من 
ا تسر الك جعروه لناء مك [ن بروطميا فى بقار مله واه 
بين قناعاتنا السياسية وأحكامنا السياسية (الأخلاقية) على جميع 


أناقش فى الجزء الثانى الشعوب الهرميّة السمحة فى (8) و (5). و فى الجزء 
الثالث أناقش النظرية اللامثاليّة. والسبب فى الاستطراد إلى مناقشة وجهة نظر 
الشعوب الهرميّة السمحة ليس وضع مبادئ للعدالة لتلك الشعوبء ولكن لكى نؤكد 
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لأنفسنا أن المبادئ الليبرالية للسياسة الخارجية هى كذلك مبادئ معقولة من وجهة نظر 
غير ليبرالية فى مجتمعات هرمية سمحة. والرغبة فى أن نطمئن إلى معقرلية هذه 
المبادئ من وجهة نظر الشعوب الهرمية السمحة رغبة ذات أهمية للتصور الليبرالى. 
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الهوامش 


)١(‏ انخلر التعريف فى س 5١‏ من الليبرالية السياسية 018/1815أ| 201101081 , وانظر كذلك '“عود إلى فكرة 
العقل العام ' فى الكتاب الحالى. 

(1) المقصود بالاستقرار للأسباب الصحيحة الاستقرار الذى يمفقه المواطنون عندما ينصرفون بطريقة 
صحيحة وفقا للمبادئ التى تنّفق مع معنى العدالة عندهم. وهو المعنى الذى اكتّسيوه بالنشأة فى ظل 
مؤسسات عادلة والمشاركة فى تلك المؤسسسات. 

(؟) ولكن لا بيترتب على هذا أن فكرة صن عن القدرات الأساسية لبسست مهمّة هنا . بل الأمر فى 
الحقيقة على العكس. فى رأيه أن المجتمع يجب أن يحرص على توزيع الحريات الأساسية الفمالة 
على المواطنين. نظرا لان هذه الحريّات ذات أهميّة جوهربّة تزيد على أهمبّة ما يمتلكونه من المنافع 
والخيرات الاساسية. لان المواطئنين لديهم قدرات ومهارات مختلفة فى استخدامهم لتلك العناصر فى 
تحقيق الأسلوب المفضل كى يميشوا حياتهم. والرد من المنادين بفكرة المنافع والخيرات الاساسية هو 
التسليم بصحة هذا الرأى (وفى الحقيقة أى استخدام للمنافع والخيرات الاساسية يتضمن افتراضات 
مببيتطة معينة حول قدرات المواطنين)؛ ولكن الرد كذلك بأن تطبيق فكرة القدرات الاساسية الفمالة 
دون تلك الافتراضات أو ما يشبهها يتطلب معلومات أكثر مما يمكن لأى مجتمع سياسى أن يحصل عليه 
وأن يطبقه بشكل معقول. ويدلا من ذلك. بتضمين المنافع والمقوق الاساسية فى توصيف مبادئ 
العدالة. وترتيب البنية الاساسبية للمجتمع وفقا لذلك. يمكن أن نصبح أكثر قربا بقدر ما نستطيع 
من الناحية العمليّة من توزيع:همادل للحريات الفعلية الّتى يتحدث عنها صن . وفكرته ضروريّة لاننا 
نحتاج إليها لشرح الاستخدام الملائم للمنافع والحقوق الأساسية. لمعرفة المزيد عن أفكار 808٠‏ 
8ل يمكن الرجوع إلى كتابه -,48! :8/8838 ,عو710طم28) ,لعمتصقعرة86 براتاقناوهةم! 
(1992 ,2855 'ز1)أ01076/5لا 800 خاصة الفصول الخمسة الأولى. 

(4) انظر الليبراليّة السياسية 500[ا58:8أا 201101081 الباب الثاني الفصل الأول من صفحة8؛ إلى 1ه 
وانظر كذلك “عود إلى فكرة العقل العام " 180أ5أ/ا©8 م56850 وذاطنا8 أه 10868 158 . 

(©) من بين هذه الليبراليات مبدأ العدالة كإنصاف, هو أكثرها مساواة بين البشر. انظر -58781ذأا أهع ]نام 
.أأ6 مم ,ددا 

)١(‏ قد يعتقد البعض أن التمددية المعقولة تعنى أن مسالة إصدار أحكام منصفة بين المذاهب الشاملة 
مسالة إجرائيّة أو شكليّة فقط وليست جوهرية. ويدافع عن هذا الرأى بشدة ستيوارت هامشاير 
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نطقم ]| أزقناا5 فى كتابه 80255:182/80 ,عول ناصقن ,ععمواءومناع 800 ععموعمضما 
(20655,1989 لزإ1!أ086:5أملا . إلا أننى أفترض فى النص أعلاه أن الاشكال العديدة من الليبراليّة لكل 
منها مفاهيم جوهرية. ولعالجة شاملة لهذه المسالة ارجم الى مناقشات جوشوا كوهين ,0060 051108ل 
“تمقالملوممع2 أعمع جمؤتله نا" فى (1994) 3 6م .69.ا0/ا ,بواياع8 لها أمعكاءموقماط6 


(1) النصورات الليبراليّة هى كذلك ما يمكن أن نسسميه 'لببراليات الحرية . وتضمن مبادنها الثلائة الحقوق 
والحريّات الاساسيّة. ونعطلى أولويّة خاصة اتلك الحقوق والحريّات وتضمن لجميع المواطنين وسائل كافية 
لجمبع الاغراض. ومن ثُم لا تكون حربائهم مجرد حريات شكلية. وتتّفق هذه النصورات مع كائط وهيجل 
وبدرجة أفل وضرحا مع جون ستيوارت مل. انظر 57-37 

(4) انظر 6678/1800 111601أ20 صفحة 601 . ويمكن أن نعرض بإيجاز فيما يلى الفكرة الرئيسية لتصور 
التسامح أو القبول )١(‏ الاشخاص الممعقولون لا يقرون جميعهم نفس المذهب الشامل. ويفسر البعض هذا 
الأمر على آنه لنبجة “عبء إصدار الاحكام. أو صعوبة الحكم . (؟) وجود العديد من المذاهب المعقرلة يزكد 
أنها لبست جميعها صادقة أو صحيهة عند الحكم علبها من داخل مذهب شامل معين. (؟) لبس من لير 
المعقول أن نؤيْد أو نقر أبا من المذاهب الشاملة المعقولة. (4) الآخرون الذين يتمسكون بمبادئ تختلف عن 
مبادننا هم كذلك معقرلون.(0) لبس من غير المعقول أن نتمسك باعتقادنا فى مذهب نرى أنه معقول. (1) 
يعتقد الاشخاحس المعقولون أنه من غير المعقول استخدام القرة السياسية, إذا كانت لديهم تلك القرة. فى 
قمع مبادئ أخرى تكون معقولة ولكنها تختلف عن مبادئهم. وقد يبدر أن هذه النقاط تنطى نطاقا مهدودا 
من المبادئ. لأننى أدرك أن كل مجتمع يحتوى كذلك على العديد من المبادئ غير المعفولة. ولكن الامر المهم 
الذى يجب أن نوليه النظر هو أن ما قلناه أعلاه لا يقرر المدى الَدى تكون به المذاهب غير المعقولة نشملة 
وينظر إليها فى تسامح أى أن تقبل. ولكن الّذى يقرّر هذا المدى هو مبادئ المدالة والافعال التى تسمح بها 
تلك المبادئ. وأنا مدين إلى ل[||©؟ا 010 بالمناقشات حول هذا الموضوع. 

(1) السؤال الذى من المؤكد أن يطرح هنا هو : لماذا يستخدم قانون الشعوب الوضع الأصلى على المستوى 
الثانى المنصف للشعوب ولكن ليس للافراد؟ ما الذى يعطى الشعوب وضع الفاعلين (أخلاقيا) فى قانون 
الشعوب؟ جزه من الإجابة تأتى فى (؟) حيث يتم تحديد فكرة العدالة؛ ولكن التوضيح الكامل يأتى فى 
(11). ومن يقلقهم هذا السؤال يمكنهم الرجوع إلى )١١(‏ الآن. ش 

)٠١(‏ تناقش هذه الفكرة فى () من الجزء الثانى. عن فكرة العقل العام انظر 'عود إلى فكرة العقل العام' فى 
المجلّد الحالى. 

)١١(‏ أعتمد هنا على 09لا5أأ)) أناة فى كتابه .آهل 3 ,5/لال 880ممعنع هط أه مولاعنماوة0 ه15 
,(1961 ,2855 هوقعلط0 أه لإأأة )لاملا :/زأأ5) 006لا 0116890) طبعة مختصرة للطلاب فى 
مجلد واحد ((1985 ,)1/1818 لمع وقمصراوط تعانول/ بناعلأ)ى ذأ لمقصطماع ,ألمةعمة همموك 
.(1963 ,2855 ومأكاا/ا :اكول ب«ماولا) 670531800ل عن مصدر سلطة هتلر انظر ©1588 ,/منهالع6كا مها 
(1987 ,مهععمة بؤتورو نملا لبول<0) عابو/ا ببجول!) متم راط 1 ما طز بوالجمط ممع موهصم! :طارابا ,ملا 
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و(1998 ,2658 بزأأىهةلاامنا لقنصقك  1/858.:‏ 5واأعول8ة مأمأا 5م0628 ,هطعع 21 عمامم 
/إأأقولامنا لعهبمهذا :1/4855 ,قوللطصوت) أقق2 واطوة ةوهق مدنا قط؟, ,علولا قومودات 
(1988 ,2055 خاصة صفحة 80 ويبهث الفصل الثالث مسللة أن المحرقة عمل فريد من نوعه. 
انظر كذلك ,]5لا8ع010!! ه7أ !0 5أ066065 :قلاول عط لمق عولالت ,مأعنا8 ومماالطط مم مقدمة 
كتبها (1994 ,لاوملثم لنقنالع : مهل0ه!) )ولمقالو5 أناة5 , ويعتقد 800 أن المحرقة. 
بهدف الإبادة التامة والنهانية ليهود أوروبا. بدأت تقريبا فى سبتمير ١414١‏ مع الصعويات المتزايدة 
للحملة الروسية. 

(؟١)‏ ,(1997 ,ؤمالاه0 )عمق عه برولة) درول هط) لمق لإمقصععق أجولة ,عمومةانوم" أنو5 
المجلد الأول ص 41 . 

(17) تقرير للشرطة بنسب إلى هتلر قوله فى خعلبة فى ميونيخ فى 1157 ' أعياد المبلاد (الكريسماس) لها 
أهمية على رجه الدقة للاشتراكيّة المحلية, لآن المسيح كان أعظم بشير للتضيال ضند اليهود أعداء العالم. 
المسيح لم يكن رسول السلام كما جعلت منه الكنيسة فيما بعد. ولكئه كان بالاحرى أعظم شخصيّة 
محاربة عاشت على الإطلاق. طوال ألاى السئين كانت تعاليم المسيح أساسيّة فى القتال ضلد اليهود 
كاعدا. للإنسانيّة. سوف أحقّق الرسالة التى بدأها المسيح. الاشتراكية القومية (النازيّة) ليست سوى 
التحقيق الفعال لتعاليم المسيح” انظر 8145ل 16آ] 800 لإم8 م667 أجهلة ,50160180060 من ؟١٠‏ . 

)١1(‏ #اوابو8 طولام8 طامولة “,لاعمماه0 880:5 .51 أه ورعقوووقلا 156" ,ؤماءم 10ها (أكترير 
5 هذا الرصف من المجلد الثانى من 8/1أا :0115م1501808) 35 8/0! 001166160 5'مماعم 
(1985 ,018838168صس .72107 وجدير بالذكر أنه فى أحد الاحتفالات فى باريس فى أغسيلس 21551 
اعتذر البابا جون بول الثانى نيابة عن الكنيسة فى الذكرى السنوية للمحرقة . انظ رأ ا/0/ بنالا 

24 أغسطس ١557‏ ص 83 , 

)١6(‏ فى (1965) 8088م نلا 8415 1أدوأن ٠‏ ه680 موصمنلا )0 09618181105 الصادر عن مملس 
الكنيسة, التزمت الكنيسة الكاثولذكية بمبدأ الحريّة الدينية» كما أرست الدعائم الديمقراطيّة الدستورية 
لهذا المبدأ. وأعلنت أن المذهثٍ الاخلاقى للحرية الديئية القائم على أساس كرامة الإنسان مذهب سياسى 
فيما يتعلّق بالحدود التى تقف عندها سلطة الحكومة فى المسائل الدينيّة. ومذهب لاهوتى عن حرية 
الكنيسة فى علاقتها مع العالم الاجتماعى والسياسيى. لجميع الأشخاص. وفقا لهذا الإعلان» بنض 
النظر عن دينهم, الحق فى الحرية الدينيّة على قدم المساواة. وعلى حد قول -آن(/! /إ0004156 لتاول 
* .ل.5 ,لا8؟ أخيرا تم إيضاح مسالة ظلت غامضة أمدا طويلا. الكنيسة لا تتعامل مع العالم العلماني 
بمعيار مزدوج- حرية للكنيسة عندما يكون الكاثوليك أقليّة- وامتياز للكنيسة وعدم قبول الآخرين عندما 
يكون الكاثوليك أغلبية” انظر )70 9/ا) .ل.5 ,المططم الهلا .80 |١,‏ مقعلاق/ا أه وأموتمنع00 
(1966 ,22655 86091080 : ص ١175‏ , 


(11) فى خطاب بِثُ بالراديو فى الولايات المتحدة فى 4 أبريل 575 دافع رجل الدين البروتستانتى البارز 
الاسقف 5داا ه016 0110 عن الإعلان الالمانى الجديد فى الأول من إبريل ١577‏ بمقاطهة اليهود (والذى 
كان مقرر ا فى الاصل أن يستمر خمسة أيام). وقال فى رسالة سرية إلى رعاة الابرشيّة بمناسبة عيد 
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الفصع فى المنطقة التابعة لك : إخوانى الأعزاء؛ إِنَّنا جميعا لا نتفهم فحسب. بل كذلك نتعاطف مع. 
الدرافع الحديثة المهد التى انبثقت منها الحركة الفاشيّة . 8111801 إننى أعتبر نفسسى دائما معاديا 
للساميّة. بغض النظر عن المعنى الشرير الذى كثيرا ما اكتسبته تلك الكلمة. لا يستطيع المرء أن يتجاهل 
أن اليهود قد لعبوا دورا رئيسيًا فى جميع مظاهر تدمير المدنيّة الحديثة". كذلك تحدّث 808٠‏ 9]:10ا0 
٠01187‏ . الذى لعب فى وقت لاحق دورا بطوليم فى المقاومة وأصيم زعيم [60010851008© 
3 . عن مقاطعة اليهود فى ابريل قائلا فى كنيسة المسيح لم تغب عن أنظارنا أبدا فكرة أن 7 
الشعب المختار' الذى سمّر منقذ العالم على الصليب . لابد أن يتحمل لعنة فعلته عبر تاريخ طويل من 
المعائاة' . للعبارتين أعلاه انلز 5/لاعل 180 800 60081 81821 ,216001800101© من 17 وا ص 40 
على التوالى. وكان من المعفول فى مجتمع سمح أن تعتبر مثل هذه المقاطعة التى ننظّمتها الدولة اعتداء 
صارخا على الحريّة الدينية وعلى حريّة الضمير. لماذا لم يعتقد رجال الدين هؤلاء فى ذلك؟ 

(1) فى هذه المرحلة المبدنيّة أقتبس العبارات الأرلى فى الفصل ١١‏ من كتاب 06085108668٠‏ : |أأا .5 .ل 
(1862) 1005! . والذى استخدم فبه فكرة القومبة لكى يصف ثقافة شعب. يقول "بمكن أن ننظر إلى 
جز. من الجنس البشرى على أنه يكون قومية معينة إذا جمعت بين أفراده مشاعر وجدائيّة مشتركة لا 
توجد بينهم وببن أشخاص أخرينء تجعلهم أكثر استعدادا للثعاون مع بعضهم البعض مما هم مع 
شعب أخرء وأكثر رغبة أن يكونوا خاضمين لنفس الحكومة. كما تجعلهم هذه المشاعر الوجدانية 
المشتركة حريصين أن تتكون تلك الحكومة منهم فقط؛ أو من مجموعة منهم . ربما يتولد هذا الشعور 
بالقومية من أسباب عديدة. فى بعض الاحيان بتاثير هويّة الجلس والسلالة. وتساهم وحدة اللفة ووحدة 
الدين إسهاما كبيراء كما تشكل الحدود الجغرافية سيبا من أسباب ذلك الشعور. لكن أقوى الاسباب 
جميها هو هوية الأحداث التاريخية السابقة. أى امتلاك تاريخ قومى وما يترتب على مجموعة من 
ذكريات الماضى: وحدة الفخر والمهانة, السرور والندم. ذكريات ترتبط بنفس الأحداث فى الماضى. ولكن 
ليس أئى من هذه الظروف كافيا بالضرورة فى حد ذاته” ©/0أ16560181م88 أ0 مو1ا00051068 
مأ (1977 ,و3ه2:6 6أمه:10 أو لإأأق,م/اامنا :106010) ممؤوطو8 ءث8ة .ل .90 بأممصسمعة 00 
.6 .م ,الاكا .مهطع ,)الا .املا ,وكلرو/م! 0011606160 


(14) إننى مدين جدا لجرن كوبر 00087 0170ل فى المناقشة البناءة حول هذه السمات. 


(15) المثال الجدير بالذكر هو التمويل العام للانتخابات ومنابر المناظرات السياسيّة. بدون ذلك التمويل من غير 
المحتمل أن يزدهر الوعى السياسى العام. عندما يكون السياسيون فى حاجة إلى دوائرهم الانتخابية 
للحصول على الاموال الضروريّة للحملة الانتخابية» فى إطار خلفية ثقافية تتسم بتوزيع غير متساو 
إطلاقا للدخل والثروة؛ ووجود ثروة كبير تحت سيطرة القوة الاقتتصادية للشركات؛ فل هناك ما يدعو 
للعجب أن نجد أن التشريعات فى الكونجرس تكتبها فى واقع الأمر جماعات الضغط. وأن يصبح 
الكرنجرس غرفة مساومة تباع فيها القوانين وتشترى؟ 

)٠١(‏ أفكر هنا فى فكرة الأمّة على أنها شسىء متميّز عن فكرة الحكومة أو الدولة؛ وأفسرها على أنها 
تشير إلى نمط القبم الثقافية من النوع الذى وصفه |أا فى التذبيل ٠ ١٠‏ ونظرتى إلى فكرة 
الامة على هذا النحو تتفق مع 18/066 |88 فى كتابه المفيد جدا ,1501أ/008ئ]/! ا0818لا 
.(1993 وووء6 برأزوروياامنا مماأوعصمط) 
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(11) سيكون من غمير المنصف لكلوزوفينش ألا نفميف أن مصالح الدولة فى نظره يمكن أن تحنوى على 
أهداف أخلاقيّة تننليمية أيا كان نوعها. وبالتالى قد تكون أهداف الحرب الدفاع عن المجتمعات 
الديمقراطيّة ضد نظم استبدادية. على نحو ما حدث فى الحرب العالمية الثانية. الأهداف السباسة ليست 
فى نخلره جزءا من نظريّة الحرب. رغم أنها موجودة على الدوام وربما تؤثر اثبرا فعالا على السلوك فى 
الحرب. فى هذه النقطة اننظر الملاحئئات البناعة فى 20101 80ا28 ".500/112با0|8” : فى 8/81 وذال 
0 لزالةنمءأمنا ممامعمل8 : وأوعمء2) ,ملوط عملوم .لو "لزوعاقا5 علولا أو قه 
209-33 .00 ,(1986 والرأى الّذى أعربت عنه فى النص أعلاه يصسف خصائص فكرة الدولة 
كما طبقها فريدريك الأعظم. انظر 61681 18 016أ00:] ,6811162 6617800 ترجمه الى الإنجليزية 
(1986 ,5وم22 ؤأمره]أاه0 أه لإانوعهناامنا :لاوأكا 80 ) )ها28 06162 الفصل ٠١‏ والبيان فى 
صفحة /ا95١‏ . 

(9؟) أؤكد هنا أن قائون الشعوب لا يجادل فى شرعية السلحلة الحكومية أن تنفّذ حكم القانون الديمقرامطى. إذ 
إنْ البديل المفترض لما بسمى احتكار الحكومة للسلطة هو السماح بممارسة العنف لاولئك الذين لديهم 
الإرادة والوسيلة لممارسسته. 

(؟؟) ألمصطالطم أعأمهقما فى الإأضواع50/0 مأ م5 أ0أ30100” رسالة دكئوراه (جامعة هارفاردر ١95 ١‏ ), 
يقول: إن التغيبرات فى سلطات السيادة من فترة إلى أخرى تنشا عن التغييرات النى تحدث فى أفكار 
الشعوب عن الحكومة المحلية الصحيحة والعادلة. إذا قبلنا هذه الفكرة على أنها قريبة من المسهة, يكمن 
تفسير التحول فيما يبدو فى نشأة وقبول النظم الديمقرامليّة الدستوريّة. ونجاح تلك الننلم فى الحرب 
العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. والنلاشى التدريجى فى الثقة بالشيوعيّة السوفييتيّة. 

(4؟) انظر: 

ع ١أمنا‏ عو0طمة© :مول طمصقن) ذءلاالمص لاملا ما وومهط© لمع ملكا وأومأمااة أمطم8 
0 (1981 وووعهم بلإأأومهلا 


الفصل ١‏ صفحات 95-ده؟ ., انظر كذلك: 
-)ةلاأمنا ممتومعممم :امم ) 81100 6م00-0 أ0 بإأأعاوام مه 0 6 5لأمملم لومم 
(1997 ووهممط بزأأق 
الفصل ؛ ”51085 010051069" والذى يصف التحالفات فى الحرب العالمية الثانية. 


(5؟) قال لورد بالمرستون : 'إنجلترا ليس لها أصدقاء دائمون . وليس لها أعداء دائمون. فقط لها مصالح 
دائمة انظر لاولا) ه2636 أن لوألو /ضة2,85 هط لمق عقللا أه منوء© , مهقووكا 0أهمه0 
.(1995 ,لإولهاتانا00) : )ملا صفحة ١44‏ , 

(11) القضية الاساسيّة عند 6|010 هى أن “الطبيعة الأساسيّة للعلاقات الخارجيّة لم تتغيّر منذ ألاف السنين. 
لا تزال العلاقات الخارجية نذالا مستمرا متكررا من أجل الثروة والسلطة بين فاعلين كل منهم مستقل 
فى حالة من الفرضى. تاريخ ثيوكيديدس مرشد مفيد لسلوك الدولة فى عصرنا الحاضر مثلما كان عند 
تليف الكتاب فى القرن الخامس قبل الميلاد انظر -أام2 010ل/ى! مأ وومق5© لمع قلا ,مأحااة 
5 صن ويقدم أسباب دعواه فى الفصل السادس. 
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(1؟) يحكى لنا ثيوكبديدس فى كتابه العنليم عقل/ا/ا 2610000685180 ©1856 /0 115007 - ترجمه إلى 
الإنجليزية (80018,1954 8611010108 00000-ا) 1/8001 “ا29 - قصصة التدمبر الذاتى الملحشوم 
للدولة - المدينة فى الحرب الطويلة بين أثينا وإسبرملة. وبنتهى الثاريخ فى معرى الاحداث وكائه انقطع. 
هل نوقف تُبوكبديدس عن الكتابة أم كان عاجرا عن إتمام كتابه. ويبدو الأمر وكانه يقول "وهكذا 
دراليك ' استمرت قصة الحماقة مدة طويلة بما فيه الكفاية. الدواهع الّنى تحرك الدواة المدينة هى التى 
تجعل التدمبر الذاتى المتزايد أمرا محتوما. استمع إلى أوّل خطاب يوجهه الاثينيون إلى الإسبرطبين : 
ألم نفعل شيئًا غير عادى مخالفا لطبيعة البشر عندما قبلنا أن يكون لنا إمبراطورية عندما عرضت علينا. 
ثم رفضنا التخلّى عنها. درافع شديدة القوة تمنعنا من أن نفعل ذلك - الامن والشرف والمصلحة الذاتية. 
ولم نكن أول من يتصرف بهذه الطريقة: الأمر أبعد من ذلك بكثير. كانت دائما القاعدة أن يخضمع 
الاضعف للأقوى. بالإضافة إلى ذلك نعتبر أنفسنا جديرين بما لنا من قوة. حتى اللحظة الحاضرة 
اعتدتم انتم أبِضا أن تعنقدوا ذلك, ولكن الان. وبعد أن تفكّروا فى محسالحكم. بداتم تتحدثون على 
أساس الحق والباطل. لم بحدث بأى حال أن أدت اعتبارات من هذا النوع إلى أن يتخْلّى أحد عن فرصة 
تحقيق المجد والعظمة إذا ما أتاحث له فوته فرصة كهذه. الجديرون بالثناء حقًا هم الذين بستمتمون 
بالقرّة كما يستمتع بها البشر. وفى الوقت نفسه بهنمون بالعدالة باكثر مما تضطرهم إليه ظروفهم. يقينا 
إذا كان أى شخص فى موففنا. سييرف تماما إن كنا نتصرف فى اعتدال ام لا (76 :1 8001) . 
ومن الواضح بدرجة كافية كيف تسير حلقة التدمير الذاتى. يعتقد ثيوكيديدس أن الأثينيين لو انّبعوا 
نصبحة بركليز بعدم توسيع إمبراطوريتهم طوال استمرار المرب مع إسبرطه وحلفائها؛ ربما كتب لهم 
النصر. ولكن مع غزو ميلوس وحماقة منامرة صقلية التى حثت عليها نصيحة وحجة الكبيادس ٠‏ كان 
مقضيا عليهم بتدمير الذات. ومن المشهور عن نابليون قوله تعليعا على غمزوه لروسيا: الإمبراطوريات 
تموت من التخمة.' ولكنه لم يكن صادقا مع نفسه. الإمبراطوريات تموت من الشراهة, من النهم الدائم 
لتوسيع سلطانها. ما يجعل السلام ممكنا بين الديمقراطيات الليبراليّة هو الطبيعة الذاتيّة للشعوب فى 
المجتمعات الديمقراطيّة الدستورية والتغيّر الناتج في دوافع الموالنين. ولألغراض قصتنا هذه عن إمكان 
اليوطوييا الواقعيّة من المهم أن ندرك أن أثينا لم تكن ديمقراهليّة ليبراليّة. رغم أنها ربّما اعتبرت نفسها 
كذلك. كانت أوتوقراطيّة حيث يكون 55.00١‏ ألف عضو من الذكور جمعية وطنيّة تحكم السكان الذين 
بلغ عددهم حوالى 5٠٠٠٠١‏ نسمة. 

(4؟) 5ءنالامم لوللا مأ هووم8© 8050 1/81 ,1م01 خاصة الفصل الخامس الذى يناقش سمات الحرب 
من أجل السيطرة. 

(19) انظر التذييل .١4‏ حيث أناقش حق الشعب الليبرالى فى الحرب دفاعا عن النفس. 

(20)انظر مناقشة الوضع الاصلى وستار الجبالة فى .1:4 8/8|569طأا اؤءذأأامص 

)5١(‏ * أنتم وأنا: مواطنون 'هنا والان' فى نفس المجتمع الديمقراطى الليبرالى نستنبط التصرر الليبرالى 
للعدالة موضوع البحث. 


(55) النموذج هو العلاقة. فى هزه الحالة العلاقة بين الاطراف الذين يمون المواطنين. النموذج فى الوضع 
الأصلى الثانى فى المستوى الثانى هو العلاقة بين الأطراف الذين يمثون الشعوب. 

(5) الفكرة هنا تتبع قواعد السلوك فى حالات ممائلة: الأشخاص المتساوون فى جمبع الاعتبارات ذات العلاقة 
يتم تمثيلهم بالنساوى. 

(114) هذه الفكرة تكرر ما جاء فى تذييل طريل فى الصفهتين 50-15 من طلبعة ١15945‏ زات الفلاف الورقى 
لكناب (16)8|1560 | |011168 .هذا النزييل يعتمد على مقال طءقم|لط 060)|أ/ا/ا والذى أدين له 
كثيرا . قدّمه فى 41/711000 680 فى يوليو 1955 , 

(50) فى هذه الحالة “أنتم وأنا: مواطنون فى مجتمع ديمقراطى ليبرالى ما؛ ولكن ليس فى نفس المجتمع. 

(58؟) انظر 8037أ!6/8طاا اق1!أ!20 صفحات 55 - 36 , 

(1؟) انظر التذييل الطويل فى صفحتى 51 و56 من طبعة 19985 زات الفلاف الورقى لكتاب أ5011!108 
5 . والتى أعيد ذكرها أعلاه. 

(4؟) وصفى هنا يتَّفق مم 0001 .11 .ل .ل! فى كتابه (1988 ,الع /اكاه8ا8 |8881 0)00) 6010550681 
ومقال الاواباة8 أوقعأامهؤ5ولاطط , "لالزلا أمقعدصع6 هطا لم8 لمملهومع* مؤنهطنهلة عأاه1 660 
3 لانال ويلاحظا 58986 0008/0 فى كتابه )0 2/63568/81100 هطا لم رقللا أه كمأوا:0 
88 معنيين للشرف. وكما وصفتهما فى النص (أعلاه وفى القسم التالى), يتّفق أحد المعنيين مع 
الشعوب التى تفى بما عليها من التزامات ومع استقرار السلام فيها. بينما لا ينّفق معها الممنى الثانى, 
مما يهيئ المسرح للصراع. وأعتقد أن 68080 لا يقدر أهميّة الفرق الشاسع بين المعنيين. 

لباه ا الوصف مواز لفكرة المعقول المستخدمة فى مجتمع ليبرالي. انظر ||١1‏ 560اا6:8طنا أوء ]لاوط 

(40) يقول كائط فى : 1!!:367/| كالم : تفترض فكرة القانون الدولى مسبقا الوجود المنفصل لدول مستقلة 
متجاورة. ورغم أن هذا الوضع فين حد ذاته حالة حرب ( ما لم يحدث بينها اتحاد فيدرالى يمنع اندلاع 
أعمال العنف). إلا أنه أفضل عقلانيا من اندماج الدول تحت قوة واحدة أكثر تفوقا لأن هذا سينتهى 
إلى قيام نظام ملكى عالمى واحد. ودائما تفقد القوانين من قوتها ما تكسبه الحكومات فى اتساع 
سلطاتها. نظارا لآن الاستبداد دون ضممير يتحرل إلى فوفسى؛ بعد خئق بذور الخير' وموقف كائط من 
قيام نظام ملكى عالمى. موقف يشاركه فيه كتاب أخرون فى القرن الثامن عشر. على سبيل المثال انظر 
(1972) “,وووط أو وعموا88 وطا /0 " 5'ق0ناط فى -5ممكاقة1! .كا .90 . قلإ6558 أهقن]اأامط 
(1994 , ووهع2 برإأأويعناأمنا 6وللطم08) :2820501098) 560 رأيضا. 


-أ5)هنالمنا عوللطصق0 :وولطمةق2) ومهقع2 أو اأن5بنظ فطأا لمة عواصمم ,برواكملك تع 
(1966 ,0/885 لإ! و يذكر كذلك مونتسيكيو وفولتير وجيبون صفحة ١75‏ )), ويورد مناقشة وافية 
ومفيدة لأفكار كانط فى الفصل الرابع. انخلر كذلك: -1050أط2 أقعنالامط 5امقكا , لوا كاءلماوط 
(1983 ,فاع أأواأأنا لمق مويوو8 :.ل .لا ,8ين1010) لإثام الفصلين الخامس والسادس. 
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)4١(‏ انظر ,5]160نال |0 11807 8 حيث يناقش الفصل الثانى مبادئ العدالة ويعطى الفصل الثالث حجج 
الرضع الأصلى فيما يتعلّق باختيار المبادئ. وجميع الإشارات إلى 8]128لال أ0 18800 8 تعتمد على 
الطبمة الأصلية (1971 ,22888 نإأأو!0/6أملا لنقبمق!!) . 

(6؛)انظر 65 , ومهع5 أه عنقا قطا 0! قموأاءنلمام! مث :5موألقلة أه ينها 156 ,لإأة81 .ا .6 
60 وكذلك :لماعقءصط518165,)20 أ0 ذ5ممأاواع8 هط لمع لإأألمعمل1 ,قا , مألعقلة يمعو 
(1983 ,5قم26 نإأأ6)8/اأطلا 201000100 ويعملى المؤلفان قرائم ممالة كمبادئ للقائون الدولى. 

(؟4) هذا المبدأ بصفة خاصة مثار جدال. وأناقشه فى ١7١١6‏ , 

4؛) موأمعمل5 :مماوعمم5) وموللهاو8 أوموتاهم هاما لمو بممعط؟ أقعلالاه5 , تألو8 وواروط0 
(1979 ,20085 /[!|0106)5ل) يشمل الفصل الثانى مناقشه قيمة لمسالة الاستقلال الذاتى للدولة. مع 
ملخص للنقاط الرئيسية فى صفحات ١١5 - ١١١‏ . وقد استفدت كثيرا من هذه المناقشة. 

(0؛) المثال الواضح فيما بتعلق بالانفصال هو ما إذا كان للجنوب الحق فى الانفصال فى 1850 - 1851 . 
فى نظطرى لم بكن له مثل هذا الحق . نظرا لأنه انفصل لكى يبقى على نظام الرق. وكان هذا انتهاكا 
صارهًا لحقوق الإنسان يؤثّر على نصف السكان تقريبا. 

(47) عن هذه المبادئ انظر -أمنا مماوعماء2 :ممأقعملص ) لإممعمهوه لا ع6أأم , ومقطوهكا الونامم 
(1984 رووومط بزأأقرونا 


(11) أعنى بالاحتياجات الإساسية على وجه التقريب تلك الاحتياجات التى يجب تلبيتها لكى يكون المواطئون 
فى وضع يستفيدون فيه من الحقوق والحريّات والفرص فى مجتمعهم. هذه الاحتياجات نشمل الإمكانيّات 
الاقتصاديّة. بالإضافة إلى الحقوق والحزيات المقررة. 

(44) تعنى هذه الملاحظة ضمنا أن الشعب له على الأقل حق مشروط فى تقيِيد الهجرة: وأترك جانبا هنا 
الحديث عن هذه الشروط أو القيود. كذلك توجد افتراضات أرجئ بحثها إلى الجزه الثالث من الكتاب فى 
)١6(‏ حيث أبحث واجبات المجتمعات جيدة التنظيم تجاه المجتمعات المفلوية على أمرها. السبب الآخر 
لتقييد الهجرة هو حماية الثقافة السياسيّة للشعرب ومبادئها الدستورية. انظر ,18/8/2867 81ةطءأ/ا 
,]38 .مم ,(1983 ,قكله80 ءأو88 :671لا /مو(ة) ومأاؤنال أ0 5006/8 لتجد شرحها هيدا لهذه 
النقطة. يقول فى صفحة *1: ” لن يؤْدى هدم جدران الدولة. كما قال 510918161 معربا عن قلقه, إلى 
خلق عالم دون جدران؛ بل بالأحرى سيخلق ألف حصن صغير. هذه المصون بدورها يمكن هدمها: لا 
يحتاج الأمر سوى إلى دولة عالميّة لديها قوة كافية لأن تقهر المجتمعات المحليّة. عندئذ ستكون النتيجة 
عالما يحكمه رجال الاقتصاد السياسى,. كما رصفه !51091410 (أو كما يمكن أن أقول تحكسه 
الرأسمالية العالمية) - عالما من الرجال والنساء المقتلعين من جذورهم.” 

(45) انظر 5]168دال 0 ن11802 8 الفصلين الثانى والثالث. 

(00) أستخدم هذا الوصف لأزكد أن الكونفيدراليات أقل إحكاما بكثير من الفيدراليّات ولا تتضمن سلطات 
حكومة فيدرالية. 
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(01) أفكّر فى المنفلمتين الأولبين على أنهما بشكل أو بآخر مثل الجات والبنك الدولى. 

(01) أفثرض هنا أنْ الامر كما بحدث فى مجتمع محلى. أى ما لم توجد أوضاع أساسيّة نستمر طوال فترة 
من الزمن من جيل الى الجيل الذى بليه. لن نظل معاملات السوق منصفة. سوف تظلهر تدريجيًا عدم 
مساواة لبس لها ما يبررها بين الشعوب. هذه الأوضاع الاسابسية أو الخلفيّات وكل ما تَتضمنه لها درر 
مشابه لدور البنية الاساسيّة المجتمع المحلّى. 

(055) ما الذى يقوله قانون الشعوب حول الموقف التالى؟ لنفترض أن ممجتمهدين أو أكثر من المجتمعات 
الديمقراطيّة الليبراليّة فى أوروبا. لنقل مدلا بلجبكا وهولند!. أو أن هذين المبتمعين معا وممهما فرنسا 
وألمانياء تقرر أنها تريد الانضمام معا وتكوين مجتمع واحد. اتحاد فيدرالى واحد, ولنفترضس أنها جميعا 
مجتممات ليبرالية. سيحتاج الامر بالضرورة إلى انتخابات يناقش فيها كل مجتمع ما إذا كان ينضم 
إلى الانّماد مناقشة مستفيضة. علاوة على ذلك,. نظرا لآن هذه المجتمعات مجتمعات ليبراليّة. فإنها 
تتبنى تصورا سياسيًا لببرالبًا عن العدالة, له المبادئ الثلائة المميزة. إضافة إلى استيفاء معبار المعاملة 
بالمثل. كما هو واجب فى جميع التصورات اللببراليّة عن العدالة ( .)5-١‏ وبلاوة على هذا الشرط, 
بحب أن بحسوت الناخبون فى تلك المجتمعات حول أى من المفاهيم السياسية يعتقدون أنها الاكثر 
معقولية. رغم أن جميع هذه النصورات على الأقل معقولة. وقد يدلى الناخبون بأصواتهم لمبدأ التباين 
(وهو أكثر تصور ليبرالى مساواتى) إذا اعتقدوا أنه مبدأ معقول. لذلك طالما براعى معيار المعاملة بالمثل, 
ستتّفق الصور الاخرى للمبادئ الميزة الثلاثة مع اللببراليّة السياسيّة. لكى نتجنب اللبس أضيف أن 
ما أسميه لاحقا واجب المساعدة ينطبق فقط على واجب الشعوبي الليبراليّة والشعوب السمعة أن 
تساعد المجتمعات المفلوبة على أمرها (5١)؛‏ وقد أوضحت عند الحديث عن تلك المجتمعات أنها ليست 
ليبرالية وليست سمحة. 

)4ه) العملبة هنا ممائلة للقبول التدريجى؛ حتى وإن كان فى البداية على مضضص؛ لبدأ التسامح. 

(5ه) انظر التذييل رقم .07* 

(01) انظر 0عهيم وم :ودوا/ا 10 ط3ة0) لإأهاء50 أعارقلا أه سوالا أوباظ 5 'مومطوئاط موطام 
)105 مم ,(19892 ,ؤ5ومع25 /إأأق 6 امنا 


(لاه) انظر . 107]1 .مم ,للاا/ا أ8/ا ,7080لا110! عبارة 00106085 706105 (الأخلاق السمحة) توجد 
عند مونتيسكيو فى 8105 ا أ0 !!1أم5 116 ترحمه إلى الإنجليزية وتولى تحريره -88 , أهاطه0 ممم 
.8 ,20 كعأههة ,(1989 ,قومقع2 لإأأقةادنا هولأطمعق© زهمه!5 لامو لمع , عوالالا واه 
.8 فى الفصل الثانى من ذلك الكتاب يقول مونتسيكيو إن التجارة تميل إلى أن تقود إلى السلام. 

(04) أعتمد فى هذه الفقرة وفى الفقرات التالية على رسالة )8/8 800 28868 : مورث 000 لمرو 
ترجمها الى الإانجليزية 108/8/0 .8 و . مم.(1966 ,الإقلعأتاناه8 :زا © م6808) )هع ,8 .م 
1 59 الاحظ فى الجزء الثالث )١5(‏ أن الإصرار على حماية حقوق الإنسان قد يمارس ضفوطا 
على مجتمع ما كى يتحرك نحو نذثلام دستورى؛ على سبيل المثال إذا كان هذا النظام ضروريا لمنع 
المجاعات والجوع. 
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(ؤه) فى الجزء الثالث (515 |11١١‏ 081) , لاله أن هذا الإلحاح على حماية حقوق الإنسان قد يضمع الضغط 
على هائق مجتمع ما من المجتمعات كى بتحرك باتجاه حكم دستّورى. إذا ما كان مثل هذا المكم 
ضروريًا لمنع وقوع المجاعات. على سبيل المثال . 

)٠١(‏ أضيف كذلك عندما تضمغط علبها إحدى الدول ضصغطا قاسيا لكى تقبل أوضاعا مجحفة غير معقولة إلى 
الحد الذى لا يمكن معه أن نتوقع بشكل معقول أن يقبلها شعب ليبرالى يحترم نفسه ويؤكد حرية ثقافته. 
والمثال على ذلك هو مطالب المانيا الجائرة من فرئسا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى. فبما بتعلق بهذا 
المثال انظر .202 ,7 ,مع2503 أو لموأأوبمموع © وأا ممق عوللا أه دنو00 ,مموع>كا 

)١١(‏ انظر 9/8/1500ال| ا68 )|01 الجزء السابع --؟ والجزء الثامن -لا 

(17) المرجع السسابق الجزء الثانى ‏ ؟ 

(؟1)المرجع السابق. الجزء الثامن ١5-1١5‏ 

(14)انططر !0 ل0أأمعلامع أكضم مأن 0 عط] مز "مهللا لمم وعألاه0 مأأووممو0" , لها .5 عاعول 
صق :مول لطصون ) ططوة معولمعط1 همق ونمططاام8 أموجام8 .له ,ذنولما روزولا 
.7 .م ,(1989 ,26655 لإأأة)011/28لا ويشير المؤلف إلى العديد من الدراسات التاريخيّة النى أكّدت 
نتائج /6ومأ5 0مه القدمة فى ١,‏ .امل ,قمهلاهام8 أهمولاهممام! أه أقمعنول موأهذيمعل 
.176 


()انظر الرسالة الممتازة ,00ك)هل8 :ابول بوولة) عموع5 مم ويقلكا أه عولذا ,عالزهما اعمحاءاايا 
.م277 .20 ,(1997 والفصل التاسم باكمله عن كائط مهم لهذا الغرضس. وقد لهرت يفعضن جوائنب 
من رأى 8الإ00] فى وقت أسبق فس مقال من جزأين. " 06أ©50 0مه ,ذ5هأعقوها أقروطنا ,أموكا 
.0 أوع/)706نا5 ,12 .اه ,هعثق2 ",8أ8)]ه ويوجد فى الجزهء الأول عرض تفصيلى للأدلّة 
على ذلك الرأى . صفهات 55١ ١. ٠١5‏ . ويقول دويل ص 7١7‏ “هذه الاتفاقات ( وسى على أساس 
النتائع الضمنية للمبادئ والمؤسّسات لليبراليّة) للاحترام المتبادل كونت الاسس والدعائم التعاونية 
للعلاقات بين الديعقراطيات الليبراليّة من نوع له تأثير فعال للفاية. ورغم أن الدول الليبراليّة قد دخلت 
فى حروب عديدة مع دول غير ليبرالية؛ لم يحدث أن دخلت دول ليبرالية أمئة دستوريًا فى حرب مع 
بعضها البعض. ولا يستطيع أحد أن يقول أن مثل هذه الحرب مستحيلة. ولكن الدلائل الأولية تبيّن 
اتجاها واضها يستبعد نشوب الحرب بين الدول الليبرالية” انظر كذلك 59ام685 , أأقوةنا8 وعلم8 
(1993 بقووم25 لإأالقيةلامنا ممنوعممط :ممأوعماء8 ) وعهوط عزأمء0600 طاو ململ 
-م! الإعقعممع0 تلطولي ماعلقا دلقهعطذا أهء 0|855 ه15 * ,أأوذكون8 وعليم8 لمق أو006 
.7 قبل زأرهمقب0 و5عألن!5 اهمهأأهمم هاما *راءااممت ممه ,معمعلموممل 
ويرى أونيل وروست ثلاثة عوامل تقذّل من احتمال الصسراع بين الامم: ديمقراطية مشتركة وتجارة 
متبادلة رعضويّة منخلّمات إقليميّة ودوليّة. العامل الثالث يظبر أهميّة اتّباع قانون الشهوب. والذى يفسح 
المجال لقيام تلك المنظلمات. تعنى عضوية تلك المنظمات بالطبع وجود علاقات دبلوماسية بين الدول 
الاعضاء. مما يجعل من الأسهل إدارة الصراعات التى يمكن أن تقع. 
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(17) يكفى القول بان كلا منهما كان به عبيد. ورغم أن الأمجاد الثقافية لأثينا أمجاد حقيقية؛ فإننا 
لا يمكن أن نتجاهل وجود الرق أو أن ٠٠٠٠١‏ أو ما إلى ذلك؛ وهم الذين كان لهم المق فى حضصور 
الجمعيّة الرطنيّة؛ كانوا “أوتوقراط' يحكمون شعبا من ٠٠٠.٠١‏ نسمة: اضافة إلى العبيد والأجائب 
والثسناء. 3 

(17) أعنى بهذا الحروب الثلاثة التى تأمر على اندلاعها ليحقق سيطرة بروسيا على ألمانيا: حرب شويج - 
هرلستين 56168/19-10151616 (1874) ؛ حرب النمسا- بروسيا )١143773(‏ وحرب فرنسا- بروسيا 
(مامحد الام 

(18) انظر .88 م ",قلخا 800 165]ئا20 0076816 * : لإلاقا . وفى الدراسات التى يشير إليها تتّفق 
معئلم تعريفات الديمقراطبّة مع تعريف |8008 و 5/0087 . ويعدد ليفى العناصر الواردة فى 
تعريفهما : )١(‏ انتخابات دورية ومشاركة أحزاب المعارضة (؟) مشاركة /٠١‏ على الأقل من السكان 
البالنين (؟) إقامة برلمان إما له السيطرة أو المشاركة المتكافئة مع فرع فى السلطة التنفيذيّة. أما 
تعريفنا للنظام الديمقراطى الليبرالى فيذهب إلى أبعد بكثير من هذا التعريف. 

(15) فى هذه النقطة انظر ,17860 أوءزأأام5 "لإم06)8م 06 ل0مأهو/أاه/ا بوسصوط " ,موطلا8 موالم 
2 )وطممة 0لا خاصة )/684 .مم 

)7٠١(‏ فى هذه المسائل وتأثيراتها الاقتصادية انظر: 018]065 أن طااهه/ةا 169 : طأأمة مولم 
(1776) و *صموالقتومم! أه بإوهاماه500 هط1؟ ",ماقم ع5 م59ومل فى لمة مؤألة أ قمما 
(1951 , برااع»ا بعاعه7 نمولة) /اج086م5 أني68 ,60 ,(1971) 6185565 ا50018 
انظر كذلك : لإأوأمه5 1/8664 أه وبدوالا ولام :طومم 1305ل 8/06 ولاحظ ما يقوله عن 
موشوع رقيق الأرض . 177-157 . ومن المراجع المتصلة بهذه النقطة كذلك 788 : 8الاه0 (ههق طلا 
,56868 800 ,1/8 أت 1/8/5 الفصل ‏ والذى يناقش فيه فكرة اللاعنفيّة أو السلامية الاقفتصادية 
50 . والتى ترجع إلى القرن الثامن عشر, ومن الممثلين المهمين لها سميث وشومتير. 

)/١(‏ توجد بعض أوجه الشبه بين هذى العيار ومبدأ كانط عن العقد الاصلى. انظر -880 0 قمأؤلاطام1/618] 
. 47-49 أطواة أه ومأماع00 ,رؤ5ا8 ركذلك 286118 800 /11600 الجزء الثانى. 

(7) انظر: "80أأوأ/و8 ممق8598 وأأطانام ]0 4868| 156 " 
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الجزء الثائى 
القسم الثانى من النظرية المثالية 
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(0) التسامح إزاء شعوب غير ليبرالية 


1-1 معنى التسامح. المهمة الرئيسية عند تطبيق قانون الشعوب على شعوب غير 
ليبراليّة هى أن نحدد إلى أى مدى يجب على الشهوب الليبرالية أن تقبل الشعوب غير 
الليبراليّة. والتسامح أو القبول هنا لا يعنى فقط الامتناع عن ممارسة المقوبات 
السياسيّة - عسكرية أو اقتصادية أو دبلوماسية - لحمل شعب من الشعوب على أن 
يغير أسلوب حياته. بل يعنى التسامح أيضا قبول هذه المجتمعات غير الليبرالية 
كأعضاء مشاركين على قدم المساواة ولهم مكانة جيدة فى مجتمع الشعوبء لهم حقوق 
وعليهم التزامات معينة, بما فى ذلك واجب السلوك السمح الذى يقتضى من هذه 
الشعوب أن تقدم إلى الشعوب الأخرى أسبابا عامة عن تصرفاتها تتناسب أو تتفق مع 
مجتمع الشعوب. 

على الشعوب الليبراليّة أن تتعاون مع جميع الشعوب التى لها مكانة جيّدة وأن 
تساعد هذه الشعرب. ولو كان من المطلوب من جميع الشعوب أن تكون ليبرالية» عندئذ 
تفشل فكرة الليبراليّة السياسيّة فى التعبير عن واجب التسامح إزاء الاساليب المقبولة 
الأخرى فى تنظيم المجتمع (وأفترض وجود تلك الأساليب). ومن المسلّم به أن المجتمع 
الليبرالى يحترم المذاهب الشاملة لدى مواطنيه - سياسيّة وفلسفية وأخلاقية - شريطة 
أن يتم اتباع تلك المذاهب بطرق تتفق مع تصور سياسى معقول عن العدالة وعن العقل 
العام للمجتمع. وعلى النحو نفسه. وبشرط أن تستوفى النظم الأساسية لمجتمع غير 
ليبرالى شروطا معينّة. منصوصًا عليهاء عن الحقوق السياسيّة والعدالة السياسية, 
وتقود شعبها إلى احترام قانون عادل ومعقول لمجتمع الشعوب, عندئذ يجب على 
. الشعب الليبرالى أن يبدى التسامح إزاء تلك المجتمعات غير الليبراليّة وأن يقبلها فى 
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مجتمع الشعوب. وبما أننى لا أجد اسما أفضل سأسمى المجتمعات التى تستوفى 
هزه الشروط شعويا سمحة. (5-48). 

1-” الحاجة إلى تصور للتسامع. قد يقول البحض إنه ليست ثمة حاجة إلى أن 
يتضمن قانون الشعوب مثل هذه الفكرة التى أشرت إليها عن التسامح. والسبب فى 
رأيهم هو أن المواطنين فى مجتمع ليبرالى يجب أن يحكموا على المجتمعات الآخرى 
على أساس مدى اقتراب المثل العليا والنظم المطبّقة فى تلك المجتمعات من تصور 
سياسى ليبرالى معقول. وعندما نأخذ فى الاعتبار مسالة التعدديّة, نلاحظ أن 
اللواسقن در يك لباقي وحار مركن كمد را السساتب لتقو عن 
العدالة. ويختلفون حول أى من تلك التصورات أكثر معقوليّة. ولكنهم فى الوقت نفسه 
يتّفقون على أن المجتمعات غير الليبراليّة لا تعامل الأشخاص الذين يمتلكون جميع قوى 
العقل والفكر والشعور الأخلاقى على أنهم حقيقة أحرار ومتساوون. ومن ثم يقولون: 
إن من الصواب أن تخضع المجتمعات غير الليبرالية دائما لنوع من العقويات - 
سياسية أو اقتصاديّة أو حتى عسكرية -- وفقا لمقتضى الحال. وعبر وجهة النظر هذه, 
فإن المبدأ الى تسترشد به السياسة الخارجية للمجتمعات الليبرالية هو العمل تدريجيا 
على تغبير كل المجتمعات التى لم تصبح بعد مجتمعات ليبراليّة لتصبح ليبراليّة. حتى 
تصبح جميع المجتمعات (فى الحالة المثالية) فى نهاية المطاف مجتمعات ليبرالية. 

وعبارة “من ثم بالخط, الائل أعلاه تعنى استنتاجا يستدعى طرح السؤال 
التالى: كيف نعرفء قبل أن نسعى إلى صياغة قانون معقول للشعوبء أن من الصواب 
أن تخضع المجتمعات غير الليبراليّة. بافتراض عدم وجود أسباب أخرى؛ لعقوبات 
سياسية؟ وكما رأينا عند مناقشة الحجج فى الوضع الأصلى الثانى التى يتم فيه 
الشكيان مجادئ فاتون لكوي لسعو لحبرالئة: ككل الأطر اف عزنا على قد 
المساواة. وسوف ترغب الشعوب المتساوية فى الحفاظ على تلك المساواة بين بعضها 
البعض. علاوة على ذلك. يختار ممثلو الشعوب من بين التفسيرات المختلفة للمبادئ 
الثمانية التى أشرنا إليها فى (4). ولن يكون أى شعب على استعداد أن يقبل تحمل 
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خسائر بحجة أن المكاسب التى يحصل عليها شعب أخر تفوق تلك الخسائر فى 
أهميتها. ومن ثم لا يصلح مبدأ المنفعة العامة ويره من المبادئ الأخلاقيّة الأخرى التى 
تطرح فى الفلسفة الاخلاقية؛ حتى لمجرد أن تكون مبادئ مرشحة للاختيار من بينها 
فى قانون الشعوب. وكما سأشرح لاحقا. فإن هذه النتيجة. وهى نتيجة ضمنية للتوسع 
فى التصور الليبرالى للعدالة السياسيّة من الوضع المحلى إلى قانون اسوك تصدق 
كذلك على التوسع إلى مدى أبعد لتطبيق قانون الشعوب على الشهعوب السمحة. 

1 البئية الأإساسية لمجتمع الشعوب. الاعتبار المهم الآخر هو ما يلى: إذا كانت 
الشعوب الليبراليّة تتطلب أن تكون جميع المجتمعات ليبرالية» وأن تخضع المجتععات 
غير الليبراليّة لعقوبات تُفرض سياسيًا. عندئذ سينكر على الشعوب السمحة غير 
الليبرالية - على فرض وجود مثل هذه الشعوب- ما هى جديرة به من احترام الشعوب 
الليبرالية لها. وعدم الاحترام قد يجرح احترام الذات عند الشعوب السمحة غير 
الليبرالية كشعوب. وكذلك عند الأفراد الأعضاء فى تلك الشعوب. وقد يؤدى ذلك إلى 
قدر كبيرة من المرارة والاستياء. لا بد من وجود أسباب قويّة لعدم احترام الشعوب 
الأخرى وأعضاء تلك الشعوب. ولا تستطيع الشعوب الليبرالية أن تقول: إن الشعوب 
السمحة تنكر حقوق الإنسانء لأن هذه الشعوب ( كما سنرى فى 1-4 حيث نوضح 
فكرة الصفات السمحة) تعترف بحقوق الإنسان وتحميها, كذلك لا تستطيع الشعوب 
الليبرالية أن تقول: إن الشعوب السمحة تنكر على أعضائها الحق فى أن تستشار أو 
أن يكون لها دور سياسى جوهرى فى صنع القرارات؛ لأننا نعنى بالشعوب السمحة 
مجتمعات تشمل نظاما هرميًا تشاوريًا سمحا أو ما يعادله. وأخيرا تسمح الشعوب 
السمحة بالحق فى المخالفة فى الرأى. ومن المطلوب من المسكولين الحكوميين 
والمسئولين عن التشريعات أن يعطوا لمن له رأى مختلف ردًا وافيا يتناول جوهر المسالة 
موضع الاختلاف وفقا لحكم القانون كما يفسره القضاء. ولا يجوز إهمال شأن 
المختلفين فى الرأى على أنهم ناقصو الأهلية أى قاصرون عن الفهم. بهذه الطريقة 
وبغيرها يمكن أن يتغير التصور المشترك لدى الشعوب السمحة عن الهدالة تدريجيا مع 
الزمن. تحت تأثير أصحاب الرأى المختلف من أعضاء تلك الشعوب. 
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تمر الشعوب جميعا بتغيّرات تدريجيّة؛ والشعوب السمحة ليست أقل من غيرها 
تعرضا لهذا التغير التدريجى. ولا ينبغى للشعوب الليبراليّة أن تفترض أن الشعوب 
السمحة غير قادرة على أن تصلح من أمرها بطريقتها الخاصة. والشعوب الليبرالية 
ده التغيير عندما تعترف بالشعوب السمحة كاأعضا صادقى النية 
© 8008 فى مجتمع الشعوب. الشعوب الليبرالية عندما تفعل ذلك على أى حال 
50 التغيير. كما قد يحدث فيما لو أنكرت على الشعوب السمحة حقّها 
فى أن تكون موضع احترام. وإذا تركنا جانبا مسالة بالغة الصعوية والتعقيد؛ وهى 
ما إذا كانت بعض أشكال الثقافة وأساليب الحياة خيرا فى ذاتها ( وأعتقد أن الأمر 
كذلك). ومن المؤكد. إذا ظلت جميع العوامل والعناصر الأخرى زات العلاقة دون تغيير 
(قلاطاءهم 6616:15) , فان من الخير للأفراد والجمعيات أن تكون مرتبطة بثقافاتها 
الخاصة,. وأن تساهم فى حياتها العامة والمدنيّة المشتركة. بهذه الطريقة يتم التعبير عن 
المجتمع السياسى وتحقيق أغراضه. 

وليس هذا بالشىء الهين. ويبرر الحفاظ على مساحة كبيرة لفكرة حق الشعوب فى 
تقرير المصير أو فى الاختيار الحر للنظم التى تسير عليها؛ وكذلك لنوع من الشكل 
الفضضفاض أو الكونفدرالي لمجتمع الشعوب. ولنتذكر أن الشعوب (وتختلف فى هذا عن 
الدول) لها طبيعة أخلاقية معينة (؟-1١).‏ وتشمل طبيعتها هذه اعتزازا بالخصوصية 
والتفرد وشعورا بالكرامة, فالشعوب ت تعتز اعتزازا خاصا بتاريخها وما حقّقته من 
إنجازات, م ا أسميه 'الوطنية الصحيحة' .)١-5(‏ الاحترام الذى تطالب 
ا ل بع الشهعوب. 
المصالح التى ” تحرك الشعوب ( وتختلف فى هذا عن الدول) تتّفق مع المساواة العادلة 
والاحترام الواجب للشعوب الأخرى. ويجب على الشعوب الليبراليّة أن تحاول تشجيع 
الشعوب السمحة لا أن تحبط حيويتها بالإصرار القهرى على أن تكون جميع الشعوب 
ليبراليّة. علاوة على ذلك: إذا كانت الديمقراطية الدستوريّة الليبراليّة أسمى فى 
الحقيقة من الاشكال الأخرى للمجتمع؛ وأعتقد أنها كذلك. يجب أن يكون لدى الشعب 
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الليبرالى الثقة فى مبادنه. وأن يفترض أن المجتمع السمح, عندما تعطيه الشعوب 
الليبراليّة حقّه من الاحترام. من المرجح أن بدرك بمرور الزمن مزايا النظم الليبراليّة 
ويتخذ من تلقاء ذاته خطوات ليصبح أكثر ليبرالية. 

حاولت فئ الفقرات الثلات السابقة أن أوضح الأهمية الكبرى لان تحافظ جميع 
الشعوب السمحة على احترام الذات»: وأن تكون موضع احترام الشعوب الليبرالية 
والشعوب السمحة الاخرى. يقينا العالم الاجتماعى المكون من شعوب ليبراليّة وشعوب 
سمحة ليس عالما تسوده عدالة تامة وكاملة وفقا للمبادئ الليبرالية. قد يشعر البعض أن 
قبول هذا الافتقار إلى العدالة وعدم الإصنرار على المبادئ الليبرالية لجميع المجتمعات 
يحتاج الى أسباب قويّة. أعتقد أن هذه الأسباب القوية موجودة. أهمّها الحفاظ على 
الاحترام المتبادل بين الشعوب. أما الانسياق وراء مشاعر الازدراء من جانب والمرارة 
والاستباء من جائب آخر فلن يؤدى سوى الى الإضرار بالعلاقات بين الشعوب. 
لا تتوقّف هذه العلاقات على البنية الاساسية الداخلية لكل شعب على حدة (ليبرالى 
أو سمح) , بل بالأحرى يشكل الحفاظ على الاحترام وبين الشعوب جزءا أساسيًا من 
البنية الأساسية والمناخ السياسى لمجتمع الشعوب. وقانون الشعوب يعتبر هذه البنية 
الأساسية الخلفية الأوسع مدى - بما تشمله من مجتمعات ليبراليّة ومجتمعات سمحة 
ولكن غير ليبراليّة. والمزايا التى يحققها مناخها السياسى فى تشجيع الإصلاحات نحو 
اتجاه ليبرالى - أمرًا يتجاوز فى أهميّته الافتقار إلى العدالة الليبراليّة فى المجتمعات 
السمحة. 


(4) توسيع نطاق قانون الشعوب ليشمل 
شعوبا هرمية سمحةه 


١-4‏ ملاحظات إجرائية. نتذكّر أنه فى النظرية المثاليّة يسير توسيع نطاق الأفكار 
السياسيّة الليبراليّة عن الحق والعدالة إلى قانون الشعوب على خطوتين. أكملنا الخطوة 
الأولى فى (؟) و (0) : وأعنى توسيع نطاق قانون الشعوب ليشمل المجتمعات الليبراليّة 
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وحدها. الخطوة الثانية للنظرية المثالية خطوة أكثر صعوية: إن تضع أمامنا تحديًا بان 
ننظر إلى نوع ثان من المجتمعات. مجتمعات سمحة وإن لم تكن ليبرالية. يعترف بها 
كأعضاء صادقى النية فى مجتمع للشعوب معقول سياسيًا وبهذا المعنى تكون “مقبولة". 
علينا أن نحاول صياغة المعايير التى تنطبق على مجتمع سممح. وهدفنا هو أن 
مد قانون الشعوب إلى مجتمعات سمحة وأن نبين أنها تقبل نفس قانون الشعوب 
الذى تقبله الشعوب الليبرالية. هذا القانون المشترك يصف مجتمع الشهوب الذى 
تريده جميع الشعوب الليبراليّة والسمحة؛ ويعبر عن الغاية التنظيمية لسياساتها 
الخارجية. 

وقد كتبت فى المقدمة أنْ فى العالم الاجتماعى والسياسى الذى أوليه بالدراسة, 
توجد خمسة أنواع من المجتمعات المحليّة. النوع الأول منها هو الشعوب الليبراليّة, 
والنوع الثانى هو الشعوب السمحة . والبنية الأساسيّة لنوع من الشعوب السمحة 
لديها ما أسميه ' الهرميّة التشاوريّة السمحة. وأسمى هذه الشعوب “شعويًا هرميّة 
تشاورية سمحة". وأترك جانبا الحديث عن أنواع أخرى من الشعوب السمحة. مفترضا 
كوه عدون ممقة الكرى لز عكزم تقيا الاجايسة رعسطن لفو الال ب 
ولكدنا فهر بخ كرون اعنساء د بمتضع السعر :ولو اسار أن افيف فلن 
المجتمعات التى يحتمل أن يكون لها وجود. (وأشير إلى الشعوب الليبراليّة والشعوب 
السمحة معا على أنها "شهوب جيّدة التنظيم'.) بالإضافة إلى ذلك. يوجد نوع ثالث هو 
دول خارجة على القانون . ورابعا شعوب مغلوية على أمرهاء ومى شعوب مثقلة 
بظروف سلبية. وخامسا لدينا مجتمعات المستبد العادل ؛ وهى مجتمعات تحترم معظم 
حقوق الإنسان, ولكنها مجتمعات غير جيذة التنظيم, لأنّها تنكر على أعضائها أن يكون 
لهم دور حقيقى فى صنع القرارات السياسية. 

فى هذا القسم أذكر بادئ ذى بدء معيارين للمجتمع الهرمى السمح. رغم أن 
المجتمع الديمقراطى الليبرالى يحترم هذين المعيارين» سيتّضح مع تقدمنا فى البحث 
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أن هذين المعيارين لا يشترطان أن يكون المجتمع ليبراليا. بعد ذلك نؤكد أن فى وضع 
أصلى مناسب ( من المستوى الثانى) به ستار من الجهالة؛ يكون الأطراف الذين 
يمثلون الشعوب الهرمية التشاورية السمحة فى وضع منصف وعقلانيين وتحركهم 
الأسياب الصحيحة. الوضع الأصلى يستخدم هنا كنموزج للتمثيل؛ فى هذه الحالة فقط 
لفرض وضع قانون للشعوب بين شعوب هرميّة تشاوريّة سمحة. وأخيرا؛ تتبئى 
الأطراف الذين يمثلون مجتمعات هرمية سمحة. بسبب مصالحهم الجوهرية كما يقررها 
المسياران» نفس قائون الشعوب الذى تتبناه الاطراف الذين يمون المجتمفات 
الليبراليّة. (وكما سبق أن قلت لن أناقش الانواع الأخرى من الشعوب السمحة التى 
يحتمل أن يكون لها وجود). 

أعطى فى 5-4 مثالا لشعب هرمى. هو شعب إسلامى خيالى أسميه 
كازانستان': شعب كازانستان يحترم حقوق الإنسان. وتشمل بنيته الأساسية نظاما 
هرميّة تشاوريا سمحاء وبذلك يعطى لأعضائه دورا جوهريًا فى صنع القرارات 
السياسية. 

-" معياران للمجتمعات الهرمية السمحة. تتّخذ هذه المجتمعات أشكالا عديدة, 
دينية أو علمانية. ولكن جميع هذه المجتمعات هى ما أسميه روابطية 85506184100188 
من حيث الشكل؛ وأعنى بذلك أن أعضاء هذه المجتمعات ينظر إليهم فى الحياة العامة 
على أنهم أعضاء فى مجموعات مختفة؛ كل مجموعة لها ممثلون عنها فى النظام 
القانونى للمجتمع فى هرمية تشاوريّة بسمحة. ويحدد المعياران اللذان أناقشهما هنا 
الشروط التى تجعل المجتمع الهرمى السمح عضوا له مكانة جيّدة ومقبولا فى مجتمع 
شعوب معقول. (قد تؤدى العديد من المذاهب الفلسفية والدينيّة بأفكارها المختلفة عن 
العدالة إلى نظم تستوفى هذين المعيارين. ولكن نظرا لأن تلك الأفكار عن العدالة تكون 
جزءا من مذهب فلسفى أو دينى شاملء فهى لا تحدد تصورا سياسيا للعدالة). 
والمعياران اللذان أعنيهما هما: 
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)١(‏ أولاء لا يكون للمجتمع أهداف عدوانية. ويسلم بأنّه لا يستطيع أن يحقق 
غاياته المشروعة سوى عن طريق الدبلوماسية والتجارة وأى وسائل سلمية أخرى. ورغم 
أن مذهبه الدينى أو أى مذهب ضمنى أخر من المفترض أن بكون مذهبا شاملا. ويظهر 
تأثيره فى هيكل الحكومة وسياستها الاجتماعية, يحترم هذا المجتمع النظام الاجتماعى 
والسياسى للمجتمعات الأخرى. وإذا سعى إلى أن يكون له نفوذ أوسع. سيفعل ذلك 
فقط بأساليب تتفق مع استقلال المجتمعات الأخرى. بما فى ذلك حريّاتها المانية 
والديئية. هذه السمة للمذهب الشامل للمجتمع تدعم الأساس الوطيد لسلوكه السلمى. 
ويختلف فى ذلك عن الدول الأوروبيّة الرئيسية فى أثناء الحروب الدينيّة فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. 

)١(‏ بتكون المعيار الثانى من ثلائة أجزاء. 

(1 ) الجزء الأول هو أن النظام القانونى لشعب هرمى سمح. وفقا لفكرته عن 
العدالة كخير عام (انظر؟)؛ يضمن لجميع أعضاء الشعب الحقوق التى يطلق عليها 
الآن تسمية حقوق الإنسان. والنظام الماع الذئ يفيك هذه الحقوق لا يمكن أن 
ينشأ فيه تعاون اجتماعى وسياسى يجعله مجتمعا سمحا. المجتمع الذى يقر نظام الرق 
ل يكن أن يوجدافية تفذاغ كاتو متمم: نظرا لأن الاقتصاد المعتمد على الرقيق 
تفرض فيه الأوامر بالقوة. ولا محل فيه لفكرة التعاون الاجتماعى. (سأناقش فى (1) 
فكرة الطدالة كخير عام سي بن التقاهيل بن برقا يقكزة اليرمية التتشانر نه 
السمحة). 

ومن بين حقوق الإنسان الحق فى الحياة (الحق فى وسائل العيش والامان)!") 
والحق فى الحرية (التحرر من العبؤدية ومن الاسترقاق, ومن الاحتلال القهرى. 
والحق فى قدر كاف من حرية الضمير لضمان حرية الدين والفكر),!") والحق فى الملكية 
(الملكية الشخصية). والحق فى المساواة الأساسية - كما تبر عنها قواعد 
العدالة الطبيعية ( أى معاملة الحالات المشابهة نفس المعاملة).!؟) لا يمكن لأحد أن 


598 


يرفض حقوق الإنسان بهذا المعنى. لا يمكن رفضها بحجة أنها من + صيوصيات 
الليبراليّة أو مسالة خاصة بالثقافة الغربية , أو أنها تعنى وصاية سداسيّة من أى 
نوع.!') وسوف ذهود مرة أخرى إلى هذه المسائل فى .)١٠١(‏ 

(ب ) الجزء الثانى هو أن النظام الةانونى لشعب سسمع يجب. أن يكون نظاما 
يفرض واجبات والتزامات أخلاقية بنية صادقة (وهذه تختلف عن حقوق الإنسان) على 
جميع الأشخاس داخل أراضى الشعب!*). ونخلرا لأن النظام القانونى يذظر إلى أفراد 
الشعب على أنهم عقلانيون ويتصفون بالسماحة:؛ وكذلك مسئولون وقادرون على أن 
يلعبوا دورا فى الدياة الاجتماعية. سينظرون بدورهم إلى هذه الواجبات والالتزامات 
على أنها تثفق مع فكرة العدالة كخير عام, ولا يمتبرونها مجرد أوامر تفرض عليهم 
فهرا. كما أن لديهم المقدرة على التعلم الأخلاقى ويعرفون الفرق بين الصواب والخطا 
كما يتصوره مجتمعهم. وعلى النقيض من النظام الاقتصادى الذى يعتمد على الرق» 
يتضمن نظامهم القانونى مشروعا للتعاون الاقتصادى والسياسى السمح. | 

تصور المجتمع الهرمى السمح للإنسان كما يتضمنه المعيار الثانى لا يشترط قبول 
الفكرة الليبرالية بأن الأشخاص مواطنون أولا ولهم حقوق أساسية متساوية كمواطنين 
متساوين. ولكنه بدلا من ذلك ينظر إلى الأشخاص على أنهم أعضاء مسئولون 
ومتعاونون فى المجموعات التى ينتمون إليها. ومن ثم يستطيعون أن يدركوا ويفهموا 
ويتصرفوا وفقا لواجباتهم والتزاماتهم الأخلاقية كأعضاء فى هذه المجموعات. 


(ج ) وأخيرًا الجزء الثالث من المعيار الثانى هو أن يوجد اعتقاد مخلص وليس 
غير معقول لدى القضاة وسائر المسئولين الذين يتولون إدارة النظام القانوني؛ بأن 
القانون فى الحقيقة يستند إلى فكرة العدالة كخير عام. القوانين التى تعتمد على القوة 
وحدها تكون أرضا للتمرد والمقاومة. ومن غير المعقول بل من غير العقلانى أن يعتقد 
القضاة وغيرهم من المسئولين أنْ فكرة العدالة كخير عام. وهى الفكرة التى تكفل 
حقوق الإنسان لكل أعضاء الشعبء يمكن أن تكون مطبقة إذا كانت تلك الحقوق موضع 
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انتهاك بشكل منتظم. وهذا الاعتقاد الصادق والمعقول من جانب القضاة والمسئولين 
يجب أن يظهر فى نيتهم الحسنة واستعدادهم للدفاع علائية عن أوامر المجتمع ونواهيه 
كما ينص عليها القانون. والمحاكم هى منابر هذا الدفاع(١)‏ . 

1-4 أساس المعيارين . مثلما هو الحال بالنسبة إلى فكرة المعقول فى الليبراليَة 
السياسية. لا يوجد تعريف للمجتمع السمح يمكن أن نستنبط منه المعيارين اللذين, 
تحدثت عنهما (انظر؟١-5).‏ ولكن يمكن لنا أن نقول: إن المعيارين يبدوان مقبولين فى 
صيغتهما العامّة.!") وأفكّر فيما هو سمح على أنه فكرة معيارية على غرار فكرة 
المعقولية. وإن كانت أضعف منها مدلولا ( ذلك أنها تغطّى أقل مما تفدليه المعقوليّة). 
والطريقة النّى نستخدمها بها هى التى تحدّد معناها. وهكذا نقول إن الشعب السمح 
يجب أن يحترم قوانين السلام. وأن يكون نظامه القانونى نظاما يحترم حقوق الانسان 
ويفرض واجكات والتزامات على جميع الأشخاص الذين يعيشون فى أراضيه. يجب 
كذلك أن يثتّفق نظامه القانونى مع تصور مشترك للعدالة كخير عام؛ يتَصور يأخذ فى 
اعتباره ما يراه مصالح جوهريّة لكل شخص فى المجتمع. وأخيرا ينبغى أن يوجد 
اعتقاد حقيقى مخلص وعن قناعة لدى القضاة والمسئولين الآخرين أن القانون فى 
الحقلقة بستزكنة بفكرة العدالة كخير عام. 

إن وصفنا لما هو سمح. جثل وصفنا للمعقولية. ينشأ بوضع معايير عديدة وتحديد 
معانيها. وعلى القارئ أن يحكم ما إذا كان شعب ما سمحا وفقا للمعيارين اللذين 
أوضحتهما, ويمكن قبوله كعضو له مكانته فى مجتمع الشعوب. فى اعتقادى أن معظم 
المواطنين المعقولين فى مجتمع ليبرالى سيجدون الشعوب التى تستوفى هذين المعيارين 
شعويا مقبولة فى مجتمع الشعوب ولها مكانتها. ربما لن يقبل جميع الأشخاص 
المعقولين ذلك ولكن معظمهم سيفعلون. 

الفكرتان عن العدالة اللتان أوليناهما النقاش يقفان على طرفى نقيض. التصور 
الليبرالى هو التصور الذى نبدأ منه فى مجتمعنا نحن ونعتبره تصورا سليما. بينما 
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فكرة الخير العام السمح عند الشعوب الهرميّة فكرة تمثّل الحد الأدنى. فالمجتمع الذى 
يحقق هذا الحد الأدنى يجعل نظمه جديرة بأن تكون مقبولة. قد يكون هناك مجموعة 
كبيرة من النظم تستوفى معايير الهرميّة السمحة, ولكننى لن أتعرض لها هنا بالنقاش. 
ما أهدف اليه هو أن أشرح فكرة للعدالة. وإن كانت بعيدة عن التصورات الليبراليّة. إلا 
أنها لها سمات تعطلى للمجتمعات التى تلتزم بها الوضع الأخلاقى السمح المطلوب لكى 
تكون عضوا له مكانته فى مجتمع شعوب معقول. 
يمكن أن ننظر لسمات حقوق الإنسان كما وصفتها حتى الأن بطريقتين. الطريقة 
الأولى أن ننظر إلى هذه الحقوق على أنها تنتمى إلى تصور سياسى ليبرالى عادل 
ومعقول عن العدالة وأنها فرع أصيل من الحقوق والحريات المكفولة لجميع المواطنين 
المتساوين والأحرار فى نظام ديمقراطى ليبرالى دستورى. الطريقة الأخرى هى أن 
ننظر إلى هذه الحقوق على أنها تنتمى إلى شكل اجتماعى روابطى ( كما أسميه) ينظر 
إلى الأشخاص على أنّْهم فى المقام الأول أعضاء فى مجموعات - فى روابط ومؤسسات 
وتجمعات. وأن لهم بمقتضى هذه العضويّة حقوقا وحريات تمكنهم من أن يقوموا 
بواجباتهم والتزاماتهم وأن يشاركوا فى نظام سمح للتعاون الاجتماعئ. ويعترف هذا 
الشكل الاجتماعى بما نسميه حقوق الإنسان كشرط ضرورى لأى نظام للتعاون 
الاجتماعى. أمًا إذا تعرّضت تلك الحقوق للانتهاك بشكل منتظم. يصبح أمامنا نظام 
فرضص الأوامر بالقوة؛ نخلام استعباد وليس تعاونا من أى نوع كان. 
تعتمد تلك الحقوق على مذهب دينى شامل معين ولا على مذهب فلسفى عن 
الطبيعة الإنسانية. لا يعتمد قانون الشعوب, على سبيل المثال. على القول إِنْ البشر 
أخلاقيون بطبيعتهم وأنّهم سواسية أمام الله. أو أنْ لهم قوى فكرية وأخلاقية معينة 
تؤهلهم لهذه الحقوق. مناقشة الأمر على هذا النحو يمكن أن تدخل بنا فى مذاهب 
فلسفية أو دينية ربّما قد ترفضها العديد من الشعوب الهرميّة السمحة على أنها مذاهب 
ليبراليّة أو ديمقراطية. أو أنها بشكل ما من خصائص التراث السياسى الغربى 
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ومنحازة ضد الثقافات الأخرى. ولكن أضيف أن قانون الشعوب لا ينفى أيا من هذه ٠‏ 
المذاهب التى أشرت إليها. ا 

ا ل ا 
ليس اتفاقا مقصورا على المجتمعات الليبراليّة. وسأحاول الآن أن أعزّر هذه النقطة. 

4-8 الوضع الأصلى للشعوب الهرميّة السمحة. الشعوب الهرمية السمحة شعوب 
جيدة التنظيم فيما يتعلق بأقكارها الخاصصة بها عن العدالة. والتى تستوفى المعيارين 
اللّذين أشرت إليهما أنفا. لذلك أعتقد أن ممثلى الشعوب الهرميّة السمحة فى الوضع ؛ 
الأصلى المناسب سيتَبنون نفس المبادئ الثمانية )١-4(‏ كتلك التى يتَبنَاها ممثلو 
الشعوب الليبراليّة. وحجتى على وجهة النظر هذه كما يلى: الشعوب الهرمية السمحة 
لا تمارس حنرويا عدوانيّة. ومن ثم يحترم ممثلوها النظام المدنى وكرامة الشعوب 
الأخرى ويقبلون الموقف المتمائل أو المتساوى فى الوضع الأصلى (المساواة) على أنه 
منصف. كذلك نظرا لأنّ الشعوب الهرميّة السمحة تتمسك بفكرة العدالة كخيرعام, 
سيسعى ممتئلى تلك الشهعوب جاهدين لكى يحموا حقوق الإنسان وخير الشعوب التى 
يمِتّلونها والمحافظة على أمنها واستقلالها.. كذلك يهتمّون بفوائد التجارة ويقبلون فكرة 
المساعدة بين الشعوب فى وقت الحاجة. نستطيع أن نقول إذًَا إن ممتلّى الشعوب 
الهرميّة يتٌُصفون بالسماحة وعقلانيون. بالتالى يمكن لنا القول إِنْ أعضاء الشعوب ‏ 
الهرسية الشيته سدع ارت كنا كن اتورانا أن نقيل "ات الوم الأضلى على انه 
منصف للشعوبء وسوف يؤيّدون قانون الشعوب الذى يتبناه ممثلوهم. والذى يحدد 
شروطا عادلة للتعاون السياسى مع شعوب أخرى. 

كما لأختات قوفت نارق علد نا قن الحاجة إلى فكرة التسامح أو القبول 
(9- ؟) و(3-19). قد يعترض البعض بأن معاملة ممئلى الشعوب على قدم المساواة 
عندما لا تكون المساواة مطبّقة فى مجتمعاتهم الداخلية يمئل تضارباء أو أنه أمر غير 
منصف. قد يقال: إن المساواة كمدرك حدسى لا تنطبق سوى بين الأفراد فقط؛ وأن 
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معاملة المجتمعات على قدم المساواة تعتمد على معاملة تلك المجتمعات لأعضائها على 
أنْهم متساوون. ولا أتفق مع هذا الرأى. بل أرى أن المساواة تنطبق بين أفراد أو 
جماعات بمختلف أشكالها ينطبق عليها وصف المعقوليّة أو السمحة والعقلانيّة: عندما 
تكون علاقة المساواة بين هؤلاء الأفراد والجماعات مناسبة للحالة موضوع البحث. 
لصوي مكالة قن مساتن مانس قو خدابل الككاقين على كنب المساراة تار 
كأطراف متساوية فى مسائل تتعلق بالسياسات - على سبيل المثال الكنائس 
الكاثوليكية والكنائس المستقلّة. ويبدو أن هذه يمكن أن تكون ممارسة سليمة؛ رغم أن 
الكنائس الاولى (الكاثوليكية) منظمة تنظيما هرميًا بينما الثانية ليست كذلك. المثال 
الثانى هو الجامعات والتى يمكن أن تنظم بطرق مختلفة. بعض الجامعات قد تختار 
رؤساءها بنوع من الهرمية التشاورية يشمل جميع المجموعات المعترف بهاء بينما 
تختار جامعات أخرى رؤساءها بانتخابات لجميع أعضائها بما فى ذلك الطلاب حق 
التصويت فيها. فى بعض الحالات يكون لكل عضو صوت واحد فقط مثلما هو لغيره, 
بيئما تسمح بعض الترتيبات الاخرى بأن يحدد عدد الاصوات وفقا لمركز الناخب, ولكن 
اختلاف الترتسآت الدانخلية من جامعة إلى أخري :ليمت أن مرخ الفط أن شايليا على 
انان المساو فاق ل طرواف يتن اريتك كن تدع إن القند الرزيدافن الشياد 1 

وقد افترضت أن ممثلى الشعوب يجب أن يعاملوا على قدم المساواة. حتى ولو 
كانت أفكار العدالة فى المجتمعات السمحة غير الليبرالية التى يمتّلونها تسمح بعدم 
مساواة أساسية بين أعضائها. (على سبيل المثال قد لا يسمح لبعض الأفراد بما 
أسميه 'المساواة فى حرية الضمير'؛ انظر » أعلاه). رغم ذلك لا يوجد تناقضء» الشعب 
الذى يعتنق مخلصا فكرة غير ليبراليّة للعدالة قد يعتقد بشكل معقول أن مجتمعه يجب 
أن يعامل على قدم المساواة فى قانون للشعوب عادل بقدر معقول. وعلى الرغم من أن 
المساواة الكاملة قد لا يكون لها وجود داخل مجتمع ماء قد يكون من المعقول أن يستند 
ذلك المجتمع إلى مبدأ المساواة فى الدعاوى التى يقيمها ضد مجتمعات أخرى. 
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نلاحظ أنْ فى حالة المجتمع الهرمى السمح لا توجد حجة على أساس الوضع 

الأصلن مستصدة من البقية الانناسية المح فكرة الوفيع الأضلى كحك الجدال ” 
داخل المجتمع. كما تستخدم فى العقد الاجتماعى, فكرة ليبرالية لا تسرى على العدالة 
الداخليّة فى مجتمع هرمى سمح. لذلك يستخدم قانون الشعوب حجة الوضع الاصلى 
فى ثلاث حالات فقط: حالتان منهما للمجتمعات الليبرالية (مرة على المستوى المحلى 
ومرة على مستوى قانون الشعوب)؛ ولكن فى حالة واحدة فقط بالنسبة للمجتمعات 
الهرمية السمحة على مستوى قانون الشعوب. الأطراف المتساوية هم فقط الذى يمكن 
وضعهم بالتساوى فى حالة أصلية متماثلة. الشعوب المتساوية أو ممثلوها أطراف 
متساوون فى قانون الشعوب. فى الوقت نفسه من المعقول أن نضع الشعوب الليبرالية 
والشعوب السمحة فى الوضع الاصلى عندما تنضم معا فى روابط أو فيدراليات 
إقليمية من نوع أو أخرء وذلك مثل الاتّحاد الأوروبى أو كومنولث جمهوريات الاتحاد 
السوفييتى السابق. ومن الطبيعى أن نتصور المجتمع العالمى فى المستقبل على أنه 
يتكون إلى حد كبير من مثل هذه الفيدراليات مع وجود مؤسسات معينة؛ مثل الأمم 
المتّحدة, قادرة على أن تتحدث باسم جميع مجتمعات العالم. 


(9) الجتمعات الهرمية التشاورية السمحة 
١‏ 
1-4 الهرميّة التشاوريّة والهدف العام. يتطلّب الجزان الألان من المعيار الثانى 
أن يسترشد النظام القانونى لمجتمع هرمى بما أسميه فكرة العدالة كخير للجميع:!'') 
ولك مقن نهده الفكوة" لسن واشيكا بماافتة:الكفارة بعد وساكارل قينا لن أن 
أعطى مزيدا من التوضيع. أولا بالتمييز بين هذه الفكرة عن العدالة وبين الهدف العام 
للشعب (إذا كان لديه مثل هذا الهدف العام). وثانيا بالإصرار على أن يحتوى النظام 
البنية الأساسيّة للمجتمع مجموعة مترابطة من الجماعات التمثيليّة دورها فى الهرمية 


14 


أن تشارك فى إجراءات متفق عليها للتشاور ورعاية ما يعتبر مصالح مهمة لجميع 
أعضاء الشعب وفقا لفكرة العدالة كخير عام. 

الهدف المشترك أو الغاية المشتركة (إن كان هناك مثل هذه الفاية أو هذا الهدف) 
هو ما يحاول المجتمع ككل أن يحققه لنفسه ولاعضائه. ويؤئر الهدف المشترك على ما 
يحصل عليه الأفراد وعلى رفاهتهم. فى الفكرة المشتركة عن العدالة كخير عام يجب 
التشجيع على السعى إلى تحقيق هذا الهدف المشترك, ولكن يجب ألا يكون هذا الهدف 
الحد الأقصى فى ذاته ولذاته؛ ولكن الحد الأقصى وفقا للقيود التى يحددها احترام 
خطوات إجراءات التشاورء والتى تشكل النظم الأساسيّة لحماية حقوق وواجبات 
أعضاء الشعب. (العديد من المجتمعات ليس لديها هدف مشترك ولكن ما أسميه 
'أولويّات خاصة .)١5-9(‏ فى هذه الحالة يجب السعى إلى تحقيق هذه الأولويات 
بطريقة تتفق مع القيود المحددة فى إجراءات التشاور). 

رغم أن المجتمع الهرمى لا ينظر إلى جميع الأشخاص على أنهم مواطنون أحرار 
ومتساوون, ولا كأفراد كل له كيانه المنفصل عن الآخرين ويستحق أن يمثل على قدم 
المساواة (وفقا لمبدأ: مواطن واحد. صوت واحد). إلا أنه ينظر إليهم على أنهم 
عقلانيون ونوو صفات سمحة وقادرون على التعلم الأخلاقى وفقا لما يقره المجتمع. وهم 
أعضاء مسئولون فى المجتمع يمكنهم أن يدركوا متى تتّفق التزاماتهم وواجباتهم 
الأخلاقيّة مع فكرة العدالة كخير عام للشعب. وينتمى كل شخص إلى مجموعة لها من 
يمئلها فى النظام الهرمى التشاورى. يعمل كل شخص فى مجال معين ويؤدى دوره فى 
المشروع العام للتعاون. 

فيما يتعلّق بالقرارات السياسية يسمع النظام الهرمى التشاورى السمح 
بالاستماع إلى مختلف الآراء- يقينا ليس بالطريقة المسصوح بها فى النظم 
الديمقراطية؛ ولكن بطريقة مناسبة على ضوء القيم الفلسفية والدينية للمجتمع كما 
تعبر عنها فكرة المجتمع عن الخير العام. أفراد المجتمع كأعضاء فى الروابط 
والمؤسسات لهم الحق فى مرحلة إجراءات التشاور (غالبا فى مرحلة اختيار ممنلى 
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المجموعة) فى التعبير عن عدم الموافقة السياسية. وتلتزم الحكومة بأن تنظر إلى الرأى 
المخالف الذى تعرب عنه أى مجموعة نظرة جدية وأن تقدّم ردا مقنعا . ومن الضرورى 
والمهم الاستماع إلى مختلف الأراء. لأن الاعتقاد المخلص من جانب القضاة والمسئولين 
الآخرين فى عدالة النظام القانونى يجب أن يشمل احترام إمكانيّة الاختلاف: )١١(‏ 
لا يجوز لهم أن يرفضوا الاستماع. محتجين بان المنشقَّين غير أكفاء أو عاجزين عن 
الفهم. إذا حدث ذلك لن يكون أمامنا نظام هرمى تشاورى سمح بل نظام أبوى. )١5(‏ 
علاوة على ذلك, ليس من المطلوب من المختلفين فى الرأى أن يقبلوا بالضرورة الإجابة 
التى تعطى لهم؛ قد يجددون احتجاجهم شريطة أن يوضحوا السبب فى استمرار عدم 
رضاهم. ويجب أن يتلقوا ردا جديدا أكثر استيفاء. من له رأى مختلف يعبر عن نوع 
من الاحتجاج العام المسموع به شريطة أن يأتى هذا الاحتجاج داخل الإطار الأساسى 
لفكرة العدالة كخير عام. 

5-5 ثلاث ملاحظات. يحتاج الأمر إلى فحص العديد من النقاط قبل أن تصبح 
فكرة النظام الهرمى التشاورى السمح واضحة وضوحا كافيا. 


+ نطرح فى الملاحظة الأولى السبب فى وجود مجموعات لكل مجموعة ممثلون عنها 
فى نظام هرمى تشاورى ( فى النظام الليبرالى يتم تمثيل المواطنين كأفراد). من 
الإجابات عن هذا التساؤل أن المجتمع الهرمى السمح ربما يعتئق وجهة نظر ممائلة 
لرأى هيجل» وهذا الرأى كما يلى: فى المجتمع الجيد التنظيم ينتمى الاشخاص أولا إلى 
تجمع أى رابطة- بعبارة أخرى ينتمون إلى مجموعات. ونظرا لان هذه المجموعات تمثّل 
المصالح العقلانية لأعضائها. يشارك بعض الأشخاص بدور فى التمثيل العام لهذه 
المصالح فى العملية التشاورية؛ ولكنهم يفعلون ذلك كأعضاء فى الروابط أو الجمعيات 
وليسوا كأفراد. المبرر لهذه الترتيبات كما يلى: فى مجتمع ليبرالى. هكذا يمضى بنا 
هذا الرأى. حيث لكل مواطن صوت واحدء تنكمش مصالع المواطنين وتتركّز على 
همومهم الاقتصادية على نحو يضر بالروابط الاجتماعية. ولكن فى المجتمع الهرمى 
التشاورى؛ حيث التمثيل لمجموعات وليس لأفراد. يأخذ الأعضاء الذين يمثلون مختلف 
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المجموعات فى حسبانهم. عندما يدلون بأصواتهم, المصالح العريضة للحياة السياسية. 
بطبيعة الحال لم تعرف المجتمعات الهرمية السمحة على الإطلاق فكرة صوت واحد 
لشخص الواحد؛ وهى فكرة ترتبط بتقاليد ديمقراطية ليبرالية غريبة عنها. ربما تعتقد 
المجتمعات الهرميّة. كما اعتقد هبجل مخطنا. أن هذه الفكرة تعبر عن نظرة فردية 
وتعنى أن كل شخص. كوحدة منفصلة. لديه الحق الأساسى للمشاركة على قدم 
المساواة فى المناقشات السياسيةا'' , 
ثانيا. يحتاج الأمر إلى أن نتحدث صراحة عن طبيعة رأى المجتمع السمح فى 
التسامح الدينى. فى المجتمعات الهرميّة قد يكون دين الدولة هو المرجعية النهائية فى 
بعض القضايا داخل المجتمع, وقد بحكم سياسة الحكومة فى بعض المسائل الهامة. 
ولكن لا تعمد هذه السلطة (كما سبق لى أن أوضحت) سياسيا إلى العلاقات مع 
المجتمعات الأخرى. علاوة على ذلك. فالمذاهب اافلسفية أو الدينيّة (الشاملة) لمجتمم 
هرمى سمح يجب ألا تكون غير معقولة. وأعنى بهذا على سبيل المثال لا الحصر يجب 
أن تسمح بقدر كاف من حرية الضسمير وحريّة الدين والفكر. حتى لو لم تكن تلك 
الحريات واسعة أو بدرجة متساوية لجميع أعضاء المجتمع السمع مما هى الحال فى 
المجتمعات الليبرالية. رغم أن الديانة الرسميّة فى مجتمع سمح قد تكون لها العديد من 
الامتيازات؛ من الامور الجوهرية الأساسيّة ألا تتعرّض أى ديانة أخرى للاضطياد أو 
يحرم أصحابها من الأوضاع الاجتماعية والمدنية التى تسمح لهم بممارسة ديانتهم فى 
سلام ودون خوف.!!') بالإضافة إلى ذلك ؛ ونظرا لاحتمال عدم المساواة فى الحريات 
الدينية» إن لم يكن لاى سبب آخرء من الضرورى أن يسمح المجتمع الهرمى بالحق فى 
الهجرة؛ وأن يقدم المساعدة للراغبين فى استخدام ذلك الحوا؟") , 
السؤال الذى قد ينشأ هنا هو لماذا ننظر إلى المذاهب الدينيّة أو الفلسفيّة التى 
تنكر المساواة التامّة والحريّة الكاملة للضمير على أنّها ليست غير معقولة؟ لا أقول إن 
هذه المذاهب معقولة. بل إنها ليست غير معقولة كلية. ينبغى للمرء فى اعتقادى أن 
يسمح بمساحة بين ما هو غير معقول كليّة وما هو معقول كلية. المذاهب المعقولة كلّية 
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تتطلب حرية ضمير متساوية وكاملة, بينما تنكر المذاهب غير المعقولة كليّة هذه الحرية 
والمساواة إنكارا تاما. أما المذاهب التقليدية التى تسمح بقدر من حرية الضمير ولكنها 
لا تسمح بها كاملة. فتقع فيما أعتقد فى تلك المساحة. هى مذاهب ليست غير معقولة 

تتعلّق الملاحظلة الثالئة بتمثيل بعض أعضاء المجتمع فى النظام الهرمى التشاورى, 
وذلك مثل المرأة, والتى ذللت خاضعة أمدا طويلا للقهر وسوء المعاملة. مما يشكّل 
انتهاكا لحقوق الإنسان. وقد يكون من الخطوات التى تضمن أن تؤخذ مطالب المرأة فى 
الاعتبار بشكل مناسب. وضع ترتيبات بأن يتم اختيار أغلبية أعضاء الهيئات التى تمثل 
من كانوا مقهورين من بين الذين انتهكت حقوقهم. وكما سبق أن رأينا. شرط من 
الشروط التى يجب توافرها فى المجتمع الهرمى السمح الآ ينتهك نظامه القانونى 
والاجتماعى حقوق الإنسان. ويجب وضع إجراء للتشاور للحيلولة دون وقوع مثل هذه 
الانتهاكات!'') . 


5-4 كازانستان: شعب هرمى سممح. قانون الشعوب لا يفترض سلفا الوجود 
الفعلى لشعوب هرمية سمحة بأكثر مما يفترض الوجود الفعلى لشعوب ديمقراطية 
دستورية. إذا وضعنا معايير على مستوى شديد الدقّة, سنجد أن النوعين من 
المجتمعات لا وجود له فى واقع الحياة الفعلى. عندما نتحدث عن شعوب ديمقراطية, 
أقصى ما يمكن لنا أن نقوله؟ إن بعض الشعوب أقرب من غيرها إلى النظام الدستورى 
العادل. الأمر بالنسبة للشعوب الهرميّة السمحة أقل وضوحا. هل يمكن لنا أن نصف 
النظم الاجتماعية والفضائل السياسيّة اتلك الشعوب بشكل واضح جلى؟ 

الآن سافترض وجود شعب هرمى سمح مسترشدا فى وصف سمات هذا الشعب 
بما جاء فى 4 وى 4 . الغرض من هذا النموذج القول إن من الممكن وجود شسعوب 
سمحة. شريطة ألآ يسمح الحكأم لأنفسهم بأن يقعوا فى الفساد. سواء بمحاباة 
الأغنياء أو ابستمراء ممارسة السلطة لذاتها. لنتخيل على سبيل الافتراض شعبا 
إسلاميًا مثاليًا نسميه “كازانستان". لا ينص النظام القانونى لكازانستان على الفصل 
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بين الدين والدولة. الاسلام هو الدين الغالب. ولا يسمح لغير المسلمين أن يشغلوا 
المراكز العليا فى السلطة السياسية أو أن يؤثروا على سياسة الحكومة وقراراتها 
الرئيسية. بما فى ذلك السياسة الخارجيّة. فى الوقت نفسه يوجد تسامح إزاء الديانات 
الأخرى. ويمكن ممارسة تلك الديانات دون خوف ودون فقد معخلم الحقوق المدنية. فيما 
عدا الحق فى تولى المراكز القضائية أو السياسية العليا. (هذا الاستبعاد يشكل 
اختلافا جوهريا بين كازانستان والنظام الديمقراطى الليبرالى؛ حيث تكون جميع 
المراكز والمناصب متاحة من حيث المبدأ أمام كل مواطن). وتلقى الديانات والروابط 
الاخرى ما يشجعها على أن يكون لها حياة ثقافية مزدهرة خاصة بها وأن تشارك فى 
الثقافة المدنية للمجتمع الأوسءا"") . 

يتميّز هذا الشعب السمع.؛ فى تصورىء بمعاملته المستنيرة للعديد من الديانات 
الأخرى غير الإسلام وللأقليات غير الإسلامية التى تعيش فى أراضيه منذ أجيال 
عديدة, وترجع فى الأصل إلى غزوات منذ فترة طويلة أو إلى هجرات سمح بها الشعب. 
أفراد هذه الأقليات رعايا يحرصون على ولائهم للمجتمع ولا يتعرضون لتمييز تعسفى, 
ولا يعاملهم المسلمون على أنهم أدنى منهم فى المجالات العامة أو فى العلاقات 
الاجتماعية. وتسمح الحكومة لغير المسلمين بالانضمام إلى القوات المسلحة والخدمة فى 
مراكز القيادة العلياء سعيا منها إلى تقوية ولاثهم للمجتمع. ولا يسعى حكام كازانستان 
إلى تكوين إمبراطورية ونمزو بلاد أخرى. ويرجع هذا جزئْيًا إلى تفسيرهم الجهاد 
بمعنى روحى وأخلاقى وليس بالمعنى العسكرى.!*') ويعتقد الحكّام المسلمون على 
الدوام أن أعضاء المجتمع يحرصون بالطبع على أن يكون ولائهم للبلد الذى ولدوا فيه, 
وأنهم ما لم يعاملوا معاملة غير عادلة ويتعرضوا لممارسة التفرقة ضدهم. سيظلون على 
هذا الولاء. وقد حقّقت هذه الفكرة نجاحا كبيرا؛ وظل أعضاء كازانستان من نمير 
المسلمين وغيرهم من الأقليات التى تعيش فيه على ولائهم؛ وهبوا لنصرة الحكومة فى 
الشدائد. 
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أعتقد كذلك أنْ من الممكن أن نتصور أن كازانستان تتّبع نظاما هرميا تشاورياء: 
وأن ذلك النظام الهرمى يتغير من وقت إلى أخر ليصبح أكثر تجاويا مع احتياجات 
الشعب واحتياجات الجماعات المختلفة العديدة التى تمئلها هينات قائونية. يفى هذا 
النظام بست قواعد عامة. أولا يجب التشاور مع جميع الجماعات. نائيا يجب أن ينتمى 
كل فرد من الشعب الى جماعة, تَالنًا كل جماعة يجب أن تمئلها هيئة تشمل على الأقل 
بعض أعضماء هذه الجماعة من الذين يدركون المصالح الجوهرية للجماعة ويشاركون 
فيها. تعنى هذه الشروط الثلاثة الأولى استشارة جميع الجماعات وأخذ مصالحها 
الجوهرية فى الاعتبار.!'') رابعا على الهيمّة التى تتخذ القرار النهانى- حكام 
كازانستان-- أن تزن أراء ومطالب كل من الهيئات التى يتم التشاور معها ٠‏ ويجب على 
القضاة والمسئولين الآخرين. إذا طلب منهم ذلك. أن يشرحوا وأن يعطوا مبررات 
لقرارات الحكام. هذا التشاور مع كل هيئة. والّذى يتّفق مع الإجراءات نصًا وروحاء قد 
يؤئر على النتيجة. خامساء يجب أن ينّخذ القرار وفقا لتصور للأولويّات الخاصة 
لكان انتانق من .نتن ذه الك الخاصة إقامة مجتمع مسلم عقلانى سمح يحترم 
الأقليّات الدينية فى داخله. هنا من الجائز أن نتوقع أن تكون الأقليات غير المسلمة أقل 
من المسلمين تمسكا بأولوييات معينة؛ ولكن يمكن أن نفترض إلى حد معقول. فيما 
أعتقد. أن المسلمين وغير المسلمين سيفهمون هذه الأولويات ويعتبرونها أولويات لها 
أهميتها. سادسا وأخيرات واكن من المهم جدا- يجب أن تتوافق هذه الأولويّات مع 
مشروع.كلّى شامل للتعاون؛ وأن تذكر صراحة الشروط المنصفة التى ستمارس 
الجماعة التعاون على أساسها.!'') هذا التصور ليس دقيقا, رغم ذلك يفيد كدليل لعملية 
انَخاذ القرار فى ضوء المواقف الفعلية والتوفّعات المعتادة. 

وأخيرا أتخيل البنية الأساسية لكازانستان ن على أنها تد تتضمن جمعيات عامة 
تستطيع الهيئات فى النظام الهرمى التشاورى أن تجتمع فى إطارها. وهنا يمكن 
لممثلين عن تلك الهيئات أن يثيروا اعتراضاتهم على سياسات الحكومة وأن يقدم أعضاء 
الحكومة ردودهم على تلك الاعتراضات, وهو أمر مطلوب من الحكومة أن تفعله. تحترم 
الحكومة الاختلاف فى الرأى؛ بمعنى أن تلتزم بتقديم رد يشرح كيف تستطيع الحكومة 
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أن تفسر سياساتها بشكل معقول بما يتفق مع فكرتها عن العدالة كخير عام؛ وأن 
تفرض على جميع أعضاء المجتمع واجبات والتزامات. بعد ذلك أتخيّل مثالا على أن 
الخلاف فى الرأى عندما يكون مسموحا به ويجد أذانا مصفية. يمكن أن يحدث تغييرا. 
أدى الخلاف فى الرأى فى كازانستان إلى إصلاحات هامة فيما يتعلّق بحقوق المرأة 
ودورهاء مع موافقة القضساء على أن المعايير الموجودة لا يمكن أن تتفق مع فكرة 
المجتمع عن العدالة كخير عام. 

لا أزعم أن كازانستان مجتمع عادل على نحو الكمال. ولكن يبدو لى أن مثل هذا 
المجتمع مجتمع سمح. رغم أن كازانستان مجرد مجتمع افتراضى. لا أعتقد أنه من 
غير المعقول أن يوجد. خاصة وأن له سوابق فى عالم الحقيقة والواقع (كما ينضح من 
التذييل .)١4‏ وقد يتهمنى القراء بان ما أقوله يوطلوبيا ليس لها أساس.ء ولكننى أختلف 
معهم. بل يبدو لى أن شيئًا مثل كازانستان هو أفضل ما يمكن أن نأمل فيه واقعيًا 
ومنطقيًا. وهو مجتمع مستنير فى معاملته للأقليات الدينية. وأعتقد أن النظرة 
المستنيرة لحدود الليبرالية تشجعنًا على أن نحاول تصور قانون عادل للشعوب يمكن أن 
تؤيده الشعوب الليبرالية وغير الليبراليّة. البديل ليس سوى نظرة قدريّة متشككة تنظر 
إلى الحناة الخيرة فقط من خلال مفاهيم القوة وحدها. 


)٠١(‏ حقوق الإنسان 


1-٠‏ قانون للشعوب ليبرالى بدرجة كافية. قد يثار الاعتراض بأن قانون 
الشعوب ليس ليبراليا بدرجة كافية. وهذا الاعتراض يمكن أن يتخذ شكلين. أولا 
يفكّر البعض فى حقوق الإنسان على أنها بشكل أو بآخر نفس الحقوق التى للمواطنين 
فى نظام ديمقراطى دستورى معقول. هذا الرأى ببساطة يوسع نطاق حقوق الإنسان 
ليشمل جميع الحقوق التى تكفلها الحكومات الليبراليّة. حقوق الإنسان فى قانون 
الشعوب على النقيض من ذلك تعبر عن نوع خاص من الحقوق العناجلة؛ وذلك مثل 
التحرر من العبودية والاسترقاق وحرية الضمير (ولكن ليست حريّة يتساوى فيها 
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الجميع) وأمن الجماعات العرقية من القتل الجماعى والإبادة. الشعوب الليبراليّة المعقولة ! 
والشعوب الهرمية السمحة تدين جميعها وبنفس الدرجة انتهاك هذه الحقوق. ش 


الادعاء الثانى للقائلين أن قانون الشعوب ليس ليبراليا بدرجة كافية. هو أن 
الحكومات الديمقراطية الليبرالية هى وحدها الثى تقوم بدور فعال فى حماية حقوق 
الإنسان. حتّى مجرد تلك الحقوق التى ينص عليها قانون الشعوب. يرى النقاد الذين 
يتبئُون هذه النظرة أن هذه حقيقة يؤكدها تاريخ العديد من البلاد فى مختلف أنحاء 
العالم. وإذا كانت حقائق التاريخ, يدعمها منطق الفكر الاجتماعى والسياسى. تبين أن 
النظم الهرمية دائما أى غالبا ما تكون قهرية وتنكر حقوق الإنسان؛ فهذا دليل يثبت 
دعوى الديمقراطية الليبرالية.!'') ولكن قانون الشعوب يفترض وجود شعوب هرمية 
سمحة. أو أن هذه الشعوب يمكن أن توجد. ويبحث لماذا يجب على الشعوب الليبرالية 
أن تقبلها كشعوب لها مكانتها. 

5-٠‏ دور حقوق الإنسان فى قانون الشعوب. حقوق الإنسان مجموعة من 
الحقوق تلعب دورا خاصا فى قانون شعوب معقول. هذه الحقوق تضع قيودا على 
الأسباب المبرّرة للحرب وعلى السلوك فى الحروب؛ كما تضع حدودا للاستقلال الذاتى 
الذاكلى لنظم الحم على هذا النحو تمئّل حقوق الإنسان التغيرين الأساسيين 
العميقين فى كيفية تصور حقوق, السيادة منذ الحرب العالمية الثانية. التفير الأول هو أن 
الخرب :لم قمد ريحلة ممدولة لسساسة الحكوت الجر اليقين للشرف فو )لوقا عن 
النفس أو لحماية حقوق الإنسان فى الحالات التى يقع فيها انتهاك جسيم اتلك الحقوق. 
والتغير الثانى هو أن الاستقلال الذاتى للحكومة أصبح الآن ابستقلالا محدودا. 

تخلف حقوق الإنسان عن الحقّوق الدستورية؛ وعن حقوق المواطنة 
الديمقراطية الليبرالية!"'). وعن حقوق أخرى تنتمى إلى أنواع معينة من النظم 
السياسية, سواء الفردية أو الروابطية. حقوق الإنسان تضع مستويات ضرورية؛ وإن لم 
تكن كافية؛ لتحدد إلى أى مدى تكون النظم الاجتماعية والسياسية نظما سمحة. 
وإذ تفعل ذلك تضع حدودا للقانون المقبول للمجتمعات التى لها مركز جيد فى مجتمع 
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شعوب عادل بالقدر المعقول.!'') ومن ثم تلعب حقوق الإنسان بهذا المعنى الخاص 
ثلائة أدوار: 

)١(‏ من الضرورى أن تتحقق حقوق الإنسان هذه كى تكون النظم السياسية 
والقانونية للمجتمع نظما سمحة (5-4). 

(؟) تحققها كاف لاستبعاد التدخل الفعال من شعوب أخرى. سواء بالعقوبات 
الاقتصادية والدبلوماسية أو فى الحالات الجسيمة بالقوة المسكرية. واستبعاد أى 
مبرّرات لمثل هذا التدخل. 
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(؟) تضع حدودا للتعددية بين الشعوبا 
5-٠‏ حقوق الإنسان فى الدول الخارجة على القانون. حقوق الإنسان التى 
تحترمها النظم الليبراليّة والنظم السمحة يجب أن تفهم على أنها حقوق عالمية بالمعنى 
التالى: هى حقوق جوهرية فى قانون الشعوب ولها تأثير سياسى (أخلاقى) سواء كانت 
موضع تأييد داخلى أو لم تكن. وأعنى بهذا أن قوتّها السياسية (الأخلاقية) تمتد إلى 
جميع المجتمعات, هذه الحقوق ملزمة لجميع الشعوب والمجتمعات. بما فى ذلك الدول 
الخارجة على القانون.!*') الدولة الخارجة على القانون التى تنتهك هذه الحقوق يجب 
أن تدان» وفى الحالات الجسيمة تكون عرضة لعقوبات شديدة بل وحتى التدخل. وقد 
سبق أن أوضحت فى حديثى عن الحقين التقليديين للسيادة (؟-؟) أن قانون الشعوب 
قانون مناسب وقابل للتطبيق: وما أضيفه لاحقا حول واجب المساعدة سيؤكد الحق فى 
التدخل. 
وقد ينشأ هنا سؤال عن الحق الذى يعطى الشعوب السمحة والليبرالية الجيدة 
التنظيم مبررا لتدخلها فى دولة خارجة على القانون بدعوى أن تلك الدولة قد انتهكت 
قوق الإانسان. المذاهب الشاملة؛ سواء الدينية أو غير الدينية: ريما تؤسس فكرة 
قوق الإنسان على تصور التزام أخلاقى أو فلسفى أو دينى لطبيعة الإنسان. قانون 
الشعوب لا ينهج هذا النهج. ما أسمّيه حقوق الإنسان, كما سبق لى أن أوضحت, 
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تندرج تحت الحقوق التى يملكها المواطنون فى نظام ديمقراطى دستورى ليبرالى. أو 
ضمن حقوق أعضاء مجتمع هرمى سمح. وكما أوضحت فى حديثى عن قانون شعوب | 
لشعوب ليبرالية وشعوب سمحة. هذه الشعوب ببساطة لا تتسامح إزاء الدول الخارجة 
على ااقانون. رفض قبول تلك الدول يأتى نئيجة لليبرالية ولمبادئ المجتمعات السمحة. 
وإذا كان التصور السياسى لليبرالية السياسية تصورا سليماء وإذا كانت الخطوات 
التى نتخذها للتوصل إلى قانون الشعوب هى كذلك خطوات سليمة:؛ عندئذ يكون 
للشعوب السمحة والليبرالية الحق, بمقتضى قانون الشعوب, آلا تتسامح إزاء الدول 
الخارجة على القانون. الشعوب الليبرالية والسمحة لديها أسباب وجيهة إلى أقصى 
حد لموقفها. الدول الخارجة على القانون دول عدوانية وخطرة. وجميع الشعوب تكون 
أكثر سلامة وأكثر أمنا اذا ما غيّرت تلك الدول أو أجبرت على أن تغير أساليبها. وما لم 
تفعل سيكون لها تأثير عميق على المناخ الدولى للقوة والعنف. !' ') وسوف أعود إلى 
هذه المسائل فى الجزء الثالث عن النظظرية اللامثالية. 


)١١(‏ تعليقات حول النهج المتبع فى وضع قانون الشعوب 
0 
1-١‏ مكانة العدالة الكوزمويوليتانية. بعد أن أتممنا جرئى النظرية المثالية» أخذ 


وقفة قصيرة لأسجل بعض التعليقات البسيطة حول الطريقة التى يتم بها وضع قانون 
الشعوب باستخدام تصور لياسى للعدالة قانُم على عقد اجتماعى ليبرالى. 

يعتقد البعض أن أى قانون ليبرالى للشعوب؛ خاصة قانون للشعوب على أساس 
العقد الاجتماعى, يجب أن يبدأ أولا بطرح مسالة العدالة الكوزمويوليتانية الليبرالية 
لجميع الاشخاص. والحجة التى يستند إليُها هؤلاء هى أن فى مثل هذا الرأى جميع 
الاشخاص معقولون وعقلانيون ويملكون ما سميته "القوتين الأخلاقيّتين" - القدرة على 
أن يكون لديهم إحساس بالعدالة والقدرة على تصور الخير- هاتان القدرتان هما 
أساس المساواة السياسية سواء فى الليبرالية الشاملة؛ كما نجد عند كانط أى عند جون 


ستيوارت ميل أو فى الليبرالية السياسية. ومن نقطة البداية هذه يتصورون وضعا 
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أصليًا عالميا يوضع وراءه جميع الأطراف بشكل متمائل مع وجود ستار من الجهالة 
(يدهل كل طرف حقيقة وضعه وأوضاع الآخرين). إذ! تابعنا هذا النمط من الاستدلال 
المالوف فى الوضع الأصلى فى حالة المجتمع المحلّى,!'') عندئذ سوف يتبنى الأطراف 
كمبداً أول أن جميع الأشخاص لهم حقوق وحريات أساسية متساوية. والمضى على هذا 
النحو من شانه أن يؤدى مباشرة إلى وضع أساس لحقوق الإنسان فى تصور سياسى 
(أخلاقى) للعدالة الكوزمويوليتانيّة الليبراليّةا"'! , 

إلا أن السير على هذا النهج يعود بنا إلى حيث كنا فى 5-1 (حيث ناقشت 
ورفضت الحجة القائلة بأن المجتمعات غير الليبرالية تستحق فى جميع الأحوال أن 
تخضع لنوع أو آخر من العقوبات). لأن هذا يعنى القول بان جميع الأشخاص يجب أن 
تكون لهم نفس الحقوق الليبرالية المتساوبة للمواطنين فى ديمقراطيات دستورية. من 
هذا المنطلق. ستكون السياسة الخارجية لشعب لييرالى - وهو ما يشغلنا الحديث عنه 
الأن- أن يعمل على دفع جميع المجتمعات التى ليست ليبراليّة تدريجيا نحو الاتجاه 
الليبرالى؛ إلى أن تصبح جميع المجتمعات فى نهاية الأمر ليبرالية (فى الحالة المثالية). 
ولكن هذه السياسة الخارجية ببساطة تفترض أن المجتمع الذى يمكن قبوله فى مجتمع 
الشعوب هو فقط المجتمع الديمقراطى الليبرالى. ولكن قبل أن نحاول وضع قانون " 
للشعوب ليبرالى بقدر معقول لن نعرف إن كانت المجتمعات غير الليبراليّة يمكن أو لا 
يمكن أن تكون مجتمعات مقبولة. إمكانيّة الوضع الأصلى على نطاق عالمى لا تبين لنا 
ذلك ولا يكفى مجرد الافتراض. 

نقطة البداية فى قانون الشعوب هى العالم السياسى الدولى كما نراه؛ وما يجب 
أن تكون عليه السياسة الخارجية لشعب ليبرالى عادل بدرجة معقولة. لكى يبحث قانون 
الشعوب تفصيلا السياسة الخارجية لا بد أن يناقش نوعين من المجتمعات الجيدة 
التنظيم. الشعوب الديمقراطية الليبرالية والشعوب الهرميّة السمحة. يناقش قانون 
الشعوب كذلك الدول الخارجة عن القانون والدول المغلوية على أمرها. وأدرك أن فى هذا 
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الوصف قدرا كبيرا من تبسيط الأمور, لكنه رغم ذلك يسمع لنا أن نفحص بطريقة ٍ 
واقعيّة بالقدر المعقول ما يجب أن يكون هدفا للسياسة الخارجية لشعب ديمقراطى 
ليبرالى. 

١-؟‏ إيضاحات حول المجتمعات السمحة. أكرر هنا مرة أخرى أننى لا أزعم أن 
المجتمع الهرمى السمح مجتمع عادل ومعقول مثلما هو الحال فى المجتمع الليبرالى. 
عندما نحكم بمبادئ المجتمع الديمقراطى الليبرالى نجد أن المجتمع الهرمى السمح لا 
يعامل أعضاءه على قدم المساواة. ولكن المجتمع السمح لديه تصور سياسى للعدالة 
كخير عام (5-4). ويحترم نظامه الهرمى التشاورى هذا التصور .)١-4(‏ كذلك يلتزم 
المجتمع الهرمى السمح بقانون للشعوب عادل ومعقولء وهو نفس القانون الذى تلتزم به 
الشعوب الليبراليّة. وهذا القانون ينطبق على الكيفية التى تعامل بها الشعوب بعضها 
البعض كشعوب. ومن المهم أن ندرك أن الطريقة التى تتعامل بها الشعوب مع بعضها 
البعض والطريقة التى تعامل بها الشعوب أعضاءها مسالتان مختلفتان. المجتمع 
الهرمى السمح يلتزم بقانون للشعوب عادل ومعقول رغم أنه لا يعامل أعضاءه بشكل 
عادل ومعقول كمواطنين متساوين وأحرارء لأنه يفتقر إلى الفكرة الليبراليّة للمواطنة. 

حترد المت الهرمى السمح متطلبات قانونية وأخلاقية كافية لأن نتجاوز عما 
قد يكون لدينا من أسباب سياسية لكى نفرض عقوبات على ذلك المجتمع أو نتدخل 
تدخّْلا قسريًا فى شعبه ومتؤسساته وثقافته. من المهم أن نؤكّد أن السبب فى عدم 
فرض عقويات ليس فقط مجرد تحاشى الخطأ وسوء التقدير الممكن فى التعامل مع 
شعب أجنبى. ومن الطبيعى أن نأخذ فى الاعتبار خطر الوقوع فى الخطأ وسوء التقدير 
وكذلك الصلف والغرور من جانب الذين يقترحون العقويات, ولكن النقطة المهمة هى أن 
المجتمعات الهرمية السمحة لديها سمات مؤسسية تستحق الاحترام؛ حتى وإن لم تكن 
نظمها ككل معقولة بدرجة كافية من وجهة نظر الليبرالية السياسية أو الليبرالية بصفة 
عامة. قد تختلف المجتمعات الليبرالية عن بعضها البعض اختلافا واسعا فى العديد من 
الطرق؛ على سبيل المثال يكفل بعضها لأعضائه قدرا من المساواة أكثر مما يوجد فى 


1 6 


بعضها الآخر.!''! ولكن تلك الاختلافات مقبولة فى مجتمع الشعوب الليبراليّة. ألا يجوز 
أن تكون الأوضاع فى نوع ما من المجتمعات الهرمية مقبولة على النحو نفسه؟ أعتقد 
أن الأمر كذلك. ١‏ 

وهكذا من المسحيح فى نظرى أنه إذا التزمت المجتمعات الهرمية السمحة 
بالشروط المنصرص عليها فى (8) و (9). ستجد المجتمعات الليبراليّة أن عليها أن 
تنظر إلى تلك المجتمعات على أنها أعضاء بنيّة صادقة فى مجتمع شعوب معقول. وهذا 
ما أعنيه بالتسامح أو القبول. ستستمر الاعتراضات فيما يتعلق بهذه المسالة وجميع 
المسائل الأخرى سواء على أساس الليبراليّة السياسية أو على أساس مذاهب شاملة, 
دينية أو غير دينية. ومن حق الشعوب الليبرالية أن تثير هذه المسائل. هذا أمر يتّفق 
قافن نم كر وان وير ام المكتميطات الرتة العم وتوف الوق وات التوزاة 
السياسية بين حالة التدخل لسبب سياسى على أساس العقل العام لقانون الشعوب, 
وحالة التدخل لأسباب دينيّة أو أخلاقيّة على أساس المذاهب الشاملة للمواطنين. فى 
تقديرى أن الغلبة يجب أن تكون للاعتبار الأول كى يمكن الحفاظ على سلام مستقر بين 
المجتمعات المتعددة. 

5-١‏ مسألة تقديم حوافز. لا تزال أمامنا مسالة جديرة بالبحث. هل يجب تقديم 
حوافز إلى المجتمع السمح غير الليبرالى كى يستحدث دستورا ديمقراطيا أكثر 
ليبراليّة؟ هذا السؤال يثير العديد من المسائل الصعبة. هنا أطرح بعض الاقتراحات 
التى يمكن الاسترشاد بها. أولا يبدو من الواضح أن منظمة للشعوب المعقولة والشعوب 
السمحة. مثل الأمم المتحدة (مثاليا) يجب ألا تقدم حوافز إلى الشعوب الأعضاء فيها 
لكى تصبح أكثر ليبراليّة؛ لأن هذا يمكن أن يؤدى إلى صراعات عنيفة بين أعضائها. 
لكن الشعوب السمحة غير الليبرالية نفسها قد تطلب طواعية أموالا لهذا الفرضء مثلا 
من مؤسّسة مثل صندوق النقد الدولى؛ والذى يجب أن يعامل مثل هذه الأموال بنفس 
الأسس التى يعامل بها القروض الأخرى. ولكن إذا ما أعطيت تلك القروض أولوية 
خاصة:؛ فهذا مرة أخرى يمكن أن يفتح الياب أمام صراع بين الشعوب السمحة 
والشعوب الليبراليّة!:" . 
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ومن وجهة نظرىء ليس من المعقول اشعب ليبرالى أن يتبنى كجزء من سياسته 
الخارجية منج مساعدات اشعوب أخرى كحوافز لكى تصبح أكثر ليبرالية. ولكن 
الأشخاص فى المدتمع المدنى قد يجمعون أعوالا لهذا الغرضص. من الأكثر أهمية أن 
تبحث الحكومات الديمقراطية الليبرالية ما يجب عليها إزاء الشعوب المغلوية على 
أمرها. وساوضّع فى وقت لاحق ( 11) أن تقرير الملصير. مع مراعاة الضصوابط 
والشروط الصحيحة:؛ هى خير مهم للشعب. ويجب على السياسة الخارجية للشعوب 
الليبرالية أن تدرك هذا الخير. وألا تتخذ الشكل الذى يجعلها تبدو ممارسة للقهر. يجب 
إتاحة الفرصة للشعوب السمحة لكى تقرر مستقبلها بنفسها. 


)١*(‏ ملا حظات ختاميه 


١-١‏ قانون الشعوب كقانون عالمى فى نطاقه. بهذا نكون قد أكملنا الجزء الثانى 
من النظرية المثالية لقانون الشعوب. وأعنى توسيع نطاق قانون الشعوب ليشمل 
الشعوب الهرمية السمحة (8) و(1). وقد سعيت إلى أن أبرهن على أن الشعوب 
الليبراليّة العادلة بالحد المعقول, وكذلك الشعوب الهرميّة السمحة؛ ستقبل نفس قانون 
الشعوب. لذلك يجب أن يكون النقاش السياسى بين الشعوب بشأن العلاقات المتبادلة 
فى إطار مضمون ومبادئّ - القانون. 

فى المجتمع المحلّى عندما تقوم الأطراف فى الوضع الأصلى بصياغة مبادئ 
العدالة. يمكن أن نصفهم بأنهم يختارون من مبدأ المنفعة العامة بمعناه التقليدى 
(أو الشائع)؛ مجموعة من المبادئ الحدسية العقلانية؛ أو مبادئ الكمال الأخلاقى, 
إلا أن الليبراليّة السياسية لا تستقر على مبادئ أولية شاملة تصدق على جميع جوانب 
الحياة السياسية والأخلاقية, ذلك أن مبادئ العدالة للبنية الاساسية لمجتمع ديمقراطى 
ليبرالى ليست مبادئ شاملة وعامة. هذه المبادئ لا تنطبق على جميع المجالات: 
لا تنطبق على الكنائس أو الجامعات, ولا حتى على البنية الأساسية لجميع المجتمعات. 
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وهى كذلك لا تصدق على قانون الشعوب. قانون الشعوب قانون مستقل بذاته. المبادئ 
الثمانية (4؛) لقانون الشعوب تنطبق على الشعوب الجيدة التنظيم التى ينظر إليها على 
أنها حرة ومتساوية. هنا يمكن أن نصف الأطراف فى الوضع الأصلى بأنها تختار من 
بين تفسيرات مختلفة لتلك المبادئ الثمانية. 

فى وضع قانون الشعوب نبدأ بمبادئ العدالة السياسية للبنية الاساسية لمجتمع 
ديمقراطى ليبرالى مكتف بذاته ('". عندئذ نضع الأطراف فى وضع أصلى ثان, 
يمكنهم فيه كممتئلين لشعوب على قدم المساواة أن يختاروا مبادئ القانون لمجتمع 
شعوب جيّدة التنظيم. مرونة فكرة الوضم الأصلى تظلهر فى كل خطوة من الإجراء 
حيث تعدل لتناسب الموضوع المطروح. وسوف يشمل قانون الشعرت عندما ننتهى من 
وضعه بالكامل بدرجة معقولة مبادئ سياسية معقولة لجميع الكيانات السياسية المعنية: 
لمواطنين متساوين وأحرار ولحكوماتهم. ولشعوب متساوية وحرة. سوف يشمل كذلك 
قواعد إرشادية لتكوين منخلمات للتعاون بين الشعوب وتحديد التزامات وواجبات عديدة. 
وعندما يكون قانون الشعوب بذلك كاملا إلى حد معقول, يمكننا أن نقول: إنه 'عالمى فى 
نطاقه” بمعنى أنه يمكن التوسع فى تطبيقه ليعطى مبادئ لجميع الكيانات ذات العلاقة 
السياسية. (قانون الشعوب ينظم أكثر الكيانات السياسية شمولاء وهو المجتمع 
السياسى للشعوب.) لا يوجد كيان له معنى من الناحية السياسيّة إلا ونجد له مبادئ 
ومعايير للحكم عليه. ومسالة ما إذا كان التتابع على مستويين بين الجزء الأول والجزء 
الثانى تتابعا معقولاء مسألة يحسمها إن كان يمكن عند التفكير فى الأمر من جميع 
جوانبه أن نؤيد النتيجة التى نصل إليهال""! . 

5 لا اإستنباط من عقل عملى. نظرًا لأنّى مدين فى عرضى لقانون الشعوب 
دينا كبيرا لفكرة كانط عن حلف السلام «اداء)اءهم 06008! وللكثير جدا من فكر كائط؛ 
لا بد لى أن أضيف الآتى: لا يحدث فى أى مرحلة أن نستنبط مبادئ الحق والعدالة أو 
السماحة أو مبادئ العقلاتية على أساس تصور عقل عملى. 7" بالأخرى نعطى 
مضمونا لفكرة العقل العملى وثلاثة من مكوناته. أفكار المعقولية والسماحة والعقلانية. 
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معايير هذه الأفكار الثلاث ليست مستنبطة, ولكن تتحدد خصائصها فى كل حالة. 
العقل العملى بما هى كذلك هو ببساطة التفكير العقلى حول ما يجب فعله؛ أو التفكير 
العقلى حول النظم والسياسات التى تكون معقولة. ولماذا تكون كذلك. لا توجد قائمة 
بالأحوال الكافية والضرورية لكل من هذه الأفكار الثلاث؛ ويجب أن نتوقّع اختلاف 
الآراء. ولكننا نفترض أن إذا كان محتوى المعقولية والسماحة والعقلانية قد أوضح 
بشكل صحيح. ستكون مبادئ معايير الحق والعدالة التى تنتج عنها متماسكة معاء 
وسوف ينتهى بنا الأمر إلى أن نؤكدها. رغم ذلك لا يوجد ضمان. 

وعلى الرغم من أن فكرة العقل العملى ترتبط بكانط. فإن الليبراليّة السياسيّة 
تختلف اختلافا تامًا متميزا تماما عن مثاليته الترانسنداتالية (المتعالية أو التجريدية) . 
تعتمد الليبرالية السياسيّة على فكرة المعقولية!؛"!. وهى اصطلاح 'معقول” 
"6688008616" يستخدم كثيرا فى 6ك!اةنال /ه 756009 ث . ولكنه فيما أعتقد لم يعرف 
أبدا بشكل محدد. ويرد هذا التحديد فى 66,811658أا اهه|!زاه5 بإعطاء المعيار المناسب 
لكل مجال,!*" أى لكل ما يطبّق عليه اصطلاح 'معقول". وهكذا يتميّز المواطنون 
التقواون اكد ايم لآن يدوا تضووطا غادلة للتجارن لاحتنا بين نارين 
وبإدراكهم لعبء إصدار الأحكام:!'") إضافة إلى ذلك يوصف هؤلاء بأنّهم لا يقرون 
سوى المذاهب الشاملة المعقدولة,!59) وهذه المذاهب تكون بدورها معقولة شريطة أن 
تعترف بأساسيّات نظام ديمقراطى ليبرالى!*' ؛ وأن تظهر ترتيبا معقولا للقيم الكثيرة 
للحياة (سواء دينيّة أو غير دينية) بطريقة ثابتة ومترابطة منطقيا. ورغم أن هذه المذاهب 
يجب أن تكون مستقرة نسبياء قد تتطور مغ تطّور تقاليد المجتمعات فى ضوء ما يجد 
قبولا كأسباب كافية مقنعة:!'") كذلك من المعقول أن نتوقع تنوعا فى الآراء فى الأحكام 
السياستة عامة» وم تومن قير الفقول أن ترقص قواهد الأخد باميزات الأغلبية: ولا 
ستصبح الديمقراطية الليبرالية مستحيلة,!' ') ولا تقدم الليبرالية السياسية لنا أى طريق 
لإثيات أن هذا الوصف فى ذاته معقولا. ولكن لا حاجة لأى إثيات. الأمر بيساطة أن 
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من المعقول سياسيا أن نعرض على مواطنين متساوين وأحرار شروطا عادلة للتعاون, 
وببساطة من غير المعقول سياسيًا أن نرفض أن نفعل ذلك. 

نفترض معنى فكرة المجتمعات السمحة على نفس النحو. كما سبق لى أن قلت, 
المجتمع السمح ليس عدوانيا ولا يدخل فى حرب سوى فقط للدفاع عن النفس. وهذا 
المجتمع لديه فكرة جيدة مشتركة عن العدالة تكفل حقوق الإنسان لجميع أعضائه. 
وولتكل دنه سيان لوقاف هرف الكاقداز, :لوديا نكم لال لحت رق وعترهاء 
ويضمن أن جميع المجموعات فى المجتمع تمثلها بشكل سمح هيئات منتخبة فى نظام 
تشاورى. أخيرا؛ يجب أن يكون هناك اعتقاد مخلص وليس غير معقول من جائب 
القضاة والمسئولين الذين يتولون تنفيذ النظام القانونى؛ إن القانون فى حقيقة الأمر 
يعتمد على فكرة العدالة كخير عام. القوانين التى تدعمها القوة فقط تشكل أرضا 
للتمرد والمقاومة. القوانين التى تعتمد على القوَة فقط هى النمط السائد فى مجتمع 
العبودية. ولا يمكن أن يكون لها وجود فى مجتمع سمح. 

فيما يتعلق بمبادئ العقلانية» وردت تلك المبادئ على سبيل التحديد فى ب,ههط7 م 
ونال أه » والذى يناقش المبادئ التى يعتد بها لاتّخاذ قرار حول خطط الحياة!(١!)‏ 
تلك المبادئ هى أبسط المبادئ وأكثرها أساسيّة. وهى تتضمن أشياء من قبيل: إذا 
تساوت جميع الأمور الأخرى؛ من العقلانية أن نختار الوسائل الأكثر فعاليّة لتحقيق 
غايات المرء. أى إذا تساوت جميع الأمور الأخرى؛ من العقلانية أن نختار البدائل الأكثر 
شمولاء البدائل التى تمكئنا أن نحقق جميع الأغراض التى تحققها تلك البدائل 
بالإضافة إلى أهداف أخرى. وأكرر القول بأن هذه المبادئ العقلانية يتم تحديدها 
أو التوصمل إليها على النحو الذى أشرت إليه. وليست مبادئ مستنبطة أو مستمدة من 
غيرها. 
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الهوامش 


(١)انظر‏ لإعااه2 مونوووع .5,نا لمة ,ععمعن اام ,ععقهلوطي5 :قأطواة 6أق68 ,عنااة لممنكا 
,23 .0 وكات .(1980 ,5و5م22 بإأنق)عبااصنا موأععماء0) ركزلك 5أتلنأ8 مهنل ,أممعصالا .ل.8 
886 اجصطمااق12162 680 ويفسران وسائل العيش على ألها تشمل الحد الأدئى للأمن 
الاقتصادى. وكلاهما يعتبر الحقوق فى وسائل العبش حقوقا أساسبّة. وأتفق معهما, نظرا لآن المسارسة 
المقلانيّة والمعقولة لجميع الحريات. من أى نوع كانت, بالإضافة إلى الاستخدام الذكى للسستلكات, تفترض 
دانما وجود وسائل اقتصادية عامة لجميع الاغراض. 

)١(‏ كما ناقشنا فى 5-4 حرية الضمير هذه قد لا تكون واسعة أو منساوية لجميع أعضساء المجتمع. على سبيل 
المثال. قد يكون أحد الاديان هو السائد قانونيا فى حكومة الدولة. بينما الاديان الاخرى. رغم أنها مقبولة, 
قد يحرم معنئقوها من الحق فى شغل مراكز معينة. وأشير إلى هذا الوضع بأنّه ' حرية الضمير ٠‏ رغم 
أنها ليست حرية متساوية . 

(؟)انظر .)156 .مج بلقا أ ألرععمهك هلآ ,أنولا 


(؛) يؤكّد ضمادوت5 .1.14 هذه النقطة فى"06086608 أقعاأناهلة 8 85 ذأاوا8 لقنت" فى 0ؤثمنالا 
:0/05 بلمأومء«عا) موعاعقاا .0 لمع مم8 .2 ,له برعلامم مواورمع .5لا ممه قأطواظ 
,2 ,83.مم ,(1979 ,80015 6109108-! وهذه نقطة مهمة عندما نلاحظ أن تأييد حقوق الإنسان 
يجب أن يكون جزءا من السياسة الخارجية للمجتمعات الجيدة التنظيم. 

رز( وأعتمد هنا حلى -)8لاأهلا لنقبمه! :1/855 ,عن0/طواو2) بها أه بممهطآ م ,كرومم5 مالتطم 
5-7 12 م (1984 ,7655 1979أ5 ويقول إن النظلام القانونى. كشىء متميز عن نظام تفرض فيه 
الأوامر قهراء يجب أن يكون بحيث تنشنا عنه واجبات اخلاقيّة على جميع أعضاء المجتمع. رللحفاظ على 
النظام القانونى يجب على القضاة والمسئولين الآخرين أن يؤمنوا بإخلاص وبشكل معقول أن القانون 
يقوم على فكرة عن العدالة بأنّها خير عام للمجتمع. لا أوافق 5006/5 فى كل أرائه. ولكن يجب على 
النظام القانونى أن يستوفي تعريف 50085 ليكون صالحا كنظام قانونى سليم. انظر: الفصل الرابع 
ص ٠٠١-4١‏ . الا أنْنى أريد أن أتِجِنْبٍ المشكلة التشريعيّة فى تعريف القانون والتى طال النقاش حولها. 
كذلك لا أريد أن أدفع بأن الجنوب قبل الحرب الاهلية لم بكن لديه نظام للقانون. لذلك أرى الجزء الثاني 
من المعيار أعلاه - أن النظام القانونى لشعب سمح يجب أن يتسمَّن فرض واحدات والتزامات أخلاقية 
حقيقيّة - على أنه ينشا عن توسيع نطاق تصور ليبرالى عن المدالة كى يطبق على قانون الشعرب. وأنا 
عدين ل 68188" [©581100 للمناقشة القيمة لهذه النقاط. 
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)١(‏ هنا أستخدم فكره 5000195 فى 112 00 209.! أن برروه15 لم 

(/) الهرمية النشاوريّة السمحة تناقش فى 4 . 

(4) هذا أنتم وأنا أعضاء فى مجتمعات هرمية سمحة ولكن لبس فى نفس المجتمع. 

(1) أنا مدين ل 50021 1110089 فى مناقشة هذه المسالة 

)٠١(‏ المننيفات البِيّدة ااتتطيم مم تصور لببرالى للمدالة السباسية لديها كذلك تعسور للخير العام بهذا 
لى الخير العام لاحفيق الحدالة السياسية لجمبع مواطئيها عبر الزمن والمحافظة على الثقافة 

الحرة الثى سمح بها العدالة. 
)١١(‏ انظر 141 .م اهنا أه /1176601 م ,)6م50 


المعينى. أع 


)١١(‏ كشيرا ما تذكر إجراءات التشاور فى الحديث عمًا بجرى من مناقشات فى النظم السياسيّة الإسلامية. إلا 
أن من الواضح أن الهدف من التشاور فى أحوال كثيرة هو أن يحصل الخليفة من رعاياه على الالثزام 
بالولاء. أو أحبانا ليتبين قوة المعارضة. 

(؟١)‏ انكر 308 .ل8 ,(1821) أطولة )0 لإ<ادرهوواأدا0 ,انن10ا الاعترامن الأساسى عند هيجل على دسئور 
)0060526 الذى قدّمه الملك الليبرالى فى ١417-18١5‏ بركز على الفكرة الواردة فيه عن 
النصويت المباشر. ونجد اعتراض هيجل جزنيًا فى مقال عام 1417 الإجراءات العامة التشريعية فى 
مملكة :* 1815-1816 01870679//ا * يبدر الناخبون فيما عدا ذلك دون رابعلة أو ارتباط مم 
النظام المدنى وتنظليم الدولة. يدخل المواطنون الصورة كذرات منفصلة. وتبدو الممديّات التشريعيّة 
كشراذم غير عضوية وغير مننلمة. الناس ككل يثوبون فى ركام. هذا شكل يجب ألا يظهر به المجتمع 
على الإطلاق فى القيام بأى عملء إنه شكل غير جدير بالمجتمع ويتناقض تماما مع مفاهيمه كنظام 
روحي. ممتلكات الفرد وعمره من الصفات التى لا تؤثر سوى على الفرد ننسه وليست لها علاقة بقيمته 
فى النظام المدنى. قيمة الفرد تكون فقط على أساس مركزه ووضعه ومهارته المهنيّة التى يعترف بها له 
زملاؤه المواطنون وتؤهله بالتالى لأن يوصف أنه بسيد مهنته' (ص12١5١).‏ وتستمر الفقرة على هذا 
المنوال وتنتهى بالقول: ' من ناحية أخرى, الشخص الذى يبلغ الخامسة والمشرين من عمره ويملك 
عقارات تعود عليه ب 2٠١‏ جلدرز أو أكثر نقول: إنه لاشىء' حتّى إذا كان الدستور رغم ذلك يجعل 
منه ناخبا ويعطيه حفا سسياسيًا جليلا دون أن تكون له أى رابطة مع الهيئات المدنية الأخرى ويثير مسالة 
من أهم المسائل فى موقف هو أقرب إلى المبدأ الديمقراطى بل حتى إلى المبدأ الفوضوى؛ مبدأ الفرد 
كوحدة منفصلة, منه إلى الأساس الدستورى.: (صس 537-537), رغم هذه الاعتراضات وقف هيجل 
إلى جانب الدستور الليبرالى للملك ضد الولايات المحافظة. والنصوص أعلاه نقلا عن ٠/الاه5‏ 5'اووولا 
5 اق ترجمة “00ك! .1.[/1 مع مقدمة كتبها 018687001 ,01)000) أكاقمنا2ه1ا8© ١م‏ .2 
.(1964 ,ووممط 


)١4(‏ فيما بتعلق بأهمية هذ الشرط انظر :1/855 ,61096تام8قن) قوءأل/ا بمهمأل0 وعؤأكاقط5 طأألنال 
,(1984 ,ووعء© /إ]أ106/5ملا 1802/8/0 وتعالج فيه ما تسميه ' ليبراليّة الخوف'. ,انظر خاصة مقدمة 
الفصل ١‏ والفصل ١‏ . وقد دعت 50816186 هذا النوع من الليبراليّة ليبراليّة “الاقليّات الدائمة", انظر 
كتابها 1500أ898 ا .224 .م ,(1964 ,5ؤ5ه2 برأاقععلاامنا ويق/مقاط :14855 , 86و00 طلموي) 
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)١8(‏ تسمح اللجتمعات الليبرالبة. مع مراعاة شروط معيئة. بهذا الحق. وقد يثار اعتراض بان الحق فى 
البجرة لن بكون له معنى دون الحق فى القبول فى مكان ما كمهاجر. ولكن الكثير من الحقوق. وليس هذا 
الحق فقط. تحمّاج إلى عنصر مكمل. ولنضرب أمثلة أخرى: الحق فى الزواج. فى أنْ بدعر المرء أناسا 
إلى ببته. أو حنى أن يعطى وعدا. لكى يبتحقق أى من هذه الحقوق بتطلب الأمر طرفين. من المسائل 
المعقدة الاخرى هى إلى أى مدى بمكن إعطاء الحق فى المهاجرة. وأيا كانت الإجابة. من المزكد أن حق 
الاقليات الدينيّة فى المهاجرة يجب الآ بكون حقا شكليًا فقط. وأن الشدب بحب أن بقدم المساعدة 
للمهاجرين عندما يكون ذلك ممكنا عمليًا. 


(17) أعود إلى هذه النقطة فى ٠١‏ . وينبغى أن يلاحظ هنا أن بعض الكتاب يعتقدون أن الحقرق الليبراليّة 
والديمقراطية الكاملة ضروريّة لمنع انتهاك حقوق الإنسان. ويذكر هذا الرأى على أنه حقيقة تجريبية 
تؤيدها التجربة التاريخية. ولا أعترض على هذا الرأى. وفى الحقيقة قد يكرن صائبا. ولكن ملاحظائى 
حول مجتمع هرمى سمح ملاحظظات تتعلق بالمفاهيم. وهكذا أتساط إن كنا نستطيع أن نتخيل مثل هذا 
المجتمع. وإذا ما كنا سنقبله سياسبا فى حالة وجوده. 

(1) يمكن تحقيق التسامح بتسالبب وطرق عديدة. فى هذه النقطة انظر -/7016 00 5و ناتللا امعذاوالا 
(1997 ,22655 برإازوعنااصنا ماقم : موبنجذا بلاول8) نواام والمذمب الذى نسبته الى حكام 
كازانستان يشبه ذلك الذى وجد فى الإسلام قبل قرون. ( تسامحت الإمبراطورية العثمائية مع اليهود 
والمسيحيين. بل دعاهم الحكام العثمائيون أن يأتوا إلى الماصمة القسطنطينية.) هذا المذهب يؤكّد 
جدارة جميع الاديان المعثولة ويشكل أسس ما تتطلبه اليوطوبيا الواقعية. وفقا لهذا المبدأ ؛ (أ) جميع 
الاختلافات الدينبة بين الشعرب هى إرادة الله. والامر كذلك سواء كان الاختلاف فى المقائد الدينيّة بين 
أفراد نفس المجتمع أو بينهم وبين مجتمعات أخرى (ب) العقاب على الاعتقاد الخطا مرجعه إلى الله 
وحيدهء (ج) على المجتمعات ذات الاديان المختلفة أن تمترم بعضها البعض (د) الإيمان بالدين فبلرى 
فى'كل البشر. وقد ناقش 140118608 [660 هذه المبادئ فى “0 15605 وألصواة! مه ليزه 1 
"101681107 ضمن كتاب -ناله016,ولة :هأو0) ماأطواظ موجمننا كمه جمرواع5 بلقا عزمواذا 
.(1993*,قموأأقعااطنم كلها دللا 

(14) التفسير الروحى للجهاد كان ف فترة ما شائعا فى البلاد الإسلامية. وفقا لهذا التفسير كان تصور 
الجهاد أنه التزام على كل فرد مسلم. انر :071 لاهلا ,أ5هع 810016 158 ,ؤأنلاع ا 810م 86 
233 .مم ,(1995 ,رعمطلجع5 


(15) يبدو هذا أقرب شىء الى المعنى الأول عند 16015 010ل للخير العام فى كثابه 800 /لاق ا أق8ان]003 
. )!155 .مم ,(1980 ,ووو مول معرقات :ل1وأءا0) مأطواك أوناقلم 

(20) هذا التصور للخير العام قريب الى المعنى الثالث عند 66015 انظر 'ل8نااقل8 800 ينها أمعنااجلكة 
.]155 .مم ,(1980 ,2,655 612260008 :0)0:0) 8191115 ومنا أكرر أن النذلام الهرمى 
التشاورى لا يسعى جاهدا فقط لتحقيق الحد الاقصى للأهداف المامّة. بل يسعى كذلك إلى أن يأتى 
تحقيق ذلك الحد الاقصى مع مراعاة احترام جميع القيود التى تنص عليها إجراءات التشاور ذاته. وهذا 
هو ما يمير مجتمقا عادلا أو سمحا عن غيره. 
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(11) دافع مبثاق كوينهاجن لعام 1140 عن الحقوق الدبمفراطبّة على أنها حقوق ذرائعية (حقوق تنلق 
بالوسائل اللازمة لتحقيق الأغراض) على هذا النحو. 

(؟؟)انظر المناقشة المستفيضمة عند 511087 1أ0نال لحقوق المواطنة الديمقراطبّة فى كناب 506/1680مم 
ب(1991 رققمع2 /زالؤنولاامنا لمروبمواطا :.55هل8 .هون | لطتطم )02005110 وناكيديها على 
الدلالة التاريخية للرق. 

(؟5) يمكن أن نوضمح هذه العبارة بالتمبيز بين الحقوق النى أدرجت على أنها حقوق الإنسان فى مختلف 
الإعلانات الدولية. ولننظر فى الإعلان العالمى لحقرق الإنسان لمام ١544‏ . أولا نوجد حقوق الإنسان 
بالممنى الدقيق للكلمة والنى تشرحها المادة ؟ ' لكل فرد الحق فى الحباة والحرية و سلامة شخصه ٠‏ 
كذلك فى المادة © ” لا بعرّض أى شخص للتعزيب أو المعاملات القاسية أو الرحشبة أو الحاملّة بالكرامة.* 
والمواد من 5 إلى ١48‏ يمكن أن ترضسع جميعها تحت هذا العنوان لحقوق الإنسان بالمعنى الدقيق 
للكلمة. مع مراعاة بعضي المسائل المتعلقة بالتفسير. ثانيا نرجد حقوق إنسان من الواضح أنها تترتب 
همنا على الخطائفة الأرلى للحقوق. الطائفة الأولى للحقوق تنملى الحالات القصوى التى جاء وصفها فى 
المواشيق الخاصة بالإبادة الجماعية .)١544(‏ وعن النفرقة العنصرية .)١575(‏ وتشمل هائان 
الللائفئان حقوق الانسان المرشيطة بالخير القام, كما ورد شرحه فى النض أعلاه. 
فيما بتعلق بالإعلانات الاخرى. ببدو أن بعضها بوصف بشكل أكثر دقة على أنه يعبر عن طموحات 
لببراليّة. وذلك مثل المادة ١‏ فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 221914 يوك جميع الناس أحرارا 
متساوين فى الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. 
بعض المواد الأخرى ببدو أنها تفترض سلفا نذلما محددة مثل الحق فى الضمان الاجتماعى فى المادة 
."١‏ والحق فى المساواة فى الاجر عن نفس العمل فى المادة ؟؟ . 

(4؟) انظر -221066 اممأوعماء2) 58165 أ0 كتمألواه8 عذا) عمق ا لاتلهولة ,بعها ,مأفمهلة رمه 1 
,8.240 .(1983 ,22655 /زأأومعلااملا مها ويشير الى -هل8 هطا أ0 6عمهمة8 16 " و'مقطنا 
م :(1980) 9.أوه بخعم5 "ماوا5 -مهُأ! 


(هك؟)".اوعءاتامم عه امعتاممكمائطه نقاطواظ مقصنات" ,دعمول عمامع فى ما ,كأطواظ أهدوأادلة 
صلل ,هاهة2 لمة ,6وه66 لألاة0 ,لزا#مق2 عممراد .لع زقممالهوأاط0 أقدمناهممهة] 
(1996 ,21655 للاوأنا|5 1/6 :8001060) يفسر وصفى لحقوق الإنسان فى *-580 0 اها ©7116 
'65ام كما نشر فى :لول (ا8!ا) 5عناأءه ا لإأكة مهم 000 هط :قاطوا8 مقلصنا م0 
(1993 ,80015 83516 بطريقة أعتقد أنها مخطنة, وهو على صواب عندما يرى أننى أفسر حقوق 
الإنسان كمجموعة من الحقوق تطبّقها وتعترف بها كل من الشعوب الليبراليّة والشعوب الهرميّة 
السمحة. وليس من الواضح أنه يفكر فى هذه الحقوق على أنها عالمية وتنطبق على الدول الخارجة على 
القانرن. 

(511) يجب فى مرحلة ما أن نواجه مسالة الندخل فى الدول الخارجة على القانون لأنها تنتهك حقوق الإنسان, 
حتى عندما لا تكون هذه الدول خطرة كما أنها ليست عدوانيّة بل فى الحقيقة شديدة الضعف. وساعود 
إلى هذه المسالة الخطيرة فى ١3-١4‏ فى مناقشتى للنظرية غير المثالية أو نظطرية الوضع غير المثالى. 


اميد 
ل 
0 


(10؟) انثر (4) مم ناأكنال أه بجمه!] كو (1؟) 

)١14(‏ يناقش /88/0 8/80 فى كتابه قأمنو)نله0 له لاتق /ائرنا :لإواماته8) وعأأويال أه ومأرمه؟ 
(1989 ,655 مزايا هزا الإجراء. انظر كذلك ‏ “6516| 300 نممهن!] أهعزاناه© ,2اله8 0610005 
«صمحط؟ 1ا! أعهم ,(1979 ,نقمءعة] بإااقيع/لامنا تاماععمن انوأوعمل ©) قموائماع8 لمممتاحد 
3 قم (1990 ,نققععث© لزأنورولالصن) لأمصعوت :رلا.لا ,وعمط!!) ماضوظ ومامواوهة ,مووه5 قه 
6 مقداك وكذلك .آمل ,0]01503ا "رممأأكنال ولااال 16و90 أهمم ألمت هاما" ,كل تمطماة) انون 
.(1982) 24 ويبدو أنهم جمبعا ساروا على هذا النهج. 

(55) انخلر الجوانب الثلاثة للمساراة المذكورة فى 02.6-7 08ؤ5القه ع تنا امع ناناوم 

(0) فى الواقع كثيرا ما يربط صسندوق النقد الدولى حاليا القروض بشروط سياسسية. وتشمل شروطا يبدو 
أنبا تتطلب تحركا حو نذلم ديمقراءلبّة أكثر لببراليّة وأكثر انفتاحا. 

(١؟)‏ انظر ".10685 أقامعتمهولمنع" ,1 عناععا بمذتاقءعطنا ادع امم 

(1؟) اأستخدم هزه العبارة لتعنى نفس المعنى مثل “0/اأ/ف|ان00 6أأ100190” وفقا للا جاء شرحه فى / 
3-494 ,6م أأ5نال أه بمنن 11 

(؟؟) ااا و:ناععا فى 601811508 | أو0010]10 مضللة فى هذه الناحبة. توجد مواضع كثيرة فى ذلك الكتاب 
أعطلى فيها الانطبا ع بأن محتوى المعقول والعقلائى مستمد من مبادئ العقل العملى. 

(14؟) أشير هنا إلى كل من 06//15606انا اوه ماله و *".لقاأوأ/ام8 ممقوه8 عأأطب" أو و106١‏ 16 


(5؟) انظر 94 .م, تؤألقه)وطنا لهوأائاهم 
(57) المرجع السابق. ص 44-]8 . 
(57) اللرجع السابق؛ ص 051 . 

(4) المرجع السابق, صن أأأناءا 

(9؟) المرجع السابق صن 9ه . 0 7٠‏ 
(50) المرجع السابق؛ من 555 , 0 


)4١(‏ أذكر فى 51608لال ]0 1790107 8 القسم *7, صن :4١١‏ ' مبادئ (الاختيار المقلانى) تعطى كقائمة 
من المبادئ إلى أن تحل فى نهاية الأمر مهل مفهوم العقلانية". فيما يتعلق بالمبادئ التى يعتد بهاء انظر 
القسم ؟3 ص 1١١-1١١‏ , 
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الجزء الثالث 
النظريّة اللامثاليّة 


(1) مبدأ الحرب المشروعة: الحق فس شن الحروب 


1-1١‏ دور النظرية اللامثالية. تركّز اهتمامنا حتى الآن على النظرية المثالية. 
بالتوسع فى التصور الليبرالى للعدالة وضعنا تصورا مثاليَا لقانون الشعوب لمجتمع 
شعوب جيدة التنظيم؛ أى شعوب ليبرالية وشعوب سمحة. والهدف من ذلك التصور هو 
أن تسترشد به الشعوب الجيدة التنظيم فى سلوكها نحو بعضها البعض وفى إقامة 
مؤْسّسات مشتركة لمنفعتها المتبادلة. وكذلك فى التعامل مع الشعوب غير الجيدة 
التنظيم. لكى نستكمل مناقشتنا لقانون الشعوب يجب أن ننظر فى بحثنا هذاء وإن كنا 
لا نستطيع أن نفعل ذلك بشكل كاف تماماء فى القضايا الناتجة عن الأحوال البعيدة 
إلى حد كبيرعن الأوضاع المثالية فى عالمناء بما فيه من مظالم هائلة وشرور اجتماعية 
واسعة الانتشار. وعلى افتراض أنه يوجد فى العالم بعض الشعوب الجيدة التنظيم 
نسبياء السؤال الذى نطرحه فى النظرية اللامثالية هو كيف يجب على هذه الشعوب أن 
تتصرف تجاه الشعوب غير الجيّدة التنظيم. ونفترض هنا أن السمة الأساسية 
للشعوب الجيدة التنظيم هى أنها ترغب فى أن تعيش فى عالم تقبل فيه جميع الشعوب 
وتتبع قانون الشعوب ( كمثل أعلى). 

السؤال الذى تطرحه النظرية اللامثالية هو كيف يمكن تحقيق هذا الهدف فى 
المدى الطويل؛ أو كيف يمكن العمل على تحقيقه. فى العادة فى خطوات تدريجية. 
وتبحث كذلك عن سياسات ومناهج عمل مقبولة أخلاقيا وممكنة سياسيًا ومن المرجع 
أن تكون فعالة. انطلاقا من هذا التصور تفترض النظرية اللامثاليّة أن النظرية المثالية 
موجودة بالفعل ويمكن الاسترشاد بها. ذلك أن النظرية اللامثالية ستظل مفتقرة إلى 
هدف, ما لم يتبين أمامنا على الأقلَ الخطوط العريضة لمثل أعلى - وهذا أقصى ما 
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يجب أن نتوقع - يمكن أن نرجع إليه التماسا للإجابة على كل ما تثيره من 
استفسارات. رغم أن الأوضاع القائمة فى عالمنا الحاضر- الأوضاع الراهئة-: لا تحدد 
التصور المثالى لمجتمع الشعوب. إلا أن تلك الأوضاع تؤئر لا محالة على الإجابات 
المحددة على الأسئلة التى تطلرحها النظرية اللامثاليّة. هذه الأسئلة تتعلّق بمرحلة 
انتقالية. وهى كيف نعمل فى عالم يحتوى على دول خارجة على القانون. ومجتمعات 
مغلوية على أمرها تعانى من ظروف غير مواتية. لننتقل إلى عالم تقبل فيه جميع 
المجتمعات قانون الشهوب وتسير وفقا لهذا القانون. 

أشرت فى المقدمة إلى نوعين من النظرية اللامثالية. يتعامل النوع الأول مع حالة 
عدم الإذعان. أى مع الحالة التى ترفض فيها بعض نخلم الحكم أن تلتزم باحترام قانون 
معقول للشعوب. تعتقد تلك النظم أنه يكفى سببا لشن الحرب أن تخدم الحرب أو أن 
يمكن أن تخدم مصالحها العقلائيّة (وليس المعقولة). نظم الحكم هذه أسمّيها” الدول 
الخارجة على القانون". يتعامل النوع الآخر من النظرية اللامثاليّة مع المجتمعات التى 
كاف يو طروف وهو ن1 متتتدمات كمال يروف التها د راجفنا اراتيف 
تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تصبح مجتمعات جيدة التنظيم؛ سواء 
ليبرالية أو سمحة. هذه المجتمعات مغلوية على أمرها(') . 

أبدأ بالنوع الأول من النظرية اللامثالية» وأعنى وضع عدم الإذعان ورفض احترام 
كارن التتعري: اللحذكر إن اللبذا الكانيتى بن 'اليامية الأرلي لقانون النتتوي (8نا) 
وأعنى مبدأ المساواة. يعطى الشعوب جيدة التنظيم. سواء الشعوب الليبرالية أو 
الشعوب السمحة. الحق فى الحرب دفاعا عن النفسء ولكن هذا المبدأ. كما نلاحظ فى 
التعريقة الكفق قليه لتسيادة, لايغطى تلك الشعوب الحق فى الحرب سيا وراء 
المصالح العقلانية للدولة. هزه المصالح ليست وحدها سببا كافيا. الشعوب الجيدة 
التنظيم . سواء الليبرالية أو السمحة:؛ لا تشن الحرب ضد يعضها البعضء بل تدخل 
الحرب فقط عندما تعتقد اعتقادا صادقا ومعقولا أن سلامتها وأمنها معرضان جديا 
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للخطر من سياسات توسعية تمارسها الدول الخارجة على القانون. وبسأشرح فيما يلى 
مضمون مبادئ قانون الشعوب عن السلوك فى الحرب. 

5-١‏ حق الشهوب الجيدة التنظيم فى الحرب. ليس لأى دولة الحق فى اللجوء 
إلى الحرب سعيا لتحقيق مصالحها العقلانية, وهذه تختلف عن مصالحها المعقولة. 
ولكن بعحلى قانون الشهوب لجميع الشعوب جيدة التنظيم (سواء الليبرالية أو السمحة) - 
وفى الحقيقة لأى مجتمع يطبق ويحترم قانون شعوب عادل بدرجة معقولة - الحق فى 
الحرب دفاعا عن النفس.!') ورغم أن جميع الشعوب الجيدة التنظيم لها هذا الحق. فإن 
أفعالها ريما تفسر بطريقة مختلفة اعتمادا على ما تعتقده حول غاياتها وأغراضيها. 
وسوف اذكر فيما يلى بعض هذه الاختلافات. 

عندما يدخل مجتمع ليبرالى الحرب دفاعا عن النفس, يفعل ذلك لحماية الحريات 
الأساسية لمواطنيه ومؤسساته السياسية الديمقراطية المطايقة للدستور وللمحافظلة 
على هذه الحريّات والمؤسسات. فى واقع الأمر لا يستطيع مجتمع ليبرالى أن يطلب 
من مواطنيه بشكل عادل أن يقاتلوا من أجل الحصول على ثروة اقتصادية أو الحصول 
على ثروات طبيعية: ناهيك بأن يطالبهم بالقتال من أجل أمجاد القوة وتكوين 
إمبراطوريّات (). (وإذا سعى مجتمع إلى تحقيق مثل هذه المصالح؛ سيعنى هذا أنه لم 
يعد يحترم قانون الشعوبء وبذلك يصبح دولة خارجة على القانون). وفقا للمفهوم 
السياسى الليبرالى لا يجوز التعدى على حرية المواطنين بتجنيدهم؛ أى اللجوء إلى أى 
ممارسات أخرى بهدف تكوين الجيوش؛ سوى من أجل الحرية ذاتها فقط؛ أى بما هو 
ضرورى للدفاع عن المؤسسات الديمقراطية الليبرالية للمجتمع. وعن العديد من التقاليد 
وأساليب الحياة الدينية وغير الدينية للمجتمع المدنى!!) , 

الدلالة الخاصة لوجود حكومة دستورية ليبرالية هى أن يستطيع المواطنون, بفضل 
انتهاج تلك الحكومة لسياسة ديمقراطية وتطبيقها لفكرة العقل العام؛ أن يعبروا عن 
تصورهم لمجتمعهم, وأن يقوموا بما يلزم من أعمال مناسبة للدفاع عن المجتمع. ومعنى 
هذا أن الوضع الامثل هو أن يكون للمواطنين رأى سياسى حقيقى؛ وليس مجرد رأى 
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حول أفضل ما يخدم مصالح معيّنة. مؤلاء المواطنون (السياسيّون حقًا) ينشا ' 
لديهم رأى حول الصواب والخطأ فى قضايا الحق السياسى والعدالة السياسية, 
وحول متطلبات الحياة السليمة لأجزاء مختلفة من المجتمع. وكما أوض حت فى 
880 او !]لاوم ؛ ينظر الى كل شخص على أنه اديه ما سميته القوتين 
الاخلاقيتين - قدرة على إدراك أو معرفة العدالة وقدرة على تصصور الخير. كذلك من 
المفترض أن كل مواطن لديه فى أى وقت تصور للخير يتفق مع مذهب أخلاقى أو 
فلسفى أو دينى شامل. تمكن هاتان القوتان الاخلاقيّتان المواطنين من الوفاء بدورهم 
كمواطنين وتضمنان استقلالهم الذاتى المدنى والسياسى. مبادئ العدالة تحمى مصالح 
المواطنين. وهذه المبادئ مكفولة داخل إطار الدستور الليبرالى وفى البنية الاأساسية 
للمجتمع. الدستور الليبرالى والبنية الاساسية يقيمان إطارا عادلا بدرجة معقولة تزدهر 
فى ظله ثقافة!*! المجتمع المدنى وأسلوبه فى الحياة. 

الشعوب السمحة لها كذلك الحق فى الحرب دفاعا عن النفس. ستصف تلك 
الشعوب ما تدافع عنه بشكل يختلف عما تصفه به الشعوب الليبراليّة. ولكن الشعوب 
السمحة لديها كذلك ما يستحق أن تدافع عنه. على سبيل المثال حكّام شعب سمح 
خيالى» سميته كازانستان؛ من حقّهم أن يدافعوا عن مجتمعهم الإسلامى. هؤلاء 
يسمحون بوجود أعضاء من عقائد مختلفة داخل مجتمعهم ويقبلون ويحترمون أصحاب 
تلك العقائد. كذلك يحترمون المؤشسات السياسيّة للمجتمعات الأخرى؛ بما فى ذلك 
المجتمعات غير الإسلاميّة والمجتمعات الليبرالية. كذلك يحترمون ويراعون حقوق 
الإنسان. تحتوى البنية الأساسية لمجتمعهم على نظام هرمى تشاورى سمح ويقبلون 
قانون شعوب (معقول) ويلتزمون بذلك القانون. 

والنوع الخامس من المجتمعات التى سبق أن أشرت إليها هو الحكم المطلق الخيّر - 
مجتمع المستبد العادل. ويبدو كذلك أن لهذا المجتمع الحق فى الحرب دفاعا عن النفس. 
مجتمع المستبد العادل يحترم ويراعى حقوق الإنسان. إلا أنه ليس مجتمعا جيد 
التنظيم, لأنه لا يعطى لأعضائه دورا له معنى فى انحا القرارات السياسية. ولكن أى 
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مجتمع غمير عدوانى ويحترم حقوق الانسان له الحق فى الدفاع عن النفس. وقد لا 
يكون مستواه فى الحياة الروحية والثقافية من المستويات الرفيعة فى أعيننا. لكن له 
دائما الحق فى الدفاع عن نفسه ضد غزو أراضيه. 

5-١١‏ قانون الشعوب كمرشد للسياسة الخارجية. تسترشد المجتمعات الجيدة 
التنليم بقانون الشعوب فى مواجيتها لنظم الحكم الخارجة على القانون؛ كى يحدد لها 
الهدف الذى ينبغى أن تضعه فى اعتبارها. والوسائل التى يجوز لها أن تلجأ إليها وتلك 
التى يجب أن تتجنّبها. ولكن دفاع تلك المجتمعات عن نفسها ليس سوى المهمة الأولى 
والعاجلة أمامها. هدفها فى المدى الطويل هو أن تجتمع كلمة الشعوب جميعها فى 
نهاية الأمر على احترام قانون الشعوب. وأن تصبح أعضاء مكتملة العضوية لها 
مكانتها فى مجتمع الشعوب الجيدة التنظيم. أما عن كيفية الوصول بالمجتمعات كافة 
إلى تحقيق هذا الهدف فتلك مسالة من مسائل السياسة الخارجيّة. وتتطلّب حكمة 
سياسية. ويعتمد النجاح فيها إلى حد ما على الحظ. ليست هذه من المسائل التى 
تستطيع الفلسفة السياسيّة أن تسهم فيها بالكثيرء كل ما أفعله هنا هو أن أستدعى 
للذهن العديد من النقاط المكوفة. 


حتى تحقق الشعوب الجيدة التنظيم هذا الهدف فى المدى الطويل؛ لا بد لها أن 
تستحدث ممارسات ومؤسّسات جديدة تكون مركزا كونفدراليا ومنبرا عاما للإعراب 
عن وجهة نظرها وسياستها المشتركة تجاه نظم الحكم غير الجيدة التنظيم. تستطيع 
الشعوب الجِيّدة التنظيم أن تفعل ذلك فى إطار مؤْسّسات مثل الأمم المتحدة أو عن 
طريق تكوين تحالفات منفصلة للشعوب الجيدة التنظيم فيما يتعلق بقضايا معينة. هذا 
المركز الكونفدرالى يمكن أن يستخدم فى صياغة وجهة نظر المجتمعات الجيدة التنظيم 
والتعبير عن وجهة النظر تلك. وهكذا يتاح أمامها الفرصة أن تكشف أمام الرأى العام 
أنماط السلوك الوحشية غير العادلة التى تنتهجها نظم الحكم التوسعية القهرية وما 
تمارسه من عدوان على حقوق الإنسان. 
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نظم الحكم الخارجة على القانون ذاتها لا تنظر إلى هذا النوع من النقد بعدم 
مبالاة. خاصة عندما يستند إلى قانون للشعوب معقول يعتمد على أسس قويّة ولا يمكن ' 
بسهولة استبعاده أو إهمال شأنه كمجرد فكرة غربيّة أو ليبراليّة. وهكذا يمكن للشعوب . 
الجيدة التنظيم تدريجيا وبمرور الوقت أن تضغط على نخلم الحكم الخارجة على القانون 
كى تغيّر من أساليبها. ولكن من غمير المرجح أن يكون هذا الضغط بمفرده فعالا 
ومجدياء بل قد يحتاج إلى مساندة. هذه المسائدة قد تكون بمنع حازم للمساعدات 
الاقتصادية وغير الاقتصادية؛ أو رفض قبول انضمام نظم الحكم الخارجة على 
القانون. كأعضاء لها مكانتها. فى مؤْسّسات تعاونية تعود بالنفع المتبادل على ' 
أعضائها. ولكن ما ينبغى عماه فى هذه المسائل يتعلق فى جوهره بالتقدير السياسى 
للأمور ويعتمد على تقييم سياسى للعواقب التى يحتمل أن تترتب على مختلف 
السياسات!) . 


)١4(‏ مبداًالحرب المشروعة: السلوك فى الحروب 


؟ ١-١4‏ المبادئ التى تقيد سلوك الحرب. بعد الوصف السابق للهدف من حرب 
مشروعة؛ دعنا نعالج الآن المبادئ التى تقيّد سلوك الحرب (العدالة فى الحرب ها لال 
واأوط ) . وأبدأ بأن كرفي :عدار و اندو سكلوف نين الذكن الك وامد مق ١‏ 
الموضوع: 
)١(‏ الهدف من حرب مشروعة (حرب عادلة ) يشنها شعب جيد التنظيم هو . 
السلام الدائم والعادل بين الشعوب» وبصّفة خاصة مع العدو الحالى للشعب. 
(1) لاا تشن الشعوب الجيدة التنظيم حربا ضد بعضها البعض (انظر ه و8): 
ولكن فقط ضضصد الدول غير الجيدة التنظيم التى لها أهداف توسعيّة تهدد الامن 
والمؤفسسات الحرة لنظم الحكم الجيدة التنظيم وتؤدى إلى الحرب("! . 
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(؟) فى سلوك الحربء يجسب أن تفرق الشعوب الجيدة التنظيم بعناية 
بين ثلاث مجموعات: زعماء وساسة الدولة الخارجة على القانون. وجنود هذه الدولة. ثم 
مكا ادن هوف الدج كن الوكين هزه [الحموف اه القلا كه ند نظرا 
لأن الدولة الخارجة على القانون لا تكون جيدة التنظيم, لا يمكن أن يكون الأعضاء 
الدنيون فى المجتمع هم الذين نظّموا أو تسيّبوا فى الحرب.!*) المسئوليّة تقع على 
الحكام والمسؤولين, بمعاوئة سائر النخب الأخرى التى تشغل المناصب فى أجهزة الدولة 
وتتحكّم فيها. هؤلاء هم الذين أرادوا الحرب. وهم بفعلهم هذا مجرمون. ولكن السكان 
المدنيين ليسوا مسئولين. وغالبا ما يبقون فى جهل وتحت تاثير بروباجندا الدولة. 
الأمر كذاك حتى لو كان بعض المدنيين على وعى وإدراك للموقف ولكن رغم ذلك 
تحمسو للحرت..ويقضن النطر عن الطروك المييكيّة 'للعرب:( طى سبل المثال اغتيال 
ولى عهد العرش النمساوى المجرى. أرشدوك فريدنائد. بواسطة أحد القوميين من 
الصرب فى سراييفو فى يونيو .15١5‏ أو الكراهية العرقية فى البلقان وفى غيرها فى 
الوقت الحاضر). زعماء الأمم. وليس عامة المدنيين. هم الذين يتخذون قرار إشعال 
الحروب. على ضوء هذه المبادئ نجد أن قصف طوكيو وسائر المدن اليابانية بالقنابل 
فى ربيع 1410 وإلقاء القنبلة النووية على هيروشيما ونجازاكى. وكلها أبساسا هجمات 
على سكان مدنيين؛ كانت أخطاء جسيمة: ومن المتفق عليه الآن من الكثيرين» إن لم 
يكن من الجميع. أنّْها كانت كذلك. 
كذلك جنود الدولة الخارجة على القانون: إذا تركنا جائيا الضباط من الرتب 
العليا. هؤلاء مثل المدنيين ليسوا مسئولين عن الحرب التى شنتها دولتهم. الجنود غالبا 
من المجنّدينء وبالتالى يرغمون على المشاركة فى الحربء ويلقّنون قسرا أساليب وطرق 
القتال. وغالبا ما تستغل وطنيتهم استغلالا لا رحمة فيه.!') السبب فى الهجوم المباشر 
على الجنود ليس أنّهم مسئولون عن الحرب. ولكن الشعوب الجيدة التنظيم ليس لديها 
أى خيار أخر. لا يمكنها أن تدافع عن نفسها بأى طريقة أخرى, ودفاعها عن نفسها 
أمر واجب عليها. 


(:) يجب على الشعوب الجيدة التنظيم أن تحترم حقوق الإنسان للمدنيين 
والعسكريين على السواء فى الجانب الآخر بقدر ما يكون ذلك ممكنا. وذلك لسببين, 
السبب الأول ببساطة هو أن العدو له هذا الحق مثل غيره وفقا لقانون الشعوب 
.)1-٠١(‏ السبب الآخر هو إعطاء درس لجنود العدو وللمدئيين فى مجتمع العدو عن 
مضمون تلك الحقوق. بضرب المثل عن طريق المعاملة التى يتلقونها. بهذه الطريقة 
يوضع أمامهم على أفضل نحو معنى ودلالة لحقوق الانسان. 

(5) استمرارا لفكرة تعليم مجتمع العدو مضمون حقوق الإنسان. المبدأ التالى هو 
أن الشعوب الجيّدة التنظيم بمقتضى ما تقوم به من أعمال وما يصدر عنها من بيانات, 
تبشر فى أثناء الحرب. عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية, بنوع السلام الذى 
تهدف إليه ونوع العلاقات التى تسعى إليها. وعندما تفعل ذلك تعلن عن طبيعة أهدافها 
ومراميها وصفاتها كشعوب. تقع هذه الواجبات الأخيرة إلى حد كبير على عاتق 
الزعماء والرسميين فى حكومات الشعوب الجيدة التنظيم. هم فقط الّذين فى وضع 
يتحدثون منه عن الشعب جميعه ويتصرفون وفقا لما يتطلبه هذا المبدأ. ورغم أن جميع 
المبادئ السابقة تنص كذاك على واجبات رجال الدولة» يصدق هذا بصفة خاصة على 
(4) و (ه). الطريقة التى يتم بها خوض الحروب والأفعال التى تتخذ لإنهائها تظل حيّة 
فى الذاكرة التاريخية للمجتمعات, وقد تؤدى أو لا تؤدى إلى إعداد المسرح لحرب ' 
أخرى. ودائما يكون من واجب رجال الدولة اتخاذ هذه النظرة البعيدة المدى. 

(1) أخيراء التفكير العملى حول الوسيلة والغاية يجب دائما أن يكون له دور 
محدود فى الحكم على سلامة وصحة فعل أو ,سياسة. هذا النمط من التفكير - ,سواء تم 
بمنطق المنفعة العامة, أو بتحليل للتكلفة والنفع, أو بميزان المصالح القومية أو بأى 
طريقة أخرى- يجب أن يكون دائما فى إطار المبادئ والافتراضات التى سبق بيانها, 
وأن يلتزم بهذه المبادئ والافتراضات التزاما دقيقا. معايير السلوك فى الحرب ترسم 
خطوطا معينة لا ينبغى بأى حال تخطيهاء لذلك يجب أن تكون خطط واستراتيجيات 
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الحرب وإدارة المعارك فى إطار الحدود التى تنص عليها تلك المعايير. الاإستثناء الوحيد 
لا يكون إلا فى حالات الضرورة القصوى, التى سأناقشها فيما بعد. 

15 المثل الأعلى لرجل الدولة. ذكرت أن المبدأين الرابع والخامس لسلوك الحرب 
ملزمان لرجال الدولة باعتبارهم زعماء وقادة الشعوب. هم فى أكثر الارضاع فعالية 
ليمئلوا التزامات وأهداف الشعوب. ولكن من هم رجال الدولة؟ لا يوجد منصب يحمل 
عنوان رجل دولة؛ مثلما يوجد منصب رئيس أو مستشار أو رئيس وزراء. رجل الدولة 
هو مثل أعلى. متلما نتحدث عن رجل فاضل أو رجل صادق. رجل الدولة قد يكون 
رئيس الدولة أو رئيس الوزارة أو شخص يشغل منصبا رسميًا على مستوى عال ويظهر 
القوة والحكمة والشجاعة.!'') رجل الدولة هو المرشد لشعبه فى الاوقات الخطرة 
المضطرية. 

القول التالى يعبر عن المثل الأعلى لرجل الدولة: ينظر رجل السياسة إلى 
الانتخابات القادمة وينظر رجل الدولة إلى الجيل القادم. مهمة دارسى الفلسفة أن 
يوضحوا ويعبروا عن الشروط الدائمة والمصالح الحقيقيّة لمجتمع جيّد التنظيم. مهمّة 
رجل الدولة أن يستشف هذه الشروط والمصالح من الناحية العملية. نظلرة رجل الدولة 
أكثر تعمقا وأبعد مدى من الآخرين ويدرك ما ينبغى عمله. ينبغى على رجل الدولة أن 
يدرك ما يحتاج الأمر إلى عمله. رجل الدولة ينبغى أن يحسن تقدير الأمور تقديرا 
صحيحا أو أقرب ما يكون إلى التقدير الصحيح.؛ بما له من رؤية من موقعه. واشنطن 
ولنكولن كانا رجلى دولة!'')؛ بينما لم يكن بسمارك!"') كذلك. رجال الدولة قد تكون 
لديهم مصالحهم الخاصة عندما يتولون المناصب. ولكن عليهم إنكار الذات فى أحكامهم 
وتقييماتهم للمصالح الأساسيّة لمجتمعاتهم؛ ويجب ألا تحركهم» خاصة فى الحرب» 
دوافع الانتقاءل"") . 


فى المقام الأول وفوق كل شىء يجب على رجال الدولة أن يتمنسكوا بهدف كسب 
سلام عادل؛ ويجب عليهم أن يتجنبوا كل ما يجعل تحقيق مثل هذا السلام أكثر 
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نيابة عن شعبهم تجعل واضحا أنه ما إن يتم إقرار السلام بشكل أمن»؛ سيحصل 
مجتمع العدو على نظام حكم مستقل ذاتيا وجيد التنظيم. ( وقد يكون من الصواب " 
لفترة ما فرض قيود على حرية المجتمع المهزوم فى السياسة الخارجية.) 

يجب ألا يعتبر أفراد شعب العدو بعد الاستسلام عبيدا أو أرفّاء ('') أو أن تنكر 
عليهم حرياتهم الكاملة فى الوقت المناسب. لذلك يتضمن المثل الأعلى لرجل الدولة 
عناصر أخلاقية. الأعمال التى تؤئّر على المسار التاريخى للعالم لا تجعل من يقوم بها 
رجل دولة. نابليون وهتلر غيرا مسار التاريخ والحياة البشرية بطريقة لا يعيها الحصر, 
ولكنهما يقينا لم يكونا رجلى دولة. 

75-4 الاستثناء فى الضرورة القصوى. يسمح لنا هذا الاستثناء!*' أن ننحى 
جانبا ٠‏ فى ظروف خاصة معينة - الوضع الدقيق للمدنيين الذى يحول فى العادة دون 
مهاجمتهم مباشرة فى الحرب. ويجب أن أتناول الأمر هنا فى حذر شديد. هل كان 
هناك وقت فى أثناء الحرب العالمية الثانية يمكن لبريطانيا فيه أن تقول بصدق إِنّه يمكن 
أن ترجئ جانبا الوضع الخاص والدقيق للمدنيين. ويذلك يمكنها أن تقصف هامبورج 
أو برلين؟ ربماء ولكن فقط إن تأكّد لها أن القصف سينتج عنه نفع كبير. لا يمكن تبرير 
مثل هذا الإجراء بمكاسب هامشية مشكوك فيها.!'') عندما كانت بريطانيا بمفردها 
ولم يكن لديها أى وسائل أخرق لكسر قوة ألمانيا المتفوقة عليهاء ربما كان يمكن القول 
بأن قصف المدن الألمانية كان له ما يبرره. (') هذه الفترة امتدت على أكثر تقدير منذ 
سقوط فرنسا فى يونيو ١144٠‏ إلى أن استطاعت روسيا أن توقع الهزيمة بول هجوم 
المانى فى صسيف وخريف :154١‏ وأثبتت أنها قادرة على أن تحارب ألمانيا حتى 
النهاية. ويمكن إقامة لحك على ان هدب التقرة امتدت أطول من ذلك حتى صيف 
وخريف ١945‏ أو حتى خلال معركة ستالنجراد (التى انتهت باستسلام الالمان فى 
فبراير .)١147‏ ولكن من الواضح أن قصف درسدن فى فبراير ١9464‏ جاء بعد ذلك 


16 


يتوفّف الامر على ظروف معينة لنحكم إن كان استثناء الضرورة القصوى ينطبق 
على حالة أو غيرها. وتختلف الأراء فى بعض الأحيان. ربّما يمكن تبرير قصف 
بريطانيا لالمانيا حتى نهاية 1551١‏ أو 1545 ., إن لم يكن من الممكن إعطاء الفرصة 
لاما كدف لسرت وهنا سمي اأفناسكن: السيب الأزل أن النارنة كاك تفيل 
شرورا سياسية وأخلاقية لا تحصى على الحياة المدنيّة فى كل مكان. وثانيا أنْ طبيعة 
وتاريخ الديمقراطية الدستورية ومكانتها فى التاريخ الأوروبى كانت فى خطر. فى 
الحقيقة لم يبالغ تشرشل عندما قال أمام مجلس العموم فى اليوم الذى سقطت فيه 
فرنسا ‏ اذا فشلنا (فى أن نقف فى وجه هتلر)؛ سيفرق الهالم كله بما فيه الولايات 
المتحدة... فى عصر مظظلم جديد” . خلاصة الامر أن هذا النوع من الخطر يبرر اللجوء 
إلى استئناء الضرورة القصوى, ليس فقط للديمقراطيات الدستورية. ولكن لجميع 
المجتمعات الجيّدة التنظيم. 

يحتاج بنا الأمر إلى وقفة أمام الشر الذى كانت النازية بوجه خاص تمئله. كان 
من السمات المميّزة لهتلر أنه لم يعترف أن من الممكن على الإطلاق إقامة علاقة 
سياسية مع أعدائه. بل يرى أن لابد من قهر أولثك الأعداء بالإرهماب والوحشية, 
وحكمهم بالقوة.!4') الحملة ضد روسيا منذ بدايتها كانت حربا للتدمير؛ وحتى فى 
بعض الأحيان لإيادة الشعوب السلافية؛ على أن يصبمح السكان الأصليون الباقون ‏ 
إن كتب لهم البقاء. مجرد أرقاء وعبيد. احتج بعض رجال هتلر مثل جوبلز وغيره بأن 
الحرب لا يمكن كسبها بهذه الطريقة؛ إلا أن هظر أعطاهم أذانا صماءل؟"') , 

4-١18‏ عدم القيام بدور رجل الدولة. من الواضع أن الوضع الاستثنائى للضرورة 
القصوى لم ينطبق على الإطلاق على الولايات المتحدة فى حربها مع اليابان. لم يكن 
لدى الولايات المتحدة مبررات لقصف المدن اليابانية. فى المناقشات بين زعماء الحلفاء 
فى يونيو ويوليو 1544 ٠‏ قبيل استخدام القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى؛ كتب 
الفوز لمنطق الغاية تبرر الوسيلة. تغلب هذا المنطق تماما على قلق ومخاوف الذين 
شعروا أن هذا العمل يتجاوز الحدود المقبولة. 
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التبرير الذى أثير فى ذلك الحين لإسقاط القنبلة الذرية هو الإسراع فى إنهاء 
الحرب. ومن الواضح أن ترومان ومعظم الزعماء الآخرين لدول التحالف اعتقدوا أن : 
إسقاط القنيلة الذريّة سيحقق ذلك الهدف ومن ثم ينقذ أرواح الجنود الأمريكيين. كان” 
من المفترض حينذاك أن أرواح اليابانيين؛ عسكريين ومدنيين. ليست بنفس القيمة أو 
الأهمية. بل قيل أيضا: إن إسقاط القنبلة الذريّة يمكن أن يعطى الإمبراطور اليابانى 
وسائر زعماء اليابان وسيلة لإنقاذ ماء الوجه. وهو أمر له أهميّته إذا وضعنا فى 
الاعتبار ثقافة السامورى الحسكرية اليابانيّة. يعتقد بعض الباحثين كذلك أن القنابل . 
الذريّة أسقطت لإظهار القوة الأمريكية أمام روسياء وجعل الزعماء الروس أكثر تقبلا ” 
للمطالب الامريكيةا''! . 


من الواضح أن هذه الأسباب جميعها لا تبرر انتهاك مبادئ السلوك فى الحرب. 
لماذا لم يتصرف زعماء الحلفاء كرجال دولة؛ وما الذى حال بينهم وبين ذلك؟ وصف - 
ترومان اليابانيين فى إحدى المناسبات أنّهم حيوانات ويجب أن يعاملوا على أنهم ٠‏ 
كذلك:('") رغم ذلك كم من السخف الآن أن نصف الالمان واليابانيين جملة بأئهم همج 
متوحشون.!'') نعم؛ كان العسكريون النازيون والتوج ( اليابانيُون) كذلك, لكن هؤلاء .. 
لبا فم الفتهين الألائن البابات: ويصنف: عقيل قراره القاطئ بقضحق درسين ' 
بأنه يرجع إلى نوبة انفعال» كما يرجع إلى احتدام الصراع وعنفه.!'") ولكن من واجب 
رجل الدؤلة الاستسلم اثل فزة الشاعرء مهما كانت مشاعن طبيعية ولا مناصن منياً: 
وألا يسمح لها أن تغيّر مجرى السلوك السليم الذى يجب على شعب جيد التنظيم أن ٠‏ 
يحرص عليه ولا يحيد عنه فى السعى الدؤوب إلى السلام. فره رج النولة إن . 
العلاقات مع العدو الحاضر لها أهمية خاصة: يجب إدارة الحرب على نحو صريعم 
وعلنى بأسلوب يعد الشعب المعادى للكيفية التى سوف يعامل بهاء ويجعل من الممكن 
قيام سلام دائم وودى. يجب أن تزال مخاوف أو أوهام الشعب المعادى أنه سيخضع 
للنقمة والانتقام. يجب النظر إلى أعداء الحاضر. مهما كان ذلك صعباء على أنهم 
شتوكا» المستقيل فى سلا حشترك وعادل: 
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ومن أوجه القصور الأخرى فى الإدارة الحكيمة لشؤون الدولة عدم التفكير فى 
المفاوضات مع اليابانيين قبل اتخاذ خطوات شديدة القسوة مكل قصف المدن اليابانية 
بالقنابل فى ربيع ١945‏ وقصف هيروشيما ونجازاكى بالقنبلة الذريّة. وأعتقد أن هذا 
التفاوض كان يمكن أن يكون فعالا وأن يؤدى إلى تجنب المزيد من القتلى. بحلول 
1 ألغسطس لم يكن الغزو ضروريا لأن الحرب كانت قد انتهت من الناحية العملية.!!") 
ولا يغير من الأمر شيئًا أن يكون ذلك صحيحا أو لا يكون. الولايات المتحدة. كشعب 
ديمقراطى ليبرالى مدينة للشعب اليابانى بأن تعرض عليه المفاوضات من أجل إنهاء 
الحرب. وقد صدرت تعليمات الإمبراطور للحكومة اليابانية وللجسيش اليابانى فى 
1١‏ يونيوا'') وربما قبل ذلك التاريخ بأن يبحئوا عن طريقة لإنهاء الحرب؛ ومن المؤكد 
أنهم أدركوا أن تدمير قوتهم البحرية واستيلاء القوات الأمريكية على الجزر الداخليّة 
والخارجية يعنى أنّهم خسروا الحرب. ولم يكن فى استطاعة زعماء الحكومة اليابانية. 
وهم مقيدون بقواعد الشرف السامورية ؛ أن يفكّروا فى المفاوضات من تلقاء أنفسهم, 
ولكن ربما كانوا سيتصرفون وفقا لتعليمات الإمبراطور بشكل إيجابى إذا جاعتهم 
مفاتحات أمريكية. ولكن هذه المفاتحات لم تأت أبدا. 

0-١4‏ أهمية الثقافة السياسية. من الواضح أن قصف هيروشيما وناجازاكى 
وإطلاق النيران على المدن اليابانية كانت أخطاء كبرى من النوع الذى يتطلّب واجب 
الزعماء السياسيّين كرجال دولة الحرص على تجِدّبه . ولكن من الواضح كذلك بنفس 
الدرجة أن وجود أصوات قوية تدافع عن مبادئ الحرب العادلة حينذاك لم يكن ليغير 
من النتيجة فى كثير أو قليل. فات الأوان وبات قصف المدنيين سلوكا مقبولا فى الحرب. 
التفكير فى حرب عادلة لم يكن ليجد سوى آذان صماء. لهذا السبب يجب التفكير فى 
هذه المسائل بعناية قبل أن تندلع الحروب والصراعات. 


على النحو نفسه تدعو الحاجة إلى المناقشة المستمرة فى جميع روابط وجمعيّات 
بهدف خلق تفهم ووعى لدى المواطنين قبل أن يشاركوا فى الحياة السياسية. ينبغى 
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لهذه الأمور أن تكون جزءا من الثقافة السياسية. لا ينبغى لها أن تكون الشغل الشاغل 
فى مجرى الأحداث السياسة العادية التى تقع من يوم إلى أخر. ولكن ينبغى أن تكون 
متفقا عليها سلفا وأن تمارس دورها فى خلفية الأحداث. وفى وقت القصف بالقئابل فى 
الحرب العالمية الثانية. لم يكن هناك إدراك مسبق للاهمية الكبرى لمبادئى الحرب 
المشروعة. بدرجة تكفى لأن يؤدى طرح هذه المبادئ للنقاش العام إلى الحيلولة دون 
التصرف على أساس منطق الغاية تبرر الوسيلة. هذا المنطق يبرر أكثر مما ينبفى, 
وبأسرع مما ينبغى؛ ويعطى طريقا للقوى المهيمنة فى الحكومة بأن تسكت أى تردد أو 
شكوك لدواع أخلاقية. ما لم يتم تحديد المبادئ التى تحكم السلوك فى الحرب قبل أن 
تشتعل الحرب فعلا. لن تكون أكثر من مجرد اعتبارات يحسب ما لها من ثقل فى 
ميزان الأمور. هذه المبادئ يجب أن تكون متفقا عليها قبل اندلا ع الحروب. وأن يكون 
المواطنون بصفة عامة على إدراك ووعى بها. الفشل فى القيام بواجبات رجل الدولة 
يرجع إلى حد ما ويضاعف منه فشل الثقافة السياسية العامة - بما فى ذلك الثقافة 
العسكرية والمبادئ التى تحكم الحرب!'') - فى أن تحترم مبادئ الحرب المشروعة. 
يجب أن نرفض مذهبين غير أخلاقيين عن الحرب رفضا مطلقا. المبدأ الأول تعبر 
عنه عبارة 556:80 ١‏ " الحرب د ال ات وا 
مباح لإنهاء الحرب فى أسرع وقت ممكن.!"") المبدأ الثانى يقول: إننا جميعا مذنبون, 
لذلك نحن جميعا على تنس المخري وا نستطيع محقّين أن نوجه لوما أو أن ثلام. 
هذان المذهبان - إذا كانا يستحقان أن نسميهما كذلك- ينكران بنظرة سطحيّة أى 
نوع من التفرقة المعقولة (بين ما هو صواب وما ليس كذلك). الخواء الأخلاقى لهذين 
المذهبين أمر واضح لا يحتاج إلى شرح. جميع المجتمعات العادلة والسمحة - نظمها 
ومؤسساتها وقوانينها وحياتها المدنية وخلفياتها الثقافية ومعاييرها الأخلاقيّة - تعتمد 
دائما على مراعاة فروق سياسيّة وأخلاقية لها أهميتها. من المؤكد أن الحرب نوع من 
الجحيم؛ ولكن لماذا يكون معنى ذلك أن الفروق التى تعتمد على القيم الأخلاقية 
.لا تنطبق.عليها؟ نسلّم أيضا أن فى بعض الأحيان قد يكون الجميع كلهم أو جِلّهم 


مذنبين بدرجة أو أخرىء ولكن هذا لا يعنى أنهم جميمًا مذنبون بنفس الدرجة. 
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فى إيجاز. لا يجوز لنا تحت أى ظروف وفى أى وقت أن نتحلل من الفروق الدقيقة التى 
تفرضها علينا المبادئ السياسية والأخلاقية. وما ينبغى لنا أن نلتزم به من قيود 
وضوابط تكبع سلوكنا بدرجة أو أخرى”"! . 

١-١4‏ المقارنة مع المذهب المسيحى. يتشابه قانون الشعوب وفى الوقت نفسه 
يختلف عن مذهب قانون الطبيعة عن الحرب المشروعة فى المسيحية ويختلف عنه فى 
الوقت نفسه.!'') يتشابهان لأن كليهما يعنى إمكان قيام سلام بين الأمم. إذا تصرفت 
جميع الشعوب وفقا إما لمذهب قانون الطبيعة فى المسيحية أو لقانون الشعوب, والذى 
لا يستبعد قانون الطبيهة. أو أى مذهب شامل معقول آخر. 

ولكن من المهم هنا أن نرجع خطوة إلى الوراء لنرى موضع الاختلافات الجوهرية 
بين قانون الشعوب وقانون الطبيعة. أى الاختلاف فى كيفية تصور القانوئين. ينظر إلى 
قانون الطبيعة على أنه جزء من قانون إلهى يمكن معرفته عن طريق القوة العفلية 
الطبيعية بدراستنا لبنية العالم. ونظرا لان الله له سلطة عليا على جميم المخلوقات؛ هذا 
القانون ملزم لجميع بنى البشر كأعضاء فى مجتمع واحد. قانون الطبيعة بفهمنا له على 
هذا النحو يختلف عن القانون الأبدى, الذى يوجد فى العقل الإلهى ويتمكل فى الفعل 
الإلهى فى خلق العالم واستمراره» كذلك يختلف عن القائون الموحى به والذى لا يمكن 
أن يعرف عن طريق قوى العقل الطبيعى. كما يختلف عن القانون الكنسى:؛ والذى 
ينطبق على المسائل التشريعية والدينية للكنيسة. قانون الشعوب قانون مختلف تماما. 
قانون الشعوب مكانه فى المجال السياسى كمفهوم سياسي. رغم أنه من الممكن تأييد 
قانون الشعوب على أساس المذهب المسيحى عن قانون الطبيعة, إلا أن مبادئ قانون 
الشعوب تأتى فقط تعبيرا عن تصور سياسى وعن قيم سياسية.!'' كل من النظرتين 
يؤيد الحق فى الحرب دفاعا عن النفس, ولكنهما لا يتفقان على طول الخط حول 
مضمون المبادئ التى.تحكم السلوك فى الحرب. 

بوضح المذهب الكاثوليكى عن التأثير المزدوج (على العسكريين وعلى المدنيين) 
النقطة الأخيرة. يتفق هذا المذهب مع مبادئ قانون الشعوب بشان السلوك فى الحرب 
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(كما حددناها فى 1-١5‏ أعلاه) التى تقضى بعدم الهجوم المباشر على المدنيين. ويتفق 
الرأيان كذلك على أن قصف المدن اليابانية فى صيف ١940‏ وإلقاء القنيلة الذرية على 
هيروشيما وناجازاكى كانا خطأين جسيمين , إلا أنهما يختلفان فى أن مبادئ سلوك 
الحرب فى تصور العقد الاجتماعى تشمل استئناء الضرورة القصوى ,)١-١4(‏ بينما لا 
يشمل مذهب التاثير المزدوج مثل هذا الاستثناء. يحرم مذهب التاثير المزدوج 
الإصابات المدنيّة عدا إن كانت غير مقصودة ونتيجة غير مباشرة لهجوم مشروع على 
هدف عسكرى. وفقا للأمر الإلهى بعدم قتل الأبرياء على الإطلاق. يقول هذا المذهب: إن 
المرء يجب ألا يتصرف أبدا بنية مهاجمة الدولة العدو لإزهاق أرواح الأبرياء من 
مواطنيها. الليبرالية السياسية تسمح باستثئناء الضرورة القصوى, بينما يرفض المذهب 
الكاثوليكى ذلك قائلا: إننا يجب أن يكون لدينا إيمان وأن نتمستك بأوامر الله.!'') هذا 
المذهب يمكن لنا أن نفهمه ولكنّه يتعارض مع واجبات رجل الدولة فى الليبرالية 
السناسية. 


رجل الدولة؛ كما ناقشنا فى 4١-؟,‏ شخصية أساسية مركزية فى مسالة السلوك 
فى الجربء ويجب أن يكون على استعداد لشن حرب مشروعة دفاعا عن النظم 
الديمقراطيّة الليبراليّة. فى حقيقة الأمرء يتوقّع المواطئون همّن يسعى إلى تولى متصضب 
الرئيس أو رئيس الوزراء أن يفبعل ذلك؛ وإن رفض سيخالف بذلك الرفض تفاهما 
اسياسنا اإسااستا دما لشركن قدا قلخ طن كوا بالءاظان يفك وراش تبن الالفاباك 
لأسباب ديئيّة أخلاقية أو فلسفية. ويمكن أن ينضم الكويكرز الذين يعارضون جميع 
الحروب أيا كانت إلى إجماع مشترك حول نظام دستورى: ولكنهم لا يستطيعون دائما 
تأييد قرارات معينة للديمقراطية - فى هذه الحالة قرار الدخول فى حرب دفاعا عن 
النفس-حتى عندما تكون تلك القرارات معقولة على ضوء القيم السياسيّة. لذلك لا 
يمكنهم بنية حسنة:؛ ما لم تكن هناك ظروف خاصة:. أن يسعوا! إلى تولى أعلى المناصب 
فى نظام ديمقراطى ليبرالى. يجب على رجل الدولة أن يضع نصب عينيه عالم 
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السئناشة وأن يكون قاذرا فئ حالآت الضزورة القتصوئ على أن يمي نين مصيالة 
نظام الحكم الجيّد التنظيم الذى يخدمه وما يمليه عليه المبدأ الأخلاقى أو الفلسفى أو 
السياسى الذى يؤمن به شخصيا. 


(4١1)المجتمعات‏ المغلوبة على أمرها 


١-6‏ أحوال غير مواتية. فى النظريّة المتعلّقة بحالة عدم الإذعان رأينا أن هدف 
المدى الطويل (نسبيا) للمجتمعات الجيدة التنظيم؛ هو أن تسعى بطريقة أو أخرى إلى 
أن تنضم المجتمعات الخارجة على القانون إلى مجتمع الشعوب الجيدة التنظليم. حاولت 
الدول الخارجة على القانون!''! فى أوروبا فى بداية الفترة الحديثة- أسبانيا وفرنسا 
وهاسبرجز أو فى وقت أكثر قربا المانيا - فى وقت أو أخر أن تخضع معظم القارة 
الأوروبية لسيطرتها. كانت تأمل فرض عقيدتها الدينية وتقافتها وسعت إلى الهيمنة 
والمجدء ناهيك بالحصول على الثروات والأراضي. كانت تلك الدول من بين أكثر 
المجتمعات تنظيما فعالا وتقدما اقتصاديًا فى عصرها. تكمن سقطتها فى تقاليدها 
السياسية ومؤسسات ونظم القوانين والملكيّة والهيكل الطبقى: مع ما تستند إليه من 
معتقدات أخلاقية ودينيّة وثقافة ضمنية. هذه العناصر هى ما يشكّل الإرادة السياسية 
للمجتمع. وهى ما يجب أن يتغير قبل أن يستطيع أى مجتمع أن يتبنّى قانونا معقولا 
للشعوب. 

أنتقل الآن إلى مناقشة النوع الثانى من النظرية اللامثاليّة: وأعنى المجتمعات 
المغلوية على أمرها. وهى مجتمعات كاهلها مثقل بأحوال غير مواتية. المجتمعات 
المغلوية على أمرهاء مجتمعات ليست توسعية أو عدوانية» كما أنّها تفتقر إلى التقاليد 
الثقافية والسياسية وإلى القدرات الإنسانية والمعارف والخبرات الفنيّة. كما تفتقر 
فى أحوال كثيرة إلى الموارد التكنولوجية والمادية التى تحتاج إليها لتكون مجتمعات 
جيّدة التنظيم. الهدف فى المدى الطويل للمجتمعات الجيدة التنظيم (نسبيا) 
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هو أن تسعى إلى إدخال المجتمعات المغلوبة على أمرها. مثلما تفعل مع الدول 
الخارجة على القانون. إلى مجتمع الشعوب الجيدة التنظيم. على الشعوب الجيدة 
التنخليم واجب مساعدة المجتمعات المغلوية على أمرها. ولكن هذا لا يعنى أن 
الطريقة الوحيدة أو المثلى للقيام بهذا الواجب هو اتبّاع مبادئ العدالة التوزيعيّة 


لمعالجة أو تصحيح أوجه التفاوت واللامساواة الاجتماعية والاقتصادية بين المجتمعات. 
معخلم هذه المبادئ ليس لديها هدف أو غرض محدد أو نقطة محددة تتوقف المساعدة 
عندها. 


قد تتباين مستويات الثروة والرفاهية بين المجتمعات. ومن المفترض أن يحدث هذا 
التباين. ولكن ليس الغرض من واحب المساعدة تلافى هذا التباين. المجتمعات المغلوية 
على أمرها هى فقط التى تحتاج إلى مساعدة. علاوة على ذلك ليست جميع هذه 
المجتمعات مجتمعات فقيرة. بأكثر مما نقول عن المجتمعات الجيدة التنظيم أنها جميعا 
غنية. أى مجتمع بموارد طبيعية قليلة وقدر متواضع من الثروة يمكن أن يكون جيد 
التنظيم. إذا كانت تقاليده السياسيّة ونظمه القانونية وبنية الملكيّة والطبقات فيه. مع ما 
يستنم إليه هذا كله من معتقدات وثقافة أخلاقية ودينية؛ يمكنها أن تسائد قيام مجتمع 
ليبرالى أو مجتمع سمح. 

5-6 الدليل الأول لواجثٍ المساعدة. أول مبدأ نسترشد به هو أن المجتمع الجيد 
الظلم لوث بالغترورة امحعيها عتما ,ؤانية دمن هنا اكاان شفاط ماله هول مدا * 
المدخرات العادلة' (داخل مجتمع محلى) كما أشرت بالتفصيل فى -5نال أه /ارموط1 لم 
.44 وهأ 1 

(1) الغرض من المدخرات العادلة (المدخرات الحقيقيّة) هو إنشاء 
مؤسسات أساسية (معقولة) لمجتمع ديمقراطى دستورى حر (أو أى 
مجتمع جيد التنظيم) وتحقيق عالم اجتماعى يتيح الفرصة لان يحيا 
جميع المواطنين حياة جديرة بالعيش. 
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(ب ) بالتالى يمكن أن تتوقف المدخرات بمجرد أن يتم إنشاء مؤزسسات 
أساسية عادلة (أو سمحة). عند هذه النقطة يهبط الادخار الحقيقى 
( أى الإضافات الصافية لرأس المال الحقيقى من جميع الأنواع) إلى 
الصفر. ويحتاج الأمر فقط إلى الحفاظ على رأس المال الموجود 
أو تعويض ما ينقص منه. وإلى العناية برعاية الموارد غير القابلة 
للتجديد للاستخدام فى المستقبل وفقا لما يكون مناسبا. وهكذا نعبر 
عن معدل المدخرات كقيد على الاستهلاك الجارى فى المجتمع, بالنظر 
إلى مجموع رأس المال المتراكم واستخدام الموارد الطبيعية وتطوير 
التكنولوجيا اللازمة للحفاظ على قدرة الموارد الطبيعية واستمرار هذه 
القدرة على إعالة سكانه من البشر. ومع اجتماع هذه العناصر وغيرها 
من العناصر الأساسية. يمكن للمجتمع بطبيعة الحال أن يستمر 
فى الادخار بعد هذه النقطة. ولكن ليس واجبا من واجبات العدالة أن 
يفعل ذلك. 

(ج ) الثروة الكبيرة ليست ضرورية لإنشاه مؤسسسات عادلة (أو سمحة). 
ويعتمد القدر المطلوب على تاريخ المجتمع بقدر ما يعتمد على تصوره 
عن العدالة. وهكذا بصفة عامة لن تكون مستويات الثروة بين الشعوب 
الجيدة التنظيم مستويات واحدة. 

هذه السمات الثلاث لعملية المدخرات التى سبق مناقشتها فى نمهةط1 هم 
6 أو تبين التشابه بين واحب المساعدة فى قانون الشعوب وواجب المدخرات 
العادلة فى حالة المجتمع المحلّى. الهدف فى كل حالة من الحالتين هو قيام مؤسسات 
عادلة (أو سمحة) والحفاظ على استمرار تلك المؤسّسات,ء وليس فقط لزيادة, ناهيك 
بالزيادة إلى مالا نهاية» المعدل المتوسط للثروة أو ثروة أى مجتمع أو أى طبقة معينة فى 
المجتمع. فى هذه الاعتبارات يعير واجب المساعدة وواجب المدخرات العادلة عن نفس 
الفكرة الأساسية (5) . 
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5-6 ( الدليل الثانى) . الدليل الثانى للتفكير حول الطريقة التى نقوم بها بواجب 
المساعدة هى أن ندرك أن الثقافة السياسية لمجتمع مغلوب على أمره مسالة فى غاية 
الأهميّة. فى نفس الوقت لا توجد قاعدة عامة, بالتاكيد لا توجد قاعدة عامة سهلة. كى 
تستطيع الشعوب الجيدة التنظيم أن تساعد شعبا مغلوبا على أمره أن يغير ثقافته 
الاجتماعية والسياسية. وأعتقد أن أسباب ثروة شعب من الشعوب والأشكال التى 
تتخذها تلك الثروة تكمن فى ثقافته السياسيّة وفى تقاليده الأخلاقية والفلسفية والدينية 
التى تدعم البنية الأساسية لمؤسساته الاجتماعية والسياسية. إضافة إلى المواهب 
التعاونية لافراده وجديتهم فى العمل. ويدعم من هذا كلّه الفضائل السياسية للمجتمع. 
بل وأفترض أكثر من ذلك أنه لا يوجد أى مجتمع فى أى مكان فى العالم-. عدا فى 
حالات هامشية!!"- له موارد على درجة من الندرة بحيث لا تستطيع. مهما تم 
تنظيمها والتحكّم فيها بشكل معقول وعقلانى؛ أن تجعل ذلك المجتمع مجتمعا جيد 
التنظيم. تبيّن لنا الأمثلة التاريخية فيما يبدو أن البلاد قليلة الموارد يمكن أن تحقق 
نجاحا كبيرا (على سبيل المثال اليابان)» بينما يمكن لبلاد غنية بالموارد الطبيعية أن 
تواجه صعوبات جسيمة (على سبيل المثال الارجنتين). العنصر الحاسم الذى يحدث 
الفرق:هو الثقافة السياسية والأخلاقيّات السياسية والتنظيم السياسى للمجتمع؛ وأمانة 
وجدية أفراد المجتمع وقدرتهم على الابتكار والتجديد. إلى جانب أمور أخرى كثيرة. من 
العناصر الحاسمة كذلك سياسة السكان؛ إذ يجب على كل مجتمع أن يراعى ألا ينهك 
قدرة أراضيه واقتصاده بعدد من السكان أكثر مما يمكن إعالته. ولكن أيّا كان الأمر 
على هذا النحو أو ذاكء لا توجد أى أسباب تقلل بأى شكل من واجب المساعدة. الأمر 
الذى يجب ألا يفيب عن أنظارنا هو أن تقديم الأموال ليس كافيا لتصحيعح المظالم 
السياسية والاجتماعية الأساسية (رغم أن الأموال تكون فى أحوال كثيرة ضروريّة). 
ولكن قد ينجح التأكيد على حقوق الإنسان فى تغيير حكومات غير فعالة وتغيير سلوك 
الحكام الذين لا يلقون أدنى اهتمام إلى سعادة شعويهم. 

وتؤكد دراسات أمارتيا صن 588 8108:49/8 عن المجاعات (*") ضرورة الإصرار 


على حقوق الإنسان. وجد صنء فى دراسته التجريبية عن أربع حالات تاريخية 
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مشهورة (البنجال عام 517 ١وأثيوبيا‏ عام 191/7, والساحل عام 1915-1915 
وبنجالاديش عام 11177)/ أن الهبوط فى إنتاج الفذاء لم يكن بالضرورة هو السبب 
الرئيسى فى المجاعة. أو حتى سبب غير رئيسى. فى الحالات التى درسها لم يكن 
الهبوط فى إنتاج الغذاء هبوطا كبيرا بدرجة تكفى لأن تؤدى إلى مجاعة, إذا ما وجدت 
حكومة سمحة تراعى سعادة شعبها وإذا ما وجد نظام معقول لتوزيع المساعدات التى 
قدمت عن طريق المؤسسات العامة. كانت المشكلة الرئيسيّة هى فشل الحكومات فى 
توزيع (واستكمال) الفذاء الذى كان متوافرا. والنتيجة التى ينتهى إليها صن هى أن 
"المجاعات كارئة اقتصادية. وليست مجرد أزمة غهذاء.!'') بعبارة أخرى ترجع 
المجاعات إلى أخطاء داخل البنية الاجتماعية والسياسية. وإلى الفشل فى وضع 
سياسات تصحح النقص فى إنتاج الفغذاء. الحكومات التى لا تتم فى كثير أو قليل 
بحقوق لإنسان هى تلك التى تقف مكتوفة الأيدى وتترك الشعب يتضور جوعا بينما 
يمكن لها أن تحول دون ذلك. المجتمعات الجيدة التنظيم كما وصفتها لا تسمح بأن 
يحدث شىء من هذا. من المأمول أن يؤدى الإصرار على حقوق الإنسان إلى الحيلولة 
دون حدوث المجاعات وأن يكون قوة ضاغطة من أجل قيام حكومات فعالة فى مجتمعات 
جيّدة التنظيم. (نلاحظ هنا أنه كان يمكن أن يحدث جوع على نطاق واسع فى كل 
الديمقراطيّات الغربية لو لم يكن بها نظم إعانات اجتماعية لمساعدة العاطلين من 
العمل.) 

كذلك يمكن أن يؤدى احترام حقوق الإنسان فى المجتمعات المفلوبة على أمرها 
إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن التزايد السكانى. بحيث يتناسب عدد السكّان مع ما 
يستطيع اقتصاد المجتمع أن ينتجه بشكل معقول.!"") ويبدو أن العامل الحاسم هنا هو 
وضع المرأة. فرضت بعض المجتمعات - الصين مثال مالوف - قيودا قاسية على حجم 
الاسرة. واتخذت إجراءات أخرى شديدة القسوة. ولكن لا يوجد ما يدعو إلى اتخاذ مثل 
هذه الاجراءات القاسية. أبسط السياسات وأكثرها فعالية وقبولا هو توفير العناصر 
التى تكفل العدالة للمرأة فى مساواة مع الرجل. ومن المفيد هنا أن أضرب مثلاً بالولاية 
الهندية كيرالاء التى أعطت للمرأة فى أواخر السبعينيات الحق فى التصويت والمشاركة 
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فى الحياة السياسة؛ وفى أن تتلقى التعليم وتستفيد منه. وأن تملك وتدير الشروة 
والممتلكات. ونتيجة لهذه الحقوق هبط معدل المواليد خلال عدة سنوات فقط إلى أقل من 
مثيله فى الصين. دون اللجوء إلى السلطات القهرية للدولة.!*') وقد وضعت سسياسات 
مماثئة فى أماكن أخرى ٠‏ على سبيل المثال فى بنجلادش وكولومبيا والبرازيل:- وحققت 
نتائج ممائلة. أصبح من الثابت أن عناصر العدالة الأساسية لها دور جوهرى فى وضع 
سياسة اجتماعيّة سليمة. المظالم تدعمها مصالح عميقة الجذور ولن تختفى بسهولة, 
ولكن لا يمكن التنصل من المسؤولية بادعاء النقص فى الموارد الطبيعية. 


وأكرر ما قلته. لا توجد طريقة سهلة لمساعدة مجتمع مغلوب على أمره أن يغير 
ثقافته السياسية. إغداق الأموال على المجتمع المغلوب على أمره عادة أمر غير مرغوب 
فيه. كما أن استخدام القوة يباعد بينه وبين قانون الشعوب. ولكن قد يمكن مساعدة 
مثل هذه المجتمعات بنوع معين من النصح. ويمكن لها أن تصبح فى وضمع أفضل اذا 
ما أولت اهتماما خاصا للمصالع الأساسية للمرأة. حقيقة أن وضع المرأة يستند فى 
أحوال كثيرة إلى عقائد دينيّة أو له علاقة وثيقة بوجهات النظر الدينيّة,!'') ولكن ليس 
هذا فى حد ذاته هو السبب فى إذلال المرأة. إذ قد توجد أسباب أخرى. ويمكن القول 
أن جميع المجتمعات الجيدة التنظيم تحترم حقوق الإنسان؛ على أقل تقدير تعرف نوعا 
من الهرمية التشاورية السمحة أو .ما يمائلها. هذه السمات تتطلب أن أى مجموعة تمثل 
المصالح الأساسيّة ارا أن تكون أغلبيتها من النساء (5-4). الفكرة هى 
الحاجة إلى تبنّى الشروط الضروريّة لإجراءات التشاور التى تحول دون انتهاك الحقوق 
الإنسانيّة للمرأة. هذه الفكرة ليست فقط فكرة ليبراليّة على وجه الخصوص. ولكنها 
فكرة مشتركة لدى جميع الشعوب., الليبرالية منها والهرمية السمحة. 

نستطيع. إذا. أن نستفيد من هذه الفكرة كشرط لتقديم المساعدة دون أن نكون 
عرضة للاتهام بأننا نقع فى خطأ تقويض ثقافة مجتمع أى عقيدته الدينية. المبدأ هنا 
ممائل لمبدأ يتبع دائما فيما يتعلق بالأديان. لا يجوز لمعتنقى دين من الاديان أن يبرروا 
عدم قبولهم للاديان الأخرى بأن ذلك أمر ضرورى للحفاظ على كيانهم. على نفس النحو 
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لا يجوز لهم أن يبرروا قهر المرأة بدعوى أنه أمر ضرورى لبقاء عقيدتهم الدينية. المسالة 
هنا تتعلّق بالحقوق الاساسية للانسانء وهذه الحقوق تنتمى إلى مؤسسات وممارسات 
مشتركة بين جميع المجتمعات الليبراليّة والسمحة!"!) . 

-١‏ غ؛ الدليل الثالث . الدليل الثالت للقيام بواجب المساعدة هو أن يكون الهدف 
مساعدة المجتمعات المفلوية على أمرها لتصبح قادرة على أن تدير شئونها بشكل 
معقول وعقلانى وأن تصبح فى النهاية أعضاء فى مجتمع شعوب جيدة التنظيم. وهذا 
يحدد هدف المساعدة . وليس من المطلوب بعد تحقيق هذا الهدف تقديم المزيد من 
المساعدات . حتى لو أن المجتمع الذى أصبح الأن مجتمعا منخلّما ظل فقيرا نسبيا. 
وهكذا ليس من الواجب على المجتمعات الجيدة التنظيم التىّ تعطى مساعدات أن 
تتصرف بشكل أبوى أو انطلاقا من واجب رعاية أبوية. ولكن بطرق محسوية لا 
تتعارض مع الهدف النهائى من المساعدة: الحرية والمساواة للمجتمعات التى كانت 
مغلوية على أمرها. 

وعندما نترك جانبا مسالة عميقة الجذور» تلك هى إن كانت أشكال معينة من 
الثقافة وأسلوب الحياة خيرًا فى ذاتها. وأعتقد أنّ الأمر كذلك. من المؤكد أن من الخير 
للأفراد والمجتمعات أن تظلْ مرتبطة بثقافتها الخاصة وأن تساهم فى الحياة المدنية 
العامّة لتلك الثقافة. وبهذا يكون الانتماء إلى مجتمع سياسى معين والألفة بعالمه 
الاجتماعى والمدنى تعبيرا عن الذات وتحقيقا لها .!' ') ليس هذا بالشىء الهين. وهذا 
يؤيد الحفاظ على مكانة مهمة لفكرة تقرير المصير ولنوع فضفاض أو كونفيدرالى 
لمجتمع الشعوب. شريطة أن يكون من الممكن ترويض العداءات التى تفرق بين الثقافات 
المختلفة. وذلك فيما يبدو ممكنا فى مجتمع شعوب جيدة التنظيم. إننا نسعى إلى قيام 
عالم تنتهى فيه الأحقاد العرقيّ التى تؤدى إلى حروب بين القوميّات. الوطنيّة الصحيحة 
هى ارتباط المرء بشعبه ويلده (5-0), والاستعداد للدفاع عن مطالبه المشروعة؛ وفى 
الوقت نفسه احترام المطالب المشروعة للشعوب الاخرى.!' ') يجب على الشعوب الجيدة 
التنظيم أن تسعى إلى تحقيق هذه الغاية. 
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0-6 واجب المساعدة وأواصر القربى . من الهواجس التى لها ما يبررها حول 
واجب المساعدة هو ما إذا كان الحافز على أداء هذا الواجب يتطلب سلفا درجة من 
أواصر القربى بين الشعوب. أى شعور بالتماسك والتقارب الاجتماعى بدرجة لا يمكن 
أن نتوقعها حتى فى مجتمع شعوب ليبرالية - ناهيك عندما نتحدث عن جميع الشعرب 
الجيّدة التنظليم. ليبرالية أو سمحة - مع اختلاف اللغة والدين والثقافة. تجمع بين 
أفراد مجتمع محلّى واحد حكومة مركزيّة وثقافة سياسية مشتركة؛ كما تشكل التعاليم 
الاخلاقية. المنبثقة عن تصورات ومبادئ سياسية فى إطار مؤسسات سياسية 
واجتماعيّة على نطاق المجتمع؛ جزءا من الحياة اليومية المشتركة.!"') يستطيع أفراد 
المجتمع بالمشاركة يوما بعد آخر فى مؤسسات تجمع بينهم أن يحلوا صراعاتهم 
ومشكلاتهم السياسية داخل المجتمع على أساس مشترك وفقا لعقل عام. 

المهمة التى تقع على عاتق رجل الدولة هى أن يناضل ضد إمكان غياب أواصر 
القربى بين شعوب مختلفة؛ وأن يحاول علاج ما وراء ذلك من أسباب قد تعود إلى 
مظالم محلية وقعت فى الماضى. أو خصومة بين الطبقات الاجتماعية موروثة عبر 
تاريخها المشترك وما مر بها من مشاعر العداء والكراهية. ونظرا لأن أواصر القربى 
بين الشعوب ويعفدها البعض أكثر ضعفا (وتلك مسالة ترجع إلى السيكولوجية 
البشرية) لان المؤسسات على نطاق المجتمع تشغل مساحة أكبرء كما تتباعد المسافات 
فيما'سن الثقافاف» يكب يلن رحل:النولة أن تققف دانمانرا موصن نسو لك البول 
القصيرة النظر!!؟) , 


الأمر الذى يشجع رجل الدولة فى مهمته تلك هو أن أواصر القربى ليست شيئًا 
ثابتا؛ بل تنمو باستمرار وتزاد قوة بمضى الزمن؛ عندما يعمل الناس معا فى 
مؤسسات تعاونيّة قاموا بإنشائها. من الخواص المميّزة للشعوب الليبراليّة والشعوب 
السمحة أن تسعى إلى عالم يكون فيه لجميع الشعوب نظم حكم جيدة التنظيم. ويمكن 
فى البداية أن نفترض أن هذا الهدف تحركه المصلحة الذاتية لكل شعب, لأن نظم 
الحكم الجيّدة التنظيم ليست خطرة بل مسللمة وتعاونية. مع استمرار التعاون بين 
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الشعوب يمكن أن تصبح أكثر اهتماما بمراعاة اإحداها الأخرى. وتصبح القربى بينها 
أكثر قوة. ومن ثم يصبح ما يحركها ليس فقط المصلحة الذاتية ولكن الاهتمام المتبادل 
بطريقة الحياة والثقافة لدى بعضها البعض. وتصبح على استعداد لبذل التضحيات من 
أجل إحداها الأخرى. هذه الرعاية المتبادلة تأتى نتيجة جهود تعاونيّة صادقة وتجارب 
مشتركة عبر فترة زمنية طويلة. 

دائرة الشعوب التى تتبادل الرعاية فى عالم اليوم قد تكون دائرة ضيّقة نسبيًا 
ولكنّها يمكن أن تتسع بمرور الزمن. ويجب ألا ينظر إليها بئى حال على أنها دائرة 
جامدة. وشيئا فشيئًا لن يكون ما يحرك الشعوب هو فقط السعى إلى مصالحها الذاتية 
أو تبادل الرعاية بين بعضها البعض. ولكنها ستسعى إلى تاكيد ثقافتها وحضارتها 
كشهوب ليبراليّة وشعوب سمحة. إلى أن تصبح فى نهاية المطاف على استعداد للعمل 
على أساس المثل العليا والمبادئ التى تنص عليها حضضاراتها. ينبئنا التاريغ أن 
التسامح الدينى لم يكن فى أول عهده أكثر من وضع موقت بين عقائد دينية متعارضة, 
ثم أصبح بعد ذلك مبدأ أخلاقيا تشارك فيه الشعوب المتحضرة وتقره عقائدها الدينية. 
يصدق نفس الشىء على إلغاء الرق والعبودية. كما يصدق على حكم القانون وعدم 
الحق فى الحرب سوى فقط للدفاع عن النفس. وعلى ضمان حقوق الإنسان. أصبحت 
هذه جميعها مثلا عليا ومبادئ لحضارات الشهوب الليبرالية والشسعوب السمحة, 
ومبادئ القانون لجميع الشعوب المتمدينة. 


)١11(‏ العدالة التوزيعية بين الشعوب 


١-1‏ المساواة بين الشعوب. يوجد رأيان فى قضية المساواة. يؤمن الرأى الأول 
أن المساواة عادلة؛ أو أنها خير فى ذاتها. من ناحية أخرى يرى قانون الشعوب أن 
اللامساواة ليست دائما غير عادلة. وأنها عندما تكون كذلك ترجع عدم عدالتها إلى 
تاثيراتها غير العادلة على بنية مجتمع الشعوبء وعلى العلاقات بين الشهوب والعلاقات 
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فيما بين أفراد الشعب الواحد.أ” '! وقد رأينا الأهمية العظيمة لهذه البنية الأاساسيّة 
عند مناقشة الحاجة إلى قبول شعوب غير ليبرالية ولكنها سمحة فى مجتمع الشعوب 
(لاسكولات؟ ). 

أذكر ثلاثة أسباب للاهتمام بموضوع اللامساواة فى مجتمع محلى, وانظر كيف 
ينطبق كل منها على مجتمع الشهعوب. من بين الأسباب التى تدعو إلى تضييق نطاق 
اللامساواة داخل مجتمع محلى تخفيف المعاناة والمشاق على الفقراء. ولكن هذا 
لا يتطلب أن يكون جميع الأشخاص متساوين فى الثروة. ليس المهم مدى اتساع 
الفجوة فى حد ذاتها بين الأغنياء والفقراء. المهم هو العواقب التى تترنّب على هذه 
الفجوة. فى مجتمع محلّى ليبرالى لا يجوز لتلك الفجوة أن تكون أكثر انُساعا مما 
يسمح به معيار المعاملة بالمثل. وذلك حتى يكون الاقل حظا من الثروة (كما يتطلب المبداً 
الليبرالى الثالث) لديهم وسائل كافية لجميع الأغراض لأن يستخدموا حرياتهم 
استخداما ذكيًا فعالا ويعيشوا حياة معقولة جديرة بالعيش. إذا تحقق هذا الوضع, لن 
تكون هناك حاجة إلى تضييق الفجوة. وعلى النحو نفسه؛ فى البنية الاساسية لمجتمع 
الشعوب. ما إن يتم الوفاء بواجب المساعدة, ويكون لجميع الشعوب حكومات فعالة 
ليبرالية أو سمحة, لن يكون هناك سبب يدعو لتضييق الفجوة بين متوسط الثروة لدى 
الشعوب؟ 

السبب الثانى لتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء داخل مجتمع محلّى هو أن 
مثل هذه الفجوة كثيرا ما تؤدئ إلى مهانة بعض المواطنين ومعاملتهم على أنهم أدنى 
شأنا؛ وهذا وضع غير عادل . وهكذا . فى المجتمعات الليبرالية أو السمحة يجب أن 
نأخذ حذرنا من التقاليد التى تحدد المراتب الاجتماعية, التى يجب الاعتراف بها 
بالتعبير عن الاحترام الشديد أو الإذعان والخضوع. هذه التقاليد قد تؤْدى بشكل غير 
عادل إلى إهانة احترام الذات لدى الذين لا يعترف لهم المجتمع بمثل هذه المكانة أو 
المرتبة. ويصدق نفس البدأ على البنية الأساسيّة لمجتمع الشعوب. إذا شعر المواطنون 
فى بلد ما أنهم أقل شأنا من المواطنين فى بلد آخر أكثر حظا من الثروة, بشرط أن 
تكون هذه المشاعر لها ما يبررها. ولكن عندما يتم الوفاء بواجب المساعدة, ويكون لكل 
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شعب حكومة ليبرالية أو سمحة. لن يوجد ما يبرر مثل هذه المشاعر. عندئذ كل شعب 
عليه أن ينظم لنفسه دلالة وأهمية ثروة مجتمعه. وعليه إن لم يكن راضيا أن يستمر فى 
زيادة مدخراته. أو إن لم يكن ذلك ممكنا عمليا. أن يقترض من أعضاء آأخرين فى 
مجتممع الشعوب. 

السبب الثالث لبحث اللامساواة بين الشعوب يتعلق بالدور المهم لإلإنتصاف فى 
العملية السياسية للبنية الاساسيّة لمجتمع الشعوب. فى حالة المجتمع المحلى تشضح 
هذه الأهميّة فى ضمان عدالة الانتخابات وتكافؤ الفرص السياسية للترشيع للمناصب 
العامة. ويسعى التمويل العام للأحزاب والحملات السياسية الى معالجة تلك المسائل. 
كذلك عندما نتحدّث عن المساواة العادلة فى الفرص. نعنى بذلك أكثر من مجرد 
المساواة القانونية الرسمية. نعنى على وجه التقريب أن تكفل الخلفيات العامة للأحوال 
الاجتماعية لكل مواطن. بغض النظر عن الطبقة أى المنشاء فرصة متكافنة للوصول إلى 
مركز اجتماعى مرموقء إذا ما كانت لديه نفس المواهب وكان على استعداد لبذل الجهد 
المطلوب. وتشمل السياسات التى تهدف إلى تحقيق هذا التكافؤ العادل فى الفرص, 
على سبيل المثال؛ توفير تعليم منصف للجميع وإلغاء التفرقة غير العادلة. تلعب المعاملة 
العادلة كذلك دورًا مهما فى العمليّة السياسية للبنية الأساسيّة لمجتمع الشعوب على 
نحو ممائل. وإن لم يكن كلية لدورها فى حالة المجتمع المحلى. 

تتحقق المعاملة المنصفة الأساسيّة بين الشعوب بأن تكون ممئلة فى الوضع 
الأصلى الثانى خلف ستار من الجهالة على قدم المساواة. عندئذ سيرغب ممثلو كل 
شعب فى المحافظة على استقلال مجتمعهم والمساواة فى العلاقة مع الآخرين. عند 
إقامة المنظمات والاتحادات الكونفيدراليّة الفضفاضة بين الشعوب ستصمم اللامساواة 
بحيث تخدم الغايات العديدة التى تشارك فيها الشعوب (5-54). فى هذه الحالة بستكون 
الشعوب الأكبر والأصغر على استعداد لآن تقدم مساهمات أكبر وأصغفر وأن تقيل 
عائدات أكبر وأصغر وفقا للنسبة والتناسب. بالإضافة إلى ذلك» سيضع ممئو الشعوب 
الخطوط الإرشادية لإنشاء منظّمات تهاونية: ويتّفقون على معايير للإانصاف فى 
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المعاملات التجارية. إضافة إلى ترتيبات أخرى للمساعدة المتبادلة. إذا نتج عن هذه 
المنظمات التعاونية تأثيرات توزيعيّة ليس لها مبررء ينبغى تصحيح هذه التاثيرات فى 
البنية الأساسية لمجتمع الشعوب. 

العدالة التوزيعيّة بين الشعوب. توجد اقتراحات عديدة لوضع قواعد لتنظيم 
اللامساواة بين الشعوب والحيلولة دون أن تصبح عدم المساواة مفرطة. وقد ناقش 
عالء8 وواموور (10) اقتراحين منها. الاقتراح الأخر هو مبدأ المساواة عند 750088 
وووه5 7" والذى يشبه فى العديد من النواحى المبدأ الثانى عند )861 عن العدالة 
التوزيعية. هذه المبادئ تطرح الكثير من النقاط وقد نوقشت بإسهاب, وأريد أن أقول 
هنا لماذا لا أقبل أى منها؟ ولكن بطبيعة الحال أقبل أهداف بيتّز و بوج لتحقيق 
مؤسسات ليبرالية وسمحة وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاحتياجات الاساسية. 
وهذه فيما أعتقد يغطيها واجب المساعدة الذى ناقشته فى الجزء السابق. 


دعنى أولا أذكر مبدأى بيتز . يميز بيتز بين ما يسميه 'مبدأ إعادة توزيع الموارد” 
و مبدأ التوزيع العالمى. والتمييز بين المبدأين على النحوى التالى: لنفترض أولا أن 
إنتاج السبلع والخدمات فى جميع البلاد اتخذ شكل الاقتصاد المغلق :اناه بمعنى 
كليلد يعض كنا على خا لديه من عفالة ومزارد دون أى تجارة من أى نوع. يعتقد 
بيتز أن بعض المناطق لديها وفرة فى الموارد؛ وأن المجتمعات فى مثل هذه المناطق 
يكن أن كتوق هنها: أن تحدو الظتل اممتفادة من ثرواتوا:اللئيسة وان تؤدسق: هناك 
مجتمعات أخرى ليست محظوظة على هذا النحوء على الرغم من أنها تبذل أقصى 
الجهد فإنها لا تحصل سوى على مستوى ضئيل من الثروة بسبب ندرة الموارد.(4؟) 
وينظر بيتز إلى مبدأ إعادة توزيع الموارد على أنه يعطى لكل مجتمع فرصة منصفة 
ليقيم مؤسساته السياسية العادلة واقتصادا قادرا على أن يوفر الاحتياجات الأساسية 
لأفراد ذلك المجتمع. تاكيد هذا المبدأ ' يعحلى اطمئنانا للأفراد فى المجتمعات الفقيرة 
فى الموارد أن حظهم التعس لن يمنعهم من تحقيق أحوال اقتصادية كافية لدعم 
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مؤسّسات اجتماعيّة وحماية حقوق الإنسان:.!''! ولا يشرح لنا كيف تقوم البلاد التى 
لديها موارد كافية بإعادة توزيعها على البلاد الفقيرة فى الموارد. ولكن لنتغاضى عن 
هذه النقطة. 

يتعلق مبدأ التوزيع العالمى الذى يناقشه بيتز بموقف لا يكون فيه الإنتاج قائما 
على أساس اقتصاد مغلق بل توجد حركة للتجارة والخدمات بين البلاد المختلفة. ويؤمن 
أن فى هذه الحالة يوجد بالفعل نظام عالمى للتعاون. يقترح بيتز أن يسرى حينذاك مبدأ 
للتباين؛ (ممائل للمبدأ المستخدم فى حالة المجتمع المحلى فى 60أ!ةنال أه لا:ه756 هم ) 
ينتج عنه مبدأ العدالة التوزيعية بين المجتمعات.!:*) ونظرا لأنه يعتقد أن البلاد الأكثر 
ثروة هى كذلك لأنْ لديها موارد أعظم, من المفترض أن يعيد المبدأ العالمى (مثلا عن 
طريق نظام الضرانب) توزيع مزايا الموارد الأعظم على الشعوب الفقيرة الموارد. 

ولكن كما سيق أن قلت. العنصر الحاسم فى حظ بلد من البلاد هو ثقافته 
السياسية -- الأخلاقيّات المدنيّة والسياسيّة لاعضائه- وليس مستوى مواردها'*). ليست 
المشكلة هى العشوائية فى توزيع الموارد الطبيعية. من ثم أشعر أننا لسنا فى حاجة 
إلى أن نناقش مبدأ بيتز عن إعادة توزيع الموارد. من ناحية أخرى. إذا كان المقصود 
هو تطبيق مبدأ عالميّة العدالة التوزيعية فى قانون الشعوب على عالمنا مع ما به من 
مظالم مفرطة وفقر مدقع ولامساواة. عندئذ نستطيع أن نفهم جاذبية هذا المبدأ. ولكن 
إذا كان المقصود أن يطبّق بصفة مستمرة ودون نهاية- أعنى دون هدف - فى العالم 
الافتراضى الذى نصل إليه بعد الوفاء التام بواجب المساعدة, تصبح جاذبيّة هذا المبدأ 
موضع شك. فى الحالة الأخيرة يعطى المبدأ العالمى للعدالة التوزيعية ما أعتقد أنه نتائج 
غير مقبولة. ولنبحث حالتين على سبيل المثال: 

الحالة :)١(‏ بلدان ليبراليان أو سمحان على نفس المستوى من الثروة (مقدرة مثلا 
بالمنافع والخيرات الاساسية) وبهما نفس حجم السكان. يقرر البلد الأول أن يكون 
صناعيًا وأن يزيد معدله من الادخار (الحقيقى). بينما لا يفعل البلد الثانى ذلك. 
المجتمع الثانى قانع بما هو عليه ويتمسك بقيمه الاجتماعية ويفضل أن يظل مجتمعا 
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رعويا بحيا حياة الراحة والاسترخاء. بعد بضع عشرات من السنين سيكون لدى 
المجتمع الأول ضعف تروة المجتمع الثانى. وعندما نفترض أن المجتمعين من المجتمعات 
الليبراليّة أو السمحة. وأن شعبيهما من الشعوب الحرة التى يقدر أعضاؤها ما عليهم 
من مسئّوليات,. ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات ‏ هل فى هذه الحالة نفرض 
الضرائب على المجتمع الصناعى لاعطاء الأخوال للستي الثانى؟ وفقا لمبدا المساعدة 
لن يكون هناك ما يدعو إلى فرض أى ضرائب. ويبدو أن هذا هو الصحيم. بينما وفقا 
لمبدأ المساواة العالمية دون تحديد هدف, ستفرض الضرائب فى جميع الأحوال مادام 
أن ثروة شعب من الشعوب أقل من ثروة شعب أخر. ويبدو لى أن هذا أمر غير مقبول. 
الحالة (؟) ممائثلة فيما عدا أن معدل زيادة السكان فى كل من المجتمعين 
الليبراليين أو السمحين كان فى البداية مرتفعا. يكفل البلدان عناصر العدالة المتساوية 
للمرأة. وفقا لما يتطلبه مجتمع جيد التنظيم. ولكن المجتمع الأول فيما يبدو يركز على 
هذه العناصرء وتزدهر فيه أحوال المرأة فى المجالات الاقتصادية والسياسسية. ونتيجة 
لذلك. تتوقف الزيادة السكانية تدريجياء مما يؤدى إلى زيادة معدل الثروة بمرور الوقت. 
المجتمع الثانى لديه نفس عوامل العدالة المتساوية للمرأة. ولكن بسبب القيم الاجتماعية 
والدينية السائدة فيه التى تتمسك بها نساؤه بحريتهن. لا ينخفض معدل زيادة السكان 
ويظل عاليا.!”*) وكما حدث فى الحالة السابقة. بعد بضع عشرات من السنوات يصبح 
المجتمع الأول ضعف ثراء المجتمع الشانى. إذا احا فى الاعتبار أن المجتممين 
: لببراليين أو سمحين. وأن الثراد الشعبين أحرار ويقدرون المسئولية وقادرون على اتخاذ 
القرارات: لا يتطلب واجب المساعدة فرض خسرائب على المجتمع الأول» وهو الآن 
مجتمع أكثر ثروة: لمساعدة المجتمع الثانى. بينما مبدأ المساواة العالمى دون هدف 
محدد من شأنه أن يتطلّب ذلك. مرة أخرى :هذا الوضع الأخير يبدو غير مقبول. 
النقطة الحاسمة هنا هى أن دور واجب المساعدة هو مساعدة المجتمعات المغلوية 
على أمرها كى تصبح أعضاء كاملى العضوية فى مجتمع الشعوب, وأن تكون قأدرة 
على أن تقرر بنفسها مسار مستقيلها الخاص بها. واجب المساعدة هنا ميدأ لمرحلة 


انتقالية. على نفس النحو الذى يكون به مبدأ الادخار الحقيقى فى مجتمع محلى مبداً 
انتقاليا. وكما شرحنا فى 0١-5؛‏ المقصود من الادخار الحقيقى أن يضع الأساس لبنية 
أساسيّة عادلة. ويتوقّف عند تحقيق هذا الغرض. فى مجتمع الشعوب يظل واجب 
المساعدة قانمًا إلى يصبح لجميع المجتمعات مؤسسات أساسية عادلة ليبراليّة أو 
سمحة. كل من الواحبين. واحب الادخار الحقيقى وواجب المساعدة. له هدف. عندما 
يتحقق هذا الهدف لا يكون هناك ما يدعو إلى استمرار واجب الادخار الحقيقى فى 
مجتمع محلّى أو واجب المساعدة فى مجتمع الشعوب. هذان الواجبان ضمان 
لاساسيّات الاستقلال الذاتى السياسى: الاستقلال الذاتى السياسى لمواطنين متساوين 
وأحرار فى حالة المجتمع المحلى. والاستقلال الذاتى السياسى لشعوب ليبرالية أو 
سمحة متساوية وحرة فى حالة مجتمع الشعوب. 

وهذا يثير مسالة الاختلاف بين مبدا المساواة العالمى وواجب المساعدة.ل”*) مبدأ 
المساواة العالمى مصمم لمساعدة المجتمعات الفقيرة فى جميع أنحاء العالم. ويقترح 
وضع عائد عن الثروة العامة (680 مع لأنااط وعناهة56 |8686:8) على كل مجتممع أن 
يدفعه إلى صندوق دولى تتم إدارته لهذا الغرض. والسؤال الذى نطرحه هنا هو ما إذا 
كان هذا المبدأ له هدف ونقطة معينة يتوقّف عندها. واجب المساعدة يحقق الأمرين معا,. 
اليدف ونقطة التوقف: يسعى إلى تحسين أحوال فقراء العالم إلى أن يصبحوا إما 
مواطئين أحرارا ومتساوين فى مجتمع ليبرالى بدرجة معقولة أو أعضاء فى مجتمع 
هرمى سمعح. هذا هو الهدف. كذلك يصمم بحيث تكون هناك نقطة توقّف. إذ يتوقف 
تطبيق واجب المساعدة على أى شعب مغلوب على أمره بمجرد تحقيق الهدف. من 
الممكن أن يطبّق مبدأ المساواة العالمى بطريقة مماثلة. يمكن أن نسميه مبدأ المساواة 
العالمى بيدف. ما هو الاختلاف أو الفرق بين واحجب المساعدة و مبداأ المساواتية - 
المساواة بين البشر؟ يقينا توجد نقطة يتم عندها إشباع الاحتياجات الاساسيّة للناس 
(مقدرة بالمنافع والخيرات الأساسية) وبالتالى يمكنهم أن يقفوا على أقدامهم بانفسهم. 
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قد يكون هناك عدم اتفاق حول الوقت الذى نصل فيه إلى هذه النقطة. ولكن مسالة 
وجود هذه النقطة أمر حاسم لقانون الشعوب وما يتضمنه من واجب المساعدة. 
واعتمادا على كيفية تعريف الأهداف ونقاط التوقف المعنية يمكن أن يكون المبدأن هما 
نفس الشىء. لا يفرق بينهما إلى حد كبير سوى المسائل العملية المتعلقة 
بالضرائب والإدارة. 

1-1 التناقض مع الرأى الكوزسويوليتانى. يفترض قانون الشعوب أن كل 
مجتمع لديه ضمن سكائنه مجموعات كافية من القدرات البشرية. كل منها بعدد كاف 
بحيث يكون لدى المجتمع قدرات من الموارد البشرية تستطيع أن تحقق إقامة مؤسسات 
عادلة. الفاية السياسية النهائية للمجتمع هى أن يصبح محتمعا مستقرا وعادلا تماما 
للاأسباب الصحيحة. وبمجرد أن يتم تحقيق هذه الفاية. لا يضع قانون الشعوب أى 
مزيد من الأهداف الإضافية: على سبيل المثال رفع مستوى المعيشة إلى ما يتجاوز مأ 
هو ضرورى للحفاظ على تلك المؤسسات. كذلك لا يوجد أى سيب له ما يبرره للمطالبة 
بما هو أكثر من الضرورى للمحافظة على تلك المؤسسات. أو بمزيد من تضييق نطاق 
اللامساواة الماديّة بين المجتمعات. 

هلذه الملاحظات تصور الفرق بين قانون الشعوب ووجهة النظر 
الكوزمويوليتانية .)١١(‏ الفاية القصوى لوجهة النظر الكوزمويوليتانية هى سعادة 
الأفراد وليس عدالة المجتمعات! ووفقا لوجهة النظر تلك ,ستظل الحاجة قائمة لمزيد من 
التوزيع عالميا حتى بعد أن يكون كل مجتمع قد حقق داخليا مؤسسات عادلة. وأبسط 
مثال على ذلك هو أن نفترض مجتمعين يتوافر فى كل منهما داخليا مبدأى العدالة كما 
جاءا فى 6ت!!5دال )أه 78606 8 . فى هذين المجتمعين الشخص الأسوأ حالا فى 
مزهي اشوا تن الساكمن الأننا عالة فى اقيم الأكير ترك لكايه 
الممكن, عن طريق نوع من إعادة التوزيع عالميا يسمح لكل من المجتمعين أن يستمر فى 
استيفاء مبدأى العدالة داخلياء تحسين حظ الشخص الأسوأ حالا فى المجتمع الأول. 
هل نفضل إعادة التوزيع على التوزيع الأصلى؟ 
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قانون الشعوب حيادى بين التوزيعين. والرأى الكوزمويوليتانى من ناحية أخرى 
ليس حياديا. إنه يهتم برفاهة الافراد. ومن ثم ما إذا كان من الممكن تحسين رفاهة 
الشخص الأسوأ حالا على مستوى العالم. الأمر المهم لدى قانون الشعوب هو تحقيق 
العدالة والاستقرار للسبب الصحيع للمجتمعات الليبراليّة والمجتمعات السمحة لتعيش 
كأعضاء فى مجتمع شعوب جيدة التنظيم. 
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الهوامش 


)١(‏ توجد كذلك احتمالات أخرى. بعض الدول ليست جيدة التنفليم وننتهك حقوق الإنسان. ولكنها ليست 


عدوانية وليس لديها مخططّات لمهاجمة جيرائها. هذه المجتمعات لا تعائى من ظروف غير مواتية. ولكنها 
ببساطة تتبع سياسة ثنتهك حقوق الإنسان لأقليات معينة فيها . وهى بالتالى دول خارجة على القانون “ 
لأنها تنتهك الحقوق المعترف بها فى مجتمع شهعوب عادلة وسمحة بدرجة معقولة. ويمكن أن تخضع لنوع - 
من التدخل فى الحالات القصوى. وسوف أناقش هذه المسالة بمزيد من التفاصيل فى التذييل ١‏ أدناة 
وكذلك فى موضع لاحق من النص. 


(1) الحقّ فى الحرب يشمل عادة الحق فى مساعدة الدفاع عن الحلفاء. 
(") بالطبع ما بسمى بالمجمهات الليبرالية تفعل ذلك أحيانا. ولكن هذا يدل فقط أن تلك المجتمعات قد تخملئ 


فى تصرفاتها. 


(4) انظر 85]166لال )0 /117001 6 القسم 4ه صن 58١‏ )] . 


(0) انظر .14 .م , 00ؤاا8 )8 طلا اهو ااامم 


(1).قلت فى موضمع سابق: إننا يجب فى نقطة ما أن نطرح السؤال إذا ما كان من المشروع بأى حال على 
“الإطلاق التدخل فى دولة خارجة على القانون فقط بدعوى أنها تنتهك حقوق الإنسان, حتى ولو كانت هذه 
الدولة لا تشكّل خطرا وليست عدوانية نحو الدول الأخرى: بل قد تكون فى واقع الأمر ضعيفة جدا. من 
المؤكد أنه يوجد فى ظاهر الأمريسنبب لتدخل من نوع أو أخر فى مثل هذه الحالات. ولكن يذبفى على المرء 
أن يتصرّف مع المجتمعات المتقدمة بطريقة تختلف عن التصرّف مع المجتمعات البدائية. ليس لدينا طريقة 
للتأثير على المجتمعات البدائية المنعزلة. التى ليس لها اتصال مع المجتمعات الليبراليّة أو السمحة. ولكن 
المجتمعات الاكثر تطورا. التى تسعى إلى التجارة أو إلى ترتيبات تعاونية أخرى مع المجتمعات اللببراليّة أى 
المجتمعات السمحة؛ فهذه قصة أخرى. لنتخيل مجتمعا متقدما مثل المجتمع الازتكى. هذا المجتمع لا 
يشكّل أىئ ضرر على جميع أعضاء مجتمع الشعوب الملتزمة بحكم قانون الشعوب., إلا أنّه يعتبر الطبقة 
الدنيا عبيدا. ويسمح بالتضحية بالصبية كقرابين فى المعابد. هل يوجد أسلوب جيد يمكن اتباعه لإقناع 
الازتك بالتوقف عن هذه الممارسات؟ أعتقد أنه ينبغى أن نجعلهم يدركون أنه دون احترام حقوق الإنسان, 
سيكون من المستحيل أن يشاركوا فى نظام للتعاون الاجتماعى. وأن مثل هذا النظام سيعود عليهم 
بالفائدة. النظام الذى يعتمد على العبيد وعلى التضحية بالبشر ليس نظاما للتعاون؛ ولا يمكن أن يكون 
جزءا من نخلام دولى للتعاون. ( انظر كذلك .)1-١7‏ هل يوجد على الإطلاق ما يستدعى التدخل بالقوة؟ 
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إذا وقعت جرائم ضد الإنسائيّة فى مجتمع ما ولم يتجاوب ذلك المجتمع مع فرض العقوبات. سيكون 
التدخل فى هذه الحالة للدفاع عن حقوق الإنسان مقبولا ومطلويا. ساعود مرة أخرى فيما بعد فى 4-١6‏ 
لمناقشة الافتراض القائل بأنَ فى الوقت المناسب إذا تعرضت الشعوب للمثل العليا والمبادئ الأساسية 
لثقافة مجتمع ليبرالى بشكل إيجابى؛ قد تصبح على استمداد لقبول تلك المبادئ والمثل والعمل بها أو قد 
تتقلّص انتهاكات حقرق الإنسان. وتنّسع عبر فترة من الزمن دائرة الشعوب التى تتبادل الرعاية. 

() من النادر أن تفع مسئولية الحرب على جانب واهد. رغم ذاك قد تكون المسئولية على درجات. لذلك من 
المزكد أن من المشروع أن نزعم أن أحد الجانبين يتحمل مسنولية أكبر بكثير من الجائب الآخر. بعبارة 
أخرى: بعض الايدى أكثر قذارة من بعضها الآخر. كذلك من المهم أن ندرك أن فى بعض الأحيان شعبًا 
جيد التنظيم بأيدى قذرة إلى حد ما قد يكون له رغم ذلك الحق بل وحتى علبه واجب أن يشن حربا للدفاع 
عن النفس. وهذا واضم من تاريخ الحرب العالمبة الثانية. 

(4) أتبع هنا كتاب ,80015 /0أ885 كاملا بسولة) 8/85 أقلزمنا لمع أكبال 628 2أة/8! أعقامأل! 
.(1977 . وهذا الكتاب عذليم القيمة. وما أقولك لا يبتعد فيما أعتقد عنه من أى ناحية مهمة. 

(1) حاربت القيادة اليابانبة العليا ملوال الحرب العالمية الثانية مدفرعة بروح 'بوشيدو أو مبادئ الشرف عند 
المحاربين السموريين. حرص ضباط الجيش الإمبراطورى البابانى على إبقاء مبادئ الشرف هذه حيّة 
ولقنوها لجنود الجيش الياباني. تتطلب بوشيدو من الجندى اليابانى أن يكون مستعدا للموت بدلا من أن 
يقع فى الأسر. وإذا استسلم ستكون مقوبته الإعدام. لذلك يكون الاستسلام مستهيلا؛ وتصبع كل معركة 
قتالا حتى الموت. قاتل الجنود اليابانيون حتى النهاية فيما يسمى هجمات بنزاى ٠‏ ويأتى الاسم من 
مسيحة الممركة "|0828 00[8 18000" : يعيش الإمبراطور' فترة طريلة قبل أن تتاح لهم أدنى 
الفرصة لاداء مهمتهم. على سبيل المثال. فى الهجوم اليابانى على بوجانفيل الواقعة على نهر توروكينا فى 
مارس 1544. فقد الأمريكيرن 8 جندياء وفقد اليايبانيون أكثر من 06.0٠‏ جندى. وتوجد عدة هجمات 
معاثلة ليس لها معنى, ربّما كان أشهرها ما وقع فى سايبان فى يونيو 14144 . وقد صمّمت معاهدات 
جنيف بشأن الاستسلام لمماية الجنود من مثل هذه الافعال. ولكن لم يكن لدى الامريكيين أى بديل 
ليستطيعوا الدفاع عن أنفسهم فى جنوب المحيط الهادى سوى أن يقاتئوا بنفس الطريقة. لذلك فى العادة 
لم يكن أى من الجانبين فى اشتباكات المشاة ( ما يسمى "القتال بالنيران' بين وحدات صغيرة, فصائل 
وسرايا وكتائب) يأخذ أسرى أو يستسلم. كان واجب الإمبراطورء إذا كان لديه أى إحساس بما عليه من 
مسئولية, أن يتدخل رأن ينظر إلى مستقبل شعبه؛ وهذا ما فعله فى نهاية الامر. وحول طبيعة اشتباكات 
المشاة فى الباسفيكى, وعلى نحو يختلف تماما عن القوات الأمريكية فى فرنسا وفى ألمانيا ( إذا تركنا 
جانبا 55 مولأ هط ) انظر ,ومأكاالا :كلره/ بسرولة) هما© طاأبلا ل0قطعناه1 ,لبموهو:86 ماع 
(403-425 800 124-145 .مم (1996 ,80015 لأوم26 ركذلك هط1 ,مهقدمهة0طنا 68810 
.4 .مهطء (1977 بووهة:2 ومع :عازه بنزولا) 6و/ا/ا مأط اانا 1/010 . ووصفى للبوشيدو والبانزاى 
بعتمد على ما جاء حول الموضوعين فى -«0 :ك0 بولا !أ :1/8 10ئه/8! ا موأمهمممه0 000 
2001 .1.8.0 لمق 068 .8,ن).! .60 (1995 رو5هء2 /زأأورة/اأونا 00 
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)610- بقول كائط فى نقد الحكم ..!!262 .كلاه ,006©01معولنال أه عنانأا0 إن شجاعة الجترال‎ )٠١( 
تجمله أعلى شانا. ولكننى أعتقد أن كائط هنا يخطئ فى الحكم. لأن رجل الدولة قد يظطهر شجاعة‎ !11000( 
بئفس القدر مثل الجنرال.‎ 

)١١(‏ عن واشنطن انظر :كالول بلاعلا) ممؤأله 28062 أه قوم هط1 ,باعل التكاعلا لمم ومتااع بإعامة!5 
.565 .مم (1993 ,22655 لإأنق)و/أمنا 000 وعن لنكولن انلر “ناف :858اونا00 عاعاءل6مم 
01 ع5ا)(1994 معأعمة أو قطنا تكولا سعلطا) ذكهام6 ٠١‏ .1( .لت ,وعأطامموماطه! 
الخطاب فى 14877 بمناسبة رفع السثار عن تمثال لنكولن الذى نحنه فربدمين فى حدائق لذكولن فى 
واشنطز ذدى سسى, ص١4‏ الى مكة فى الملحق. 

, ١10 التذييل‎ ٠-6 انظر تعلبقى فى الجزء الأول‎ )١١( 

)١17(‏ من الصفات الرائعة التى اتسم بها لنكولن كرجل دولة إنكاره للذاث. 

)١4(‏ انظر ملاحؤذلات 0120001201 التى بشرح فيها معنى 'استسلام بلا قبد أو شرط:' ©]8© /0 هوضاةا مط 
.685-6588 .مم ,(1950 ,ملناانلا مماطوبه40ا :مماوو8) 

(5١)عبارة‏ الفرورة القحسوى من )8|26/لا فى .255-265 .70 ,80.16ات ,305//ا أ5نازنا 800 أقبال 

)١1(‏ تحريم مثل هذه الأعمال . ومنها تعذيب أسيرى الحرب . لا يزال ساريا. 

(14) انظر المناقشة الهامة المفيدة لهزذه النقطة فى 0©/16066اع 800 1500060606 ,األاكمضمةك! أكقنا5 
66-78.هم (1989 ,روومع8 /زاأتورع امنا ليقبمةك! :,و8/85] ,وول لطاموة) 

(19) حول احتجاجات جريبلز وغيره انظر -0©[0 :00006 ا) لإقمقعيز1 ما لإعناق م أروالانا ,كاعولان8 
633-644 .مم ,(1952 ,06353 75878 انظر كذلك لاذولا) بإمم وعو|انك /امااة8 مم0 
. (1991 ,2758 /إأأ8]8/أمنا 00000 :011/ ويناقش سقوط الحرب فى الجبهة الشرقيّة فى وهد 

. الوحشية والبربرية الهمجية حيث هزم .اطم8ماطهل/نا 

06) انظر كول بزعلا) مووكامم 6ه مفلمتطوم كا :لإعهصممامه01 عأصمام ,عاأرمعهمام‎ )٠١( 
لمناقشة هذا السبب الأخير. رلا أبذل أى محاولة لتقييم الاهمية النسبيّة‎ 5809107 80015, 1985(, 
المعطاة لتلك الأسباب.‎ 

(١؟)‏ انظر .م ,(1002 ,)#أؤبالاء5 800 مممأ5 عرولا بسولة) مقصيم 1 ك'طونو|أان 166 لأبنونا 
8 للرسائل المتبادلة بين ترومان والسناتور رسل أوف جورجيا فى أغسطس ١540‏ . 

(؟5) علطا لمم 5مقصرةة /لمقمال0 :وعممذانعوع»مع ومللاتللا وعواااط و'مهوهط0اه0 اهمام08 
(1996 ,أموم»ا :عانه ٠‏ بسعلا) أ5ن101068] يعطى فى نظرى رأيا خاطنا عن المحرقة. لا ترجع 
المحرقة كما بدعى إلى مدرك ذهنى خاص بالثقافة السياسية الالمانية يرجع إلى قرون وكل ما فعله 
النازيون هو التعبير عنه. إذ بينما كانت معاداة السامية موجودة فى ألمانيا. كانت كذلك موجودة فى 
معظم أوروبا - فى فرنسا (كما تدل قضسية دريفوس فى أواخر القرن التاسع عشر) بالإضافة إلى 
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الذابع فى بولند! وروسيا. وأصبعت سياسة الكئيسة أن تعزل اليهود فى أحباء فقيرة “جيئون” فى أثناء 
حركة الإصلاح المضاد فى أواخر القرن السادس عشر. الدرس المستفاد من المحرقة هو أن زعيما لدولة 
ديكتانورية عسكريّة وله سحر جماهيرى يمكنه عن طريق دعاية مسعورة لا تشبع أن يحرّض عددا كبيرا 
من السكان بكفى لآن ينفذ خططا شريرة إجرامية ضخماة. ربما كان يمكن أن تمدث المحرقة فى أى 
مكان توجد فبه مثل هذه الدولة. علاوة على ذلك. لم يسنسلم جميع الالمان لحملة الكراهية التى أطلقها 
هتلر ولم بشاركوا فيها. لمازا استسلم البعض؟ أمر لا يمكن تفسبره ببساطة بوجود معاداة للسامية 
فى المانيا. انظر كذلك .68 أ/عط80 .0ه ,مأقطع0 معوهطاناه6ة قط1 #قمقصعهة وم1ااومنا 
2055 قأمؤممطلاا أه بنزأزوقرع لاملا :5أأله0ممعقمافقآ) 'ممولظ طواحموول ,كمق2! ,لإعالموطة 
(1998 لمناقشة كناب حولدهاجن والتعليق عليه من عدد من الكتاب الألمان المماصرين. 

(؟؟) انظر مواءطونهط :ممأقه8 ) 701.8 ,/أهم003 ععلاولة :ااأطععناطت مماومالقا ,معطازة مأامولا 
59 ,(1988 ,متلأاولة 


(؟؟)انظر ,2/9اله نواععن؟ " ,لوول أوممع86 ووماتطاصه8 علصمام عط ,مأماوكمة8 ممموة 
5 لإلقلر طق مقن اضول 74:1 


(6؟)انظر ,(1994 ,22655 لإأأون/اامنا :ول 7طممت) كتحعم أن لأعوللا ى ,وعهطاماو/لا لمعلاو 
(886-889 ,مم 


(11) القوة الجوية تفرى إغراء كبيرا بالشرور. ومن الغريب أن المبدأ المسكرى الرسمى للقوة الجويّة مبدأ 
صحيح (وإن كان للسبب الخطا) : مهمة القوة الجوية هى أن تدعم الجيش والبمرية فى المبدان رفى 
البحر وفقا للمبدا المسكرى السليم أن القوة الجوية يجب ألا تستخدم فى مهاجمة المدنيين. مراعاة هذا 
المبدأ لم تكن فيما أعتقد تؤثر على قدرة الجيش الأمريكى والبحريّة الأمريكيّة على مزيمة اليابائيين. 
البحريّة الأمريكية هزمت البحرية اليابانية فى ميدواى فى يونيو .١1447‏ وهزمت أسطول الماملات فى 
معركة بحر الفليبين أمام ساحل سايبان فى يونيو 1444. وأصابت بالشلل الاسطلول المقاتل فى مضيق 
سان برناديئنو شمال لايت وفى مضيق سيرياجو جنوب لايت فى أكتوبر 1544 ؛ بينما استولت 
الماربئز على مارشالز وجوان وسايبان إيو جيماء كما استولت القوّات البريّة على غينيا الجديدة والفليبين 
مننهية بالممركة من أجل أوكيناوا. وهذا من الناحية الفعلية يمثل نهاية الحرب. فى واقع الأمر كان 
المسرح مهيئا لسلام بالتفاوض قبل ذلك بكثير. 

(17") لنعحلى 506/7780 حقّه يجب أن نوه أن فى تقدمه عبر جورجيا فى خريف 1814 أكتفت قواته بتدمير 
المبائى ولم تهاجم المدئيين. 

(8؟) انظر ,(1963 ,ووم5 وملءاا/ا :عله بلاولا) 0هأو5نرول مأ مقصمطواع 5'المق/مْ هممولا 
خاصة الاريع صفحات الأخيرة من 2051501101 عن دور إصدار الأحكام. 

(9؟) ترجع نشأة هذا المبدا إلى بسانت أمبروس وسانت أوغسطين, واللذين اعتمدا على الكتّاب الكلاسيكيين 
من اليونان وروما. وكتاب 26866 لضع )ق//ا لنق/لاه! 08ناألالة قمهقلأذارطات :مماملق8 لموامظ 
(1960 ,ؤوم,2 ممأوواطمْ :1186/ا0851]) يعطينا ملخصا مفيدا عن أوغسطين فى الصفحات 5١‏ - 
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٠‏ .ولم يترك لنا أوغسطين بحنا أو مناقشة تفصيليّة لوجهات نظره. لذلك بجب تجميع أرانه من 
كتاباته المديدة. انظر كذلك 085]108ك , !١اا‏ ,قءأن 71506010 507188 ,8001083 11088 51 
1-4 8016168 ,40 وانظر كذلك "قلا أه نها 6لا م0" يوأماألا 6ل ممواعمم] فى ١٠األمم‏ 
-أقموباادنا مول أءطصة© :096 تامعق2) وعمو يلها .ل 0مه8 مولوق5 مق .60 ,رقوم1اء/لا أوه 
2995-7 .مم ,.(1991 ,20688 لإ! ويعطى لنا 201160 68101 مناقشة عامة للمبادئ المسيهية مع 
تعليقات ومراجع فى كتابه ,20053 00ك| مول :000 صملطن|68) هونامء5أ0 أ0,8/! لمع روثلا 
.(1969 ,انظر 118 :1062ئن80) 826مة/8 ا معهأوو/ أ0 د5مأو0 هط1 ,موقبروم0 مملزو0 
(1996 ,وومع8 م1/1/0519 لعرض مفيد عن العالم القديم. 


(0) أود أن أسجل هنا أن قانون الشعوب, مه مثل الليبراليّة السياسيّة. قانون سياسى تماماء ولكنّه ليس 
علمانيا. وأعنى بذلك أنه لا ينكر القيم الدينيّة أو غيرها من القيم؛ مثلا عن هلريق نظرية (اجتمامية أو 
طبيعيّة) ' غير ديئية” أو 'غير ميتافيزيقيّة". يرجع الأمر إلى المواطنين وإلى رجال الدولة لآن يقرروا وزن 
القيم السياسيّة على ضوء مذاهبهم الشاملة. لمزيد من المناقشة,. انظر ,!! ,608|1950طنا أونأ|ااهمم 
3855-5 .مم 2 *,8قم عوطملا 5 بزأم86" روكذلك "٠أأؤابلو8‏ موقمه8 أأأان5 أه وول| و1 
60,6 


(١؟)‏ انظر البحث القوى الحجة ",6ع0)نال/ط! 800 82ل/ا" ,ةطاممءومم . /ا .ع .6 فى -موه/لا تقواءنلا 
(1961 ,25,655 مأرعاا :مولهما) علماك عهالول/لا .60 ,وعمماء5مه© مولاقائط0 800 005 
45-2 .0م وقد كتب للاعتراضص على قرار أكسفورد بمئح دكتوراه فخرية للرئيس ترومان فى ١50”‏ . 
وينفق الرأى فى ١-١1‏ مم 6805000188 فى حالة هيروشيما بالذات. 

)١١(‏ قد يعترض البعض على هذا التعبير: ولكن هذه الدول كانت فى الحقيقة مجتمعات خارجة على القانرن. 
بالحروب التى خاضتها كانت أساسا حرويا أسرية ضحت فيها بالأرواح والمصالع الجوهرية لمعظم 
أعضاء المجتمع. 

(1”) الفكرة الأساسية التى أعبر عنها هنا مأهرذة عن /8ء]!أاه2 أه ووأماءعمم 168 5 "اللا .5 .ل 

".51816 بمقمملاة!5 ه16 "6 .موه ,/ا! 0ط ,(1848 مهلمها) .60 15١‏ ,/إ 0م500 وأتفق 
مع رأى ميل بأن الفرض من الادخار هو إيجاد بنية أساسيّة عادلة للمجتمع, وبمجرد تحقيق هذا 
الفرض بشكل مأمون. لا يصبع الادّخار الحقيقى (الزيادة الصافية فى رأس المال الحقيقى) أمرا 
ضروريا. 'فن الحياة" أكثر أهمية من “فن النجاح” على حد تعبيره. وفكرة أن يستمر الادّخار الحقيقى 
والنمو الاقتصادى إلى مالا نهاية؛ إلى أعلى وإلى الأمام. دون هدف حقيقى أمامنا؛ هى فكرة طبقة رجال 
الأعمال فى مجتمع رأسمالى. ولكن الأمر الذى له أهمية عند ميل هو المؤسّسسات الأساسيّة العادلة 
وسعادة ما يسمّيه ميل “الطبقة التى تؤدى العمل" ويقول ميل : "... قرار الاختيار بين نظام عادل للملكية 
الخاصة والاشتراكيّة سوف يعتمد أساسا على اعتبار واحد. ذلك هو أى من النظامين يتفق مع أعظلم 
مقدار من الحرية والتلقانيّة الذاتيّة. بعد ضمان وسائل الميش. المطلب الذى يليه قوة فى المطالب 
الشخصية للبشر هو الحريّة. مطلب الحرية (على خلاف الاحتياجات الجسمانية والتى تصبح مع تقدم 
البشرية أكثر اعتدالا وأكثر سهولة فى السيطرة عليها) لا يضسعف بل يزداد شدّة حيث يصبع الذكاء 
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والقوى الأخلاقية أكثر تطورا . من الطبعة السابعة من كتاب 010010185 الذى نشر فى حياة ميل, 
!ه80 ]0 1 .مهطه 3 0 9 8508م وما يقوله ميل هنا يتفق تماما مع قانون الشعوب وبنيته للقيم 
السياسيّة, رغم أننى لم أستطع أن أقبله فى صيفته القائمة. الإشارات الى كتاب ميل 65أم|©5/00 
ماخهوزة عن الطبعة بالغلاف الورقى التى تولى تحريرها لاوا م8!/ 008ل فى 18/0/10 0,و!»ا0 
.(1994 ,2058 لإاأقعع/اامنا 01520 :0«!010) 01855165 والئص الكامل لكتاب 500010105 
يوجد الأن فى 1010001006100 ,3 00هع 2 .5اهل ,األلا أتقنا5 معطمل أو وكائه/8 مأوامممه© هط 
«أناظ ,2033 0أمم102 أ0 لإألق)ع/اامنا :مولمما) ممقطو8 ..ل1ا .ل .ل0 ,مولماة لقالا لإطا 
(1965 ,أبنة6 ققهوة؟ا لمع 16096 

(4؟) على سبيل المثال الإسكيمو فى القملب الشمالى حالة نادرة لا تؤثر على الفكرة العامة. وأفترض أنه يمكن 
علاج مشكلتهم وفقا لمقنضيات الحال. 

(8؟) انظر .(1981 ,2,655 مولم 018:6 :ل0«)0) 5مماضمع لمق لزأموين20 ,موك ولزايهصمم 
وبؤكد هذه النقاط فى كنابه بالاشتراك مم :0/0))ا0) 0ولاعم انان لمم ععومنة! ,00626 موول 
(1989 ,2,855 012600008 ريركز على نجاح الحكومات الدبمقراطيّة فى التعامل مع الفقر والجوع . 
انظلر بيائهما الموجز فى .25 .0 ,13 .© انظر كذلك الكتاب المهم 861090 ااع/ل/ا 0أمأ لمأناوما مم 
.5 12,200 .5م088 (1993 ,2635 مم0لموعهةان :20ه))ا0) ووأأنالاقه0 لمم 

(8؟) انظر 162 .م ,وعمامة؟ 800 بإامواهن2 ,رمو5 

(71) لا أستخدم اصطلاح "الاكتفلاظ السكانى” *10181100م01/600" هنا لأنه يتسمن فكرة الحجم المثالى 
السكان, ولكن ما هو الحجم المثالى؟ المسالة واضحة وضوها كافيا عندما ننظر إليه كمجم نسبى قياسا 
إلى ما يستطيع الاقتصاد إعالته. سواء كان هناك ضمغط سكانى أو لم يكن. وأنا مدين إلى 8/ا008/1م 
0 فى هذه النقحلة. 

(4؟) انظر أه وابو8 علو عرولا ه15" ,/زاالهو8 لمع موأؤناوط :موأأقانم20 ,مع5 ولزامع /زممم 
-62.مم ,1994 ,22 )580166006 ,80015 انظر .7011 .00 عن كيرالا. كان معدل المواليد فى 
الصين فى ١595‏ 8,” /2» وفى كيرالا ” /. وفى عام 1441 كان المعدل فى الصين ؟ / وفى كيرالا 
مان 

(4؟) أقول هذا لان العديد من الكثاب المسلمين يقولون: إن الإسلام لا يقر عدم المساواة بين المرأة والرجل 
فى العديد من المجتمعات الإسلامية؛ ويرجعها إلى العديد من الاسباب التاريفية. انظر 8اأ8ا 
(1992 ,55م2 برازووناامنا واولا :موبيول برعلظا) اذا مزععلم 66 لمق معحره لا لع جوطام 


(١؟)‏ انظر .6 '/ا ,لموؤالعهةطنا اقم( الوط 


(41) المرجع السابق 7 . 


|] 


(11) ترد هذه الحقوق المشروعة فى قائون الشعرب. 
(9؛) ,92 .أو/ا ,بموابلو8 اها مهقولطءالا "ممؤتاهئوطنا عله ه0600 مهل( م" ,ممطم0 هناطؤمل 
3 .هم ,(1994 بره ) 6 .0م 


(44)أغتمد هنا على المبدأ السيكولوجى بأن التعلّم الاجتماعى للميول الأخلاقية التى تدعم المؤسسات 
السياسيّة. يزدى وذليفته باكثر الطرق فعالية عن طريق وجود مؤسّسات وممارسات مشتركة على نطاق 
المجتمم. ولكن التعلم هنا لا يكون بنفس القوة فى اللروف التى أشرت إليها فى النص. فى اليوطوبيا 
الواقعية يضع هذا المبدأ السيكولوجى حدودا لما يمكن اقتراحه بشكل معقول كمضمون لقائون الشعوب. 

(45) مناقشتى لموضوع اللامساواة مدينة بدرجة كبيرة. مثلما هو الحال فى موضوعات كثيرة: إلى ./1.0 
50000 

(7)) برأأقولااصلا ممأععمءط) قمملتهاو8 أهمماأقممععاما لمق نممهط؟ أؤوعلالوط 15أوةا عوانولا 
.(1979 ,قمعم 

(47) مبدأ المساواتية عند 200998 كما جاء فى 23:3 هقعلم5 ",وواممهن5 أه ينها مقأيقاألقوع مم 
(1944 ,©50573) ليس بيانا عن رأيه الخاص المفضل. ولكنه الرأى الذى يراه متضمنا فى -716 م 
.568ل أ0 /00 ويذكر كيف يعتقد أنه يجب التعامل مع النذلام الدولى إذا أردنا أن نتعامل معه بنفس 
الطريقة مثلما نتعامل مع النظام المحلى فى .5]1166نال أ0 71800 لمم 

(137.)44 .م ,قمولأواه8 لهموألهم هاما لمق لممهط؟ اوم لالمط ,داام8 

(45)المرجع السابق 141.م 

(50) المرجم السابق .153-163 .مم 

(١ه)‏ نافع 8008| لالاقناعن هذا بقوة (وإن تكن قوة شديدة فى بعض الأحيان) فى كتابه 88/15//ا 7056 
(1998 ,ممامهلة ,لااء لاا بعاره/ بلزولظا) 11811555 )0 201601 800 انظر مناقشته للبلاد الأعضاء 
فى منظمة الأوبيك (الدول المصدرة للنفط). ص 4١١‏ -1١؛‏ . ويعتقد 8008 أن احتياطيّات النفط كانت 
"محنة كبرئ' للعالم العربى (ص!١1)‏ 

(01) لأن هذه المناصر الرئيسية للعدالة المتساوية للنساء (بما فى ذلك حرية الضمير وحرية الدين) متوافرة. 
أفترض أن معدل الزيادة السكائيّة سيكون طواعية؛ بمعنى أن النساء لا يتعرضن لاى قهر بسبب الدين 
أو بسبب مكانتهن فى البنية الاجتماعيّة. ومن الواضع أن الأمر يتطلب المزيد من النقاش أكثر مما أقدّمه 
هنا. 

(55) لبيان عن وجهة نظر 00908 انظر *5!168دال /6/58لاأهنا 300 ومأا3أن10 مهمانال" كما ورد فى 
.(1999) 16:1 ,لإطمهؤ5م|أطة أوأه50 ويزذكر لى 20908 أن رأيه فى ذلك البحث يتضمّن مدفا 
ووجهة نظلر 00998 عن المساواة العالمية فى “عدالة كونية". ولا أستطيع أن أستطرد حول هذه المسالة 
أكثر من ذلك هنا دون أن تكون أمامى تفاصيل تلك المناقشة. 
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الجزء الرابع 
خاتمفهةه 
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)1١(‏ العمل العام وقانون الشعوب 


١-١‏ قانون الشعوب ليس عرقيًا. قلت فيما سبق: إن المجتمعات الليبراليّة عند 
وضع قانون الشعوب تسال كيف يجب عليها أن تتصرف حيال المجتمعات الأخرى؛ من 
وجهة نظر تصوراتها السياسية الخاصة بها. ويجب دائما أن نبدأ من حيث نحن الأن, 
مفترضين أننا لا بد أن انَخْدْنا جميع الاحتياطات المعقولة لنراجع أسس تصوراتنا 
السياسية وأن نحتاط ضد التحيز والخطأ. وعندما يكور الاعتراض بأننا عندما ننهج 
هذا النهج نعبر عن وجهة نظر عرقية أو غربية, يمكننا أن نرد على مثل هذا الاعتراض 
بما يلى: لا؛ ليس الامر كذلك بالضرورة. يتوقف الأمر إن كان كذلك أو لم يكن على 
مضمون قانون الشهوب الذى تاخذ به المجتمعات الليبراليّة. لا تعتمد موضوعيّة ذلك 
القانون على زمانه ومكانه أو الثقافة التى ينشأ عنها؛ ولكنها تعتمد على ما إذا كان يفى 
بمعيار المعاملة بالمثل وينتمى إلى العقل العام لمجتمع يتكون من شعوب ليبرالية 
وشعوب سمحة. 

عندما ننظر إلى قانون الشعوب نرى أنه يفى بمعيار المعاملة بالمثل .)5-١(‏ كل 
ما هو مطلوب من المجتمعات الأخرى هو فقط ما يمكن لها أن تعطيه بشكل معقول 
دون أن تضع نفسها فى وضع أدنى شأنا أو فى وضع السيطرة والهيمنة على غيرها. 
فى هذه النقطة من المهم للغاية أن أذكر أنْ قانون الشعوب لا يتطلب من المجتمعات 
السمحة أن تتخلّى عن مؤسساتها الدينيّة أو تعدل منها وتأخذ بمؤسسات لببراليّة . وقد 
افترضنا أن المجتمعات السمحة سوف تتبنى نفس قانون الشعوب الذى يسرى بين 
المجتمعات الليبرالية العادلة. وهذا يعطى قانون الشعوب القدرة أن يكون على نطاق 
عالمى. الأمر كذلك لأن قانون الشعوب يطلب من المجتمعات الأخرى فقط ما تستطيع 
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بشكل معقول أن تقره. بمجرد أن تكون على استعداد لأن تقف فى علاقة مساواة عادلة 
مع جميع المجتمعات الاخرى. ولا يستطيع أحد أن يسوق حجة على أن قيام علاقة 
مساواة مع شعوب أخرى هو فكرة غربية!. أى علاقة أخرى تلك التى يمكن بشكل 
معقول أن يتوقعها أى شعب وحكومته؟ 

2-1 قبول الشعوب السمحة. كما سبق أن رآينا لا يمكن بشكل معقول أن نطلب 
من جميع الشعوب أن تكون ليبرالية. ويأتى هذا فى حقيقة الأمر من مبدأ التسامح أو 
قبول الآخر فى قانون شعوب ليبرالى: ومن فكرة العقل العام فى هذا القانون والتى 
تصدر عن مجموعة مترابطة من التصورات الليبرالية. ما هو تصور التسامح أو قبول 
الشعوب الأخرى الذى يعبر عنه قانون الشعوب؟ وكيف يرتبط مع الليبرالية السياسية؟ 
إذا كان علينا أن نسال ما إذا كانت الشعوب الليبراليّة أفضل من الناحية الاخلاقية من 
الشعوب الهرمية السمحة, بمكيها إذا كان العالم سيكون أفضل إذا كان من 
المطلوب من جميع الشعوب أن تكون ليبرالية؛ قد يعتقد الذين يعتنقون وجهة النظر 
الليبرالية أن الإجابة بستكون بنعم. ولكن هذه الإجابة تتجاهل الاهمية العظمى للحفاظ 
على الاحترام المتبادل بين الشعوب واحتفاظ كل شعب باحترامه لذاته؛ وعدم الانحدار 
إلى قاع ارا كتف الكو من ناكف ومقا عر الرارة والاسقيا الت كيرا كل 
النظرة الدونيّة من ناحية أخرنى. ( انظر7-9). العلاقات بين الشعوب ليست مسالة 
تتعلّق بالبنية الاساسية الداخليّة (ليبرالية أو سمحة) لكل شعب منظورا إليه على حدة, 
بل بالاحرى تتعلّق بعلاقات الاحترام المتبادل بين الشعوب. وبالتالى تشكل جزءا 
جوهريًا من البنية الاساسيّة والمناخ السيابسى لمجتمع الشعوب. لهذه الاسباب يقبل 
قانون الشعوب المجتمعات السمحة كأعضاء فى ذلك المجتمع الأكير. ويينما يضع قانون 
الشعوب ثقته فى المثل العليا للفكر الديمقراطى الليبرالى الدستورى؛ يحترم فى الوقت 
نفسه الشعوب السمحة غير الليبراليّة بأن يعطيها الفرصة لأن تشق طريقها نحو 
احترام تلك المثل العليا. 
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لا تلعب المذاهب الشاملة سوى دور محدود فى السياسة الديمقراطية الليبرالية. 
المسائل المتعلقة بالاساسيات الدستورية ومسائل العدالة الأساسية يجب حلها عن 
طريق التصور السياسى العام للعدالة وأساسها فى العقل العام. وإن كان المواطنون 
جميعا سيولون اهتمامهم فى الوقت نفسيه إلى مذاهبهم الشاملة الخاصة. إذا وضعنا 
فى الاعتبار تعدديّة المجتمعات الديمقراطيّة الليبراليّة - وأفضل نظرة إلى هذه التعددية 
هى أنها نتيجة لممارسات العقل الإنسانى فى ظل مؤسسات حرة - نجد أن تبنى مثل 
هذا التصور السياسى عن العدالة كئساس للتبرير: جنبا إلى جنب مع المؤسّسات 
السياسيّة الأساسية التى تحقّقه. هو أكثر الاسس معقوليّة وعمقا للوحدة الاجتماعية 
التى نستطيع أن نحقّقها. 

كل ما يفعله قانون الشعوب كما عرضت خطوطه العامة. هى فقط أن يوسّع نطاق 
تلك الأفكار لتشمل المجتمع السياسى للشعوب الجيدة التنظيم. لأن قانون الشعوب, 
والذى يحسم مسائل سياسيّة أساسية عندما تنشأ لدى مجتمع الشعوبء يجب كذلك 
أن يكون مرتكزا على أساس التصور السياسى العام للعدالة. وقد ذكرت الخطوط 
العريضة لمضمون مثل هذا التصور السياسى, وسعيت إلى أن أشرح كيف يمكن أن 
تؤيّده المجتمعات الجيّدة التنظيم. سواء الليبراليّة أو السمحة. لا تستطيع المجتمعات 
لانتس مق انوع عاك أن زب ترق الشدوي مكرى لفقا على اناس تأنه وفية 
مؤقت. فى حالة المجتمعات التوسعية لا يوجد حل سلمى سوى السيطرة من جانب 
واحد أو سلام الاستنزاف!') . 

قد يجد البعض صعوية فى قبول هذه الحقيقة. كثيرا ما يسود الاعتقاد أن مهمة 
الفلسفة هى أن تكتشف نوعا من الحجج يثبت دائما أنها مقنعة مقابل جميع الحجج 
الاخرى. ولكن مثل هذه المجج لا وجود لها. وكثيرا ما يكون لدى الشعوب غنايات 
قصوى تتطلب منها أن تعارض إحداها الأخرى دون حل وسط. إذا كانت هذه الغايات 
تعتبر غايات جوهرية بدرجة كافية» وإذا رفض مجتمع أى عدة مجتمعات قبول فكرة ما 
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هو معقول سياسيا وقبول مجموعة مترابطة من الافكار التى ترتبط بتلك الفكرة, هنا قد 
تجد تلك المجتمعات نفسها أمام طريق مسدودء ومن ثم تكون الحرب. كما حدث بين 
الشمال والجنوب فى الحرب الاهلية الامريكية. تبدأ الليبرالية السياسية بما هو معقول 
سياسيا وتبنى قضيتها من هذه البداية. والمرء لا يجد السلام بأن يعلن أن الحرب لا 
عقلانية أو أنها إهدار. رغم أنها قد تكون فى حقيقة الأمر كذلك. ولكن السلام يأتى 
بإعداد الطريق أمام الشعوب كى تضع بنية أساسية تدعم نظاما عادلا أو سمحا إلى 
حد معقول؛ يجعل من الممكن وجود قانون معقول للشعوب. 


84- التوافق مع عالمنا الاجتماعى 


١-4‏ مجتمع الشعوب ممكن. قلت فى ١-١‏ إن الفلسفة السياسية يوطوييا 
واقعيّة عندما توسع أفاق ما نعتقد فى الأحوال العادية أنّه حدود الإمكانية السياسية 
العمليّة. ويعتمد أملنا للمستقبل على الاعتقاد بأن إمكانيات عالمنا الاجتماعى تسمح 
بقيام مجتمع ديمقراطى دستورى عادل بدرجة معقولة؛ يعيش كعضى فى مجتمع شعوب 
عادل بدرجة معقولة. والخطوة الضرورية للتوافق مع عالمنا الاجتماعى هى أن نرى أن 
مجتمع الشعوب هذا يمكن فعلا أن يصبح حقيقة واقعة. 

لنتذكر أربع حقائق أسباشية كثيرا ما أشرت إليها. ويمكن أن نعرّز هذه الحقائق 
بالتأمّل فى التاريخ والتجربة السياسية. هذه الحقائق الاربع ليست مجرد شىء 
اكتشفته النظرية الاجتماعيّة, كما أنها لا يجب أن تكون موضع خلافء لانها الحقيقة 
ذاتها. 

(1) حقيقة التعددية المعقولة: التعددية السياسية سمة أساسية للديمقراطية 
الليبراليّة- حقيقة أن تعددية مذاهب شاملة معقولة متعارضة,. سواء 
دينية أى غير دينية (علمانية) هى النتيجة الطبيعية لثقافة المؤسّسات 
الحرة فى الديمقراطية الليبرالية. سوف تتّحد المذاهب الشاملة 
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المتعارضة المختلفة على تأييد فكرة الحرية المتساوية لجميع المذاهب 

وفكرة الفصل بين الكنيسة والدولة. حتى ولى كان كل من هذه المذاهب 
يفضل لو أن المذاهب الأخرى ليس لها وجود بتعددية الأفكار 

والتصورات هى أعظم ضمان بأن لكل منها حريّة متساوية!"! , 

(ب ) الوحدة الديمقراطيّة فى التعدد: لا تتطلب الوحدة الاجتماعيّة 
والسياسية فى مجتمع ديمقراطى دستورى وجود مذهب شاملء دينى 
أو غير دينى؛ يوحد بين المواطنين. حتى نهاية القرن السابع عشر. أو 
لفترة بعد ذلك, لم يكن هذا هو الرأى الشائع. كان الانقسام الدينى 
يعتبر كارئة فى مجتمم مدنى. واقتضى الامر تجربة التاريخ الفعلى 
ليظهر زيف هذا الرأى. بينما من الضرورى أن يكون هناك أساس عام 
للتفاهم, يأتى هذا الأساس فى المجتمع الديمقراطى الليبرالى من 
معقوليّة وعقلانيّة مؤسّساته الاجتماعية والسياسية, التى يمكن 
مناقشة مزايا كل منها من على ضوء عقل عام. 

(ج ) العقل العام: يدرك المواطنون فى مجتمع ديمقراطى ليبرالى أنهم 
لا يستطيعون أن يصلوا إلى اتفاق؛ أو حتى أن يقتربوا من تفاهم 
متبادل, على أساس المذاهب الشاملة المتعارضة لكل منهم. وهكذا 
عندما يناقش المواطنون مسائل سياسيّة جوهرية. لا يلجأون إلى تلك 
المذاهب ولكن إلى مجموعة مترابطة من التصورات السياسية عن الحق 
والعدل. وهكذا يتوجهون فى خطابهم إلى المواطنين - كمواطئين - 
إلى فكرة ما هو معقول سياسيا. وهذا لا يعنى أن مذاهب الإيمان 
أو المذاهب غمير الدينيّة (العلمانية) لا يمكن إدخالها فى المناقشة 
السياسية: ولكنه يعنى أن المواطنين الذين يطرحونها يجب عليهم 
أيضا أن يقدّموا أسسا كافية فى نظر عقل عام للسياسات التى 


تؤيّدها مذاهب دينيّة أو غير دينية!" . 
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(د ) سلام ديمقراطى ليبرالى: هذه هى الحقيقة التى نوقشت فى (5).؛ ومى 
أن المجتمعات الجيدة التنظيم الديمقراطية الدستورية لا تدخل الحرب 
ضد إحداها الأخرىء وتدخل الحرب فقط دفاعا عن النفس. أو فى 
تحالف يدافع عن شعوب أخرى, ليبرالية أو سمحة. وهذا هو المبدأ 
(5) من قانون الشعوب!!! . 


توضح لنا هذه الحقائق الأربع لماذا يمكن وجود مجتمع شعوب عادل بدرجة 
معقولة. وأعتقد أن فى مجتمع من الشعوب الليبرالية والسمحة. سيكون قانون الشعوب 
موضع الاحترام؛ إن لم يكن فى جميع الأوقات فعلى الأقل فى أغلبهاء لذلك سيعترف به 
كقانون يحكم العلاقات بين الشعوب. وعندما نستعرض المبادئ الثمانية التى سيتم 
الاتفاق عليها )١-4(‏ نجد أن من غير المحتمل أن يحدث انتهاك لأى من هذه المبادى. 
من المرجح أن تحترم الشعوب الديمقراطية الليبرالية والشعوب السمحة قانون الشعوب 
فيما بين بعضها البعض. لان هذا القانون يناسب مصالحها الأساسية. يرغب كل من 
هذه الشعوب فى احترام اتفاقيّاته مع الشعوب الأخرى وأن يعرف عنه أنه شعب جدير 
بالئقة. والمبادئ التى يرجح أن تتعرّض للانتهاك هى معايير السلوك العادل فى الحرب 
عند كول عنوائتة وخارحة عن القانوة كذلك واج الساعدة الراحية للمحتيفات 
المغلوية على أمرها. ذلك أن الأسباب التى تؤيد تلك المبادئ تتطلب قدرا عظيما من بعد 
الْطر كذاك توجن .فى العورلأكثيرة! مسناص طاطفيه عش طك يادي رلكن أ وانجن 
رجل الدولة هو أن يقنع شعبه بما لهذه المبادئ من أهمية فائقة. 

وليتضح أمامنا هذا الواجب, نسترجع مناقشة دور رجل الدولة فى بسلوك الحرب 
ضد دولة عدو والانفعالات والأحقاد التى يجب على رجل الدولة أن يكون على استعداد 
لقاومتها .)١14(‏ على نفس النحو فيما يتعلق بواجب المساعدة: قد تكون هناك عدة 
جوانب فى ثقافة وشعب مجتمع أجنبى يعيش تحت ظروف غير مواتية تؤثر على مشاعر 
التعاطف الطبيعيّة لدى المجتمعات الأخرىء أو تؤدى بتلك المجتمعات إلى عدم تقدير أو 
عدم إدراك مدى تعرض حقوق الإنسان إلى الانتهاك فى ذلك المجتمع الأجنبى. 
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الشهور بالمسافة الاجتماعية والقلق حول المجهول يجعل مشاعر عدم التعاطف أكثر 
قوة. وقد يجد رجل الدولة من الصعوبة أن يقنع الرأى العام فى شعبه بمدى أهمية 
مساعدة مجتمعات أجنبيّة عنه على أن تقيم على الاقل مؤسسات اجتماعية وسياسية 


سمحة. 


5-4 حدود التوافق. أشرت فى المقدمة إلى فكرتين تحفزان على وضع قانون 
للشعوب. الفكرة الأولى هى أن الشرور الجسيمة التى عرفها تاريخ الإنسانيّة- الحروب 
غير المشروعة والاضطهاد الدينى والرق وغير ذلك من شرور- تنشا عن عدم العدالة 
السياسية؛ وما يحمله ذلك من قسوة وفظائم. الفكرة الثانية هى أنه ما إن يتم وضع 
حد لعدم العدالة السياسية بانّبا ع سياسات اجتماعية عادلة (أو على الأقل سمحة) 
وإقامة مؤسّسات أساسية عادلة (أو على الأقل سمحة). ستختفى هذه الشرور 
الجسيمة فى نهاية المطاف. العالم الذى يتم فيه القضاء على تلك الشرور الجسيمة 
ويتم فيه إقامة مؤسسات أساسية عادلة (أو على الأقل سمحة) بواسطة شعوب ليبرالية 
وسمحة تحترم قانون الشعوب هو ما أسميه يوطوييا واقعية . هذا الوصف لليوطوييا 
الواقعيّة يبين لناء جريا على نهج كتابات كانط فى الفترة الأخيرة من حياته. الأوضاع 
الاجتماعيّة التى يمكن فى ظلّها أن نأمل بدرجة معقولة أن تنتمى جميع الشعوب 
الليبرالية والسمحة؛ كأعضاء لها مكانة جيدة» إلى مجتمع شعوب معقول. 

ولكن توجد حدود مهمة للتوافق. وقد ذكرت منها اثنين. الكثير من الأشخاص- 
لنسميهم “أصوليين” من مختلف العقائد الدينية أو العلمانية التى كانت لها السيطرة فى 
حقبة تاريخيّة أو أخرى- لا يمكن أن يتوافقوا مع عالم اجتماعى كذلك الذى وصفته. 
فى نظر هؤلاء العالم الاجتماعى الذى تتصوره الليبراليّة السياسية ليس سوى كابوس 
من التشتّت الاجتماعى والعقائد الزائفة, إن لم يكن شرا مؤكّدا. ولكن لكى يتم التوافق 
مع عالم اجتماعى لا بد أن يستطيع المرء أن يراه على أنه معقول وفى نفس الوقت 
عقلانى. التوافق يتطلب الاعتراف بحقيقة التعددية المعقولة سواء فى داخل المجتمعات 
الليبرالية والسمحة أو فى العلاقات بين بعضها البعض. علاوة على ذلك يجب على المره 
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كذلك أن يرى هذه التعدديّة على أنها متّفقة مع المذاهب الشاملة المعقولة. سواء الدينية 
أو العلمانية.!*) ولكن هذه الفكرة الأخيرة هى على وجه الدقة ما ينكره الأصوليون 
وتؤكده الليبرالية السياسية. 

الحد الثانى للتوافق مع عالم اجتماعى تتحقّق فيه فكرة اليوطوبيا الواقعية هو أن 
مثل هذا العالم قد يكون عالما يعانى فيه الكثيرون من مصائب ومحن شديدة وعذاب لا 
يستهان به. وقد يعانون عذابا نفسيًا نتيجة للفراغ الروحى. (هذا هو ما يعتقده 
الكثيرون من الاصوليين) ,الليبراليّة السياسية هى ليبرالية الحرية- وهى فى هذا 
تقف فى جانب كائط وهيجل وجون ستيوارت مل.!') الليبرالية السياسية تناصر الحرية 
المتساوية للشعوب الليبراليّة والشعوب السمحة: وكذلك للمواطنين المتساوين والأحرار 
فى الشعوب الليبراليّة. وتهدف إلى أن تضمن لهؤلاء المواطنين وسائل كافية لجميع 
الأغراض (المنافع والخيرات الأساسية) وذلك حتى يستطيعوا أن يستخدموا حرياتهم 
استخداما ذكيا. ولكن هذا لا يضمن لهم سعادة روحية. الليبرالية السياسية لا تهمل 
شان الأمور الروحيّة ولا تقلل من أهميّتهاء على العكس من ذلك نظرا لأهمية هذه 
الأمور تتركها لكل مواطن ليتخذ قراره فيها بنفسه. وهذا لا يعنى “خصخة الدين؛ بل 
أعدم تسييس” الدين (وأعنى بالتسييس: إفساد الدين والتقليل من شأنه من أجل مارب 
أيديولوجية). يتم الحرص تمامثا على تقسيم العمل بين المؤسسات السياسيّة 
والاجتماعيّة من ناحية, والمجتمع المدنى بجمعياته العديدة المتنوعة من ناحية أخرى 
(الدينية والعلمانية). 

5-4 تأملات ختامّية. فكرة اليوطؤبيا الواقعية تحقق التوافق مع عالمنا 
الاجتماعى: بأن تبيّن لنا أن الديمقراطيّة الدستورية العادلة بدرجة معقولة والعضو فى 
مجتمع شعوب عادل أمر ممكن . وتبين لنا أن مثل هذا العالم يمكن أن يوجد فى مكان 
ما وفى زمان ماء ولكن ليس أنه يجب أن يوجد أو أنه سوف يوجد. ربما يشعر المرء أن 
احتمال وجود مثل هذا النظام الاجتماعى والسياسىء. سواء الليبرالى أو السمح., 
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مسالة عديمة الأهمية تماماء مادام أن هذه مجرد إمكانية لن تجد سبيلها إلى أن 
تصبح حقيقة واقعة. 


ومع أن تحقق مثل هذا النظام الاجتماعى أو السياسى ليس بطبيعة الحال أمرا 
قليل الأهمية. أعتقد أن مجرد إمكانية تحققه تكفى لأن تجعلنا على توافق مع العالم 
الاجتماعى. الإمكانية هنا ليست مجرد إمكانية منطقيّة, ولكنّها إمكانية ترتبط بالميول 
والنوازع العميقة للعالم الاجتماعى. مادمنا نؤمن لأسباب صحيحة أن من الممكن أن 
يتحقق نظام اجتماعى وسياسى عادل بدرجة معقولة وقادر على الاستمرار؛ سواء فى 
الداخل أو الخارج؛ يمكن لنا بشكل معقول أن نأمل أن يمكن لنا نحن أو لغيرنا بشكل 
ما وفى يوم ماء أن نجعل هذا النظام حقيقة واقعة. ويمكن لنا عندئذ أن نفعل شيئًا نحو 
تحقيق هذا الهدف. هذا وحده. بغض النظر عن نجاحنا أو فشلنا. يكفى لكى ينأى بنا 
عن الاستسلام والتراجع. الفلسفة السياسية إذ تبين لنا كيف يمكن للعالم الاجتماعى 
أن يحقق سمات يوطوبيا واقعيّة. تعطى لنا هدفا للمدى الطويل لجهد سياسى جاد؛ 
وبالعمل نحو تحقيقه تعطى لنا معنى لما نستطيع أن نفعله فى يومنا الحاضر. 

القضيّة أمامنا هى ما إذا كان مجتمع عادل للشعوب بدرجة معقولة أمرًا يمكن أن 
يتحقق. إجابتنا على هذا السؤال تؤئّر على اتجاهاتنا نحو العالم ككل. إجابتنا على 
هذا السؤال تؤثر علينا قبل أن نأتى إلى السياسة الفعلية» وإما أن تقيّد خطانا أو أن 
تكون لنا مرشدا وهاديا نستلهم منه كيف نقوم بدورنا. وعندما نرفض فكرة مجتمع 
للشعوب جيّد التنظيم وعادل كفكرة مستحيلة, سيؤثر ذلك على نوعيّة ونبرة تلك 
الاتجاهات ويفرض قيودا على سياستنا إلى حد كبير. وفى 51166نال أه 711607 نظرية 
للعدالة و 5:0ذاه/هط1ا 501111681 الليبرالية السياسية وضعت مخططا للتصورات الأكثر 
معقوليّة للعدالة لنظام ديمقراطى ليبرالى: وقدّمت ما يمكن أن يكون الأكثر معقولية. فى 
هذا الكتاب عن قانون الشعوب حاوات أن أوسع نطاق هذه الأفكار كى أضع الخطوط 
التى تسترشد بها السياسة الخارجية لمجتمع ليبرالى فى مجتمع للشعوب عادل بدرجة 


معقولة. 
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إن لم يكن من الممكن وجود مجتمع عادل للشعوب يستخدم فيه أعضاؤه ما 
يمتلكون من قوة لتحقيق أهداف معقولة. وإن كان البشر بصفة عامة غير أخلاقيين بل 
ويعتقدون على نحو لا يرجى منه شفاء أن لا مكان للخير فى هذا العالم, ريما يتساعل 
المرء مع كانط إذا ما كان هناك ما يستحق أن يعيش البشر من أجله على سطع هذا 
الكوكب!" . 


0ظ1 


الهوامش 


)١(‏ فى يوليو ١874‏ وفى وقت لم تكن فيه الأمور على ما يرام للشمال فى الحرب الاهليّة الامريكيّة. نوجهت 
بعثة سلام رسمية إلى ريتشموند. وينسب إلى جيفرسون ديفيز فوله: 'الحرب... يجب أن تستمر حتى 
يسقط فى الميدان آخر رجل من هذا الجيل ... ما لم تعترفوا بالحق فى الحكم الذاتى. إثنا لا نهارب من 
أجل الرقيق. إئنا نهارب من أجل الاستقلال. هذا أو الفناء.” انظر /98لا) مأومءم1ا ,0008/0 081/10 
.3 .م ,(1995 ,5186لا56 800 515000 :7001 . وصف لنكولن فى رسالته السسئويّة إلى 
الكونجرس فى ١‏ من ديسمبر 1814 الموقف بين الشمال والجئوب كما يلى (ديفيز) لا يحاول أن يخدعنا. 
لا يقدم لنا أى مبرر لكى نخدع أنفسنا. لا يستطيع طواعية أن يقبل مرة أخرى الاتّحاد. ونمن لا نستطيع 
طراعية أن نتخلّى عن الاتّحاد. المسالة بينه وبيننا واضحة وبسميطة ولا تقبل المرونة. إنها مسائة لا يمكن 
معالجتها سوى فقط بالحرب. ولا تحسم سوى بالنصر” أ0 14/05 60ا116م© .0ه ,و8351 .© نزم 
مرق .أملا ,((1953 ,ققهءع6 بلأأقرونامنا قنوواتب8 تناءأسوميم8 بعولة) مامومنا تمقطوئطم 
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)١(‏ انظر 18801500 8185ل : "حيث يوجد مثل هذا التنوع من الأراء والأفكار. لا يمكن أن تكون هناك 
أغلبيّة لى فريق كى يقهر ويضطلّهد الآخرين... الولايات المتحدة حافلة بمثل هذا التنوّع, وهو تأمين قرى 
ضد الاضصطباد الدينى.” -1ل1/8 0065قل أن 5/قم28 .1788 ,12 هنال ,موتاموبجه© وألأوالا 
أ6 لإأأقمةلاامنا :هوقعأط6) اماعه85 .ع ,لز مروالاألاا همه ممخماطوانط .7 مؤاللالكا .80 ,مم5 
.11.130 .امل (1962 ,ؤووعء5 موهعاط© 


(؟) انظر.4 "لهأأقاناة6 م0وق898 عأاطنا8 أه 1098 156 

(4) يعرفه مونتسكيو بأنه ' مبدأ أن تفمل مختلف الامم مع إحداها الأخرى فى أوقات السلم أعظم خير ممكن, 
وفى وقت الحرب أقل شر ممكن. دون أن تغضمر بمصالحها الحقيقية. ,1 اه500 ,80/8 ا 01 01ام5 158 
.3 .مقطه0 


(0) من الامثلة على ذلك الكاثرليكية منذ مجلس الفاتيكان الثانى . وبعض أشكال البروتستانتيّة واليهودية 
والإسلام. انظر ". (3) "60أأوالاة8 م86850 وأأطنظ أه قول! 156 
3( انظر 5-1 و 5-90 


(1) يقول كانط 'إذا اختفت العدالة؛ عندئذ لن يصبح هناك ما يستحق أن يعيش البشر من أجله على سطح 
الأرض' ,الأهقاواطع89 ,أصهكا فى ] 880018716 بعد الفصل 15 . .1:332/ا :كام 
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عود إلى فكرة العمل العام 


أتحدث فى هذا البحث عن فكرة وجود عقل عام. وفكرة العقل العام. حسب فهمى 
لهاء!') تنتمى إلى تصّور مجتمع ديمقراطى دستورى جيد التنظيم. كما أن شكل 
ومضمون هذا العقل - وأعنى بذلك الطريقة التى يفهمه بها المواطنون وكيف يفسر 
العلاقات السياسية فيما بيِنهم - هو فى حقيقة الأمر جزء من فكرة الديمقراطيّة ذاتها. 
ذلك أن السمة الأساسية للديمقراطية هى الليبراليّة التعددية -- النتيجة الطبيعية لثقافة 
الليبراليّة التعدّدية التى تتمثل فى وجود مؤستسات حرة !') هى وجود عدد من المذاهب 
القتالة الممقولة الكمازهدة: ١"!‏ دين وكاسفدة واخادقن ب زيدرف المراطتون انالا 
يستطيعون التوصل إلى اتفاق أو حتى مجرد التوصل إلى تفهم متبادل على أبساس 
مذاهبهم الشاملة المتعارضة. لهذا يحتاجون إلى أن يفكّروا فى الأسباب التى يمكن لهم 
بشكل معقول أن يدفعوا بها مقابل بعضهم البعضء عندما تكون المسائل السياسية 
الاساسية موضع خلاف. وجهة النظر التى أطرحها هنا هى أن المذاهب الشاملة 
للحقيقة أو الحق يحل محلّها فى العقل العام فكرة ما هو معقول سياسيا لان يخاطب به 
المواطئنون كمواطنين!!؟) . 

النقطة الأسابسية فى فكرة العقل العام هى أن العقل العام لا ينتقد ولا يهاجم أى 
مذهب شاملء دينى أو غير دينى. إلا إذا تعارض ذلك المذهب مع أساسيّات 
العقل العام؛ ومع النظام الديمقراطى للمجتمع. كل ما هو مطلوب أساسا من أى مذهب 
معقول هو أن يقبل نظاما ديمقراطيا دستوريا والفكرة المصاحبة لهذا النظام عن 
شرعيّة القانون. ويينما تختلف المجتمعات الديمقراطية فى المذاهب الفعالة المؤئّرة 
عليها - كما نجد فى الاختلاف بين الديمقراطيات الغربية فى أوروبا والولايات المتحدة 
وإسرائيل والهند - تواجهها جميعا ويشغل اهتمامها التوصل إلى فكرة مناسبة للعقل 
العام. 
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)١(‏ فكرة العمل العام 


5-١‏ تصف فكرة العقل العام على أعمق مستوى القيم السياسية والاخلاقيّة 
الاساسية التى تحدد علاقة حكومة ديمقراطية دستورية بمواطنيها. وعلاقة تلك 
الحكومات ببعضها البعض. بإيجاز. تتعلق فكرة العقل العام بالطريقة التى تفهم بها 
العلاقة السياسية. والذين يرفضون الديمقراطية الدستورية التى تتضمن معيار المعاملة 
بالمثلا*) سوف يرفضون بطبيعة الحال فكرة العقل العام ذاتها. قد تكون العلاقة 
السياسيّة فى نظرهم علاقة صداقة أوعداءء, علاقة من ينتمون إلى مجتمع علمانى أو 
مجتمع دينى معين مع الذين ليسوا كذلك؛ أو قد تكون هذه العلاقة نضالا لا يتوقف 
لكسب العالم إلى جانب ما يعتبرونه الحقيقة الكلية. الليبرالية السياسية لا تثير اهتمام 
الذين يفكرون على هذا النحو. التحمس لتجسيد الحقيقة الكليّة فى المشروع السياسى 
يتعارض مع فكرة العقل العام التى تنتمى إلى المواطنة الديمقراطية. 

فكرة العقل العام لها بنية محددة. وفى حالة تجاهل جانب أو أكثر من هذه 
البئية يمكن أن تبدو فكرة غير مقنعة؛ كما يحدث عندما تطبق على الخلفية الثقافية.(١)‏ 
فكزة العقل العام لها لخمسة جوانب مختلفة: )١(‏ المسائل السياسيّة الجوهريّة التى 
تنطبق عليها فكرة العقل العام (؟) الأاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الفكرة, 
(المسؤولون الحكوميون والمرشحون للمناصب العامّة), (؟) مضمون فكرة العقل العام 
كمعطيات للمجموعة مترابطة من التصورات السياسية المعقولة عن العدالة؛ (4) تطبيق 
هذه التصنورات فى المناقشات حول معايير القهر التى يستند إليها التشريع القانونى 
لدى شعب ديمقراطى. (5) اطمئنان المواطنين إلى أن المبادئ المستمدة من تصوراتهم 
للعدالة تستوفى معيار المعاملة بالمثل. 

علاوة على ذلك يكون مثل هذا العقل عقلا عامًا بثلاث طرق: أن يكون العقل عام 
من حيث هو عقل مواطنين متساوين وأحرار» وأن يكون موضوعه هو الخير العام 
فيما يتعلق بالمسائل الاساسية للعدالة السياسيّة. وهذه المسائل من نوعين, 
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الأساسيات الدستّورية ومسائل العدالة الأساسية»!") وأن تكون طبيعته 
واهتماماته عامة , يتم التعبير عنها فى التفكير العقلى العام عن طريق مجموعة من 
التمسورات المعقولة عن العدالة السياسية التى يعتقد بشكل معقول أنها تستوفى معيار 
المعاملة بالمثل. 


ومن الضرورئ أن ندرك أن فكرة العقل العام لا تنطبق على جميع المناقشات 
السياسية للمسائل الجوهرية » ولكن تنطبق فقط على مناقشة تلك المسائل التى تندرج 
تحت ما أسميه الساحة السياسيّة العامة "). ويمكن أن نقسم هذه الساحة ثلاثة 
أجزاء: خطاب القضاة فى الأحكام التى يصدرونها. خاصة قضاة المحكمة العلياء 
وخطاب المسئولين الرسميين فى الحكومة. خاصة كبار التنفيذيين والتشريعيين. وأخيرا 
خطاب المرشحين للمناصب العامة ومديرى حملاتهم الانتخابية؛ خاصة فى خطبهم 
العامة وفى اجتماعات الحزب وفى البيانات السياسية.!') نحتاج إلى هذا التقسيم إلى 
ثلاثة أجزاء لأن فكرة العقل العام. كما األاحظ لاحقاء لا تنطبق بنفس الطريقة فى هذه 
الحالات الثلاث وفى غيرها.!'') وعند مناقشتى لما أسميه النظرة الواسعة للثقافة 
السياسية العامة,!'') سنرى أن فكرة العقل العام تنطبق بشكل أكثر دقة على القضاة 
أكثر مما تنطبق على غيرهم؛ ولكن متطلبات تبرير العقل العام هى دائما نفس المتطلبات 
فى جميع الأحوال. 

إلى جنب هذه الساحة السياسية زات الأجزاء الثلاثة يوجد ما أبسميه الخلفية 
الثقافية!''. وأعنى بها ثقافة المجتمع المدنى؛ وهذه منفصلة تماما عن الساحة 
السياسية ولها طبيعة مميزة. فى المجتمع الديمقراطى لا تقوم هذه الثقافة بطبيعة الحال 
على فكرة مركزية واحدة أو مبدأ واحدء سواء كان ذلك سياسيا أو دينيا. التنظيمات 
والجمعيات العديدة المتباينة فى المجتمع الديمقراطى وما لها من نظم داخلية تعيش 
داخل إطار من القانون يضمن حريات الفكر والتعبير وحرية تكوين الجمعيّات.9") 
لا تنطبق فكرة العقل العام على الخلفيّة الثقافية بأشكالها المختلفة من عقل غير عام 
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كما لا تنطبق على الوسائط (وسائل الإعلام) من أى نوع. [5') فى بعض الأحيان هؤلاء 
الذين يبدون أنهم يعارضون فكرة العقل العام يقصدون فى واقع الأمر تاكيد الحاجة 
إلى مناقشة مفتوحة وكاملة للخلفية الثقافية. !*'! وتتّفق الليبرالية السياسيّة مع هذا 
الرأى اتفاقا تاما. 


أخيرا يوجد المثل الأعلى للعقل العام؛ ويختلف عن فكرة العقل العام كما سبق 
الإشارة إليها على أنها فكرة لها خمس خصائص. يتحقق هذا المثل الأعلى عندما يقوم 
القضاة والمشرعون وكبار المسئولين التنفيذيين. وغيرهم من المسئولين الحكوميين, 
وكذلك المرشحون لتولى المناصب العامّة؛ بالعمل انطلاقا من فكرة العقل العام واحتذاء 
لهذه الفكرة. ويشرحون للمواطنين الآخرين ما لديهم من أسباب لمسائدة المواقف 
السياسية لبوق ونه التطتون السياسى لل الة'الاى تروف الأكان مسحقولية .جوم 
الطريقة يوفون بما سوف أسميه واجب الاحترام الإنسانى تجاه أحدهم الآخر وتجاه 
المواطنين الآخرين. ويتّضح فى أحاديث وسلوك القضاة والمشرعين وكبار المسئولين 
التنفيذيين إذا ما كانوا يحترمون فكرة العقل العام ويراعونها فيما يفعلون من يوم إلى 
كن 

كن كيف يتحقق المثل الأعلى للعقل العام فى حالة المواطنين الذين لا يشغلون 
مناصب حكومية؟ فى نظام الحكم النيابى يصوت المواطنون لانتخاب ممثليهم- كبار 
المسئولين التنفيذيّين والمشرَعَيِن وما أشبه - ولا يصوتون على قوانين معينة (عدا على 
مستوى ولاية أو مستوى محلّى عندما يدلون بأصواتهم فى مسائل مطروحة للاستفتاء, 
وهذه نادرا ما تكون مسائل جوهرية ). للإجابة عن هذا السؤال, نقول: إن الوضع 
الامثل هو أن يعتبر المواطنون أنفسهم كما لو أنهم مشرعون وأن يسألوا أنفسهم ما 
هى القوانين, التى تؤيدها أسباب تفى بمعيار المعاملة بالمثل. التى يعتقدون أنّها الأكثر 
معقوليّة.') عندما تسود لدى المواطنين نزعة قويّة واسعة الانتشار أن يعتبروا أنفسهم 
مشرعين مثاليين. وأن يرفضوا تاييد المسئولين الحكوميين والمرشحين للمناصب العامة 
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الذين ينتهكون العقل العام. ستكون تلك النزعة إحدى الجذور السياسية والاجتماعية 
للديمقراطية وضروريّة لاستمرارها قويّة مؤثرة.!'') وهكذا ينهض المواطنون بواجبهم 
الإنسانى ويدعمون فكرة العقل العام بأن يفعلوا كل ما يستطيعون ليجعلوا اتاد 
الحكوميين ملتزمين بهذه الفكرة. وهذا الواجب. مثل الواجبات والحقوق السياسيّة 
الأخرى. فى جومره واجب أخلاقى. وأؤكد على أنه ليس واجبا قانونياء لأنه لو كان 
كذلك لكان متعارضا مع حرية التعبير. 

5-١‏ أعود الآن إلى مناقشة ما سميّته الجوانب الثلاثة الاخرى للعقل العام. تنشاً 
فكرة العقل العام من تصور للمواطنة الديمقراطية فى مجتمع ديمقراطى دستورى. 
علاقة المواطنة علاقة سياسية جوهرية تتميز بصفتين. أولا هى علاقة بين مواطنين فى 
إطار بنية أساسيّة للمجتمع. بنية ندخلها فقط بالميلاد ولا نخرج منها إلا بالموت:!4") 
وثانيا هى علاقة بين مواطنين أحرار ومتساوين يمارسون حقوقهم السياسيّة القصوى 
ككيان جماعيى. تثير هاتان الصفتان على الفور مسالة كيف يمكن للمواطنين الذين 
تربط بينهم هذه العلاقة أن يلتزموا باحترام بنية نظامهم الديمقراطى الدستورى:؛ وأن 
يلتزموا بالقوانين والتشريعات التى سنت وفقا لهذا النظام» عندما تكون الأساسيات 
الدستورية ومسائل العدالة الأإساسية عرضة للخطر. تطرح التعددية المعقولة هذا 
السؤال بشكل أكثر حدة:, لأنها تعنى أن الاختلافات بين المواطئين الناشئة عن مذاهب 
شاملة؛ سواء دينيّة أو غير دينيّة, قد تكون غير قابلة للتوفيق بينها. ما هى إِذَ! المثل 
العليا والمبادئ التى يسترشد بها المواطنون الذين يشاركون على قدم المساواة فى 
السلطة السياسية المطلقة؛ فى ممارسة تلك السلطة؛ بحيث يستطيع كل منهم أن يبرر 
بشكل معقول قراراته السياسية للجميع؟ 


نقول إجابة عن هذا السؤال: يكون المواطنون معقولين عندما ينظرون إلى 
بعضهم بعضًا كأحرار ومتساوين فى نظام للتعاون الاجتماعى يستمر عبر الأجيال؛ 
وأن يكونوا كذلك على ابستعداد لأن يقدموا إلى بعضهم البعض شروطا منصفة للتعاون 
وفقا لما يعتيرونه التصور الأكثر معقولية للعدالة السياسية؛ وعندما يسعون إلى الاتفاق 
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على العمل وفقا لهذه الشروط. حتى لو كان ذلك على حساب مصالحهم الخاصة فى 
مواقف معينة. شريطة أن يقبل المواطنون الآخرون تلك الشروط. يتحللب معيار المعاملة 
بالمئل أن الذين يقترحون تلك الشروط على أنها أكثر الشروط معقولية للتعاون المنصف. 
يجب أن يعتقدوا فى الوقت نفسه أن من المعقول أن يقبلها الأخرون كمواطئين متساوين 
وأحرار. وليس لأنهم واقعون تحت هيمنة أو استغلال؛ أو تحت ضغوط وضع سياسى أو 
اجتماعى أقلّ شانا.!'') سيختلف المواطنون بطبيعة الحال حول تصورات العدالة 
السياسية وما يعتبرونه الاكثر معقولية, إلا أنهم سيتفقون على أن جميع هذه 
التصورات معقولة حتى ولو كانت بالكاد كذلك. 

وهكذا فى الأساسيات الدستوريّة أو فى مسائل العدالة الأساسية. عندما يعمل 
جميع المسئولين الحكوميين وفقا لعقل عام. وعندما يعتبر جميع المواطنين المعقولين 
أنفسهم وكانهم مشرعون يتبعون العقل العام. سيكون إصدار التشريعات التى تعبر عن 
رأى الأغلبية عملا له شرعيّة قانونية. قد لا ينظر كل فرد فى المجتمع إلى هذه 
التشرينات والتوافيق علي أنها الاككن متحقوائة: أن الأككر سآؤتمة إلا انها ستكون 
سياسيًا (أخلاقيًا) ملزمة له كمواطن ويجب أن يقبلها على أنها كذلك. سيكون واضحا 
أمام كل فرد فى المجتمع أن الفرصة قد أتيحت للجميع ليعبر كل عن رأيه ويدلى 
بصوته. على الأقل بدرجة معقولة. ومن ثم يكون الجميع قد اتّبعوا العقل العام واحترمرا 
واجبهم الإنسانى. 5 0 

وهكذا تقول فكرة الشرعية السياسية القائمة على معيار المعاملة بالمثل ما يلى: 
ممارستنا للسلطة السياسية لا تكون صحيحة سوى فقط عندما نعتقد بصدق أن 
الأسباب التى يمكن أن نبرر بها أفعالنا السياسيّة - إذا طرحنا هذه الأسباب كما لو 
كنا مسئولين حكوميّين- هى أسباب كافية. وأن نعتقد كذلك بشكل معقول أن من 
المعقول أن يقبلها المواطنون الأخرون. ينطبق هذا المعيار على مستويين: المستوى الأول 
هو البنية الدستورية ذاتها والمستوى الثانى هو القوانين المعينة التى تم سنْها وفقا لهذه 
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ترس كر اللتمترو ان ارخاس عقر بكي ان تر 35 لفسائين القن 
تستوفى هذا المبداً. 

كى نلقى مزيدا من الضوء على دور مغيار المعاملة بالمثل فى العقل العام. يمكن أن 
نصف دوره بأنه يحمدد طبيعة العلاقة السياسية فى نظام ديمقراطى دستورى على أنها 
علاقة صداقة بين مواطنين. هذا المعيار. عندما يمارس المسئولون الحكوميون أفعالهم 
العامة على أساسه. وعندما يؤيده المواطنون الآخرون. هو الذى يحدّد شكل المؤسسات 
والنظم الأساسية. على سميل المثال- وأسوق هنا مثالا واضحا- عندما نقول أن بعض 
المواطنين سيحرمون من الحرية الدينية. يجب أن نعطى لهم الاسباب التسى 
لا يستطيعون فحسب فهمها - كما كان يمكن أن يفهم سيرفيتوس لاذا أراد كالفن أن 
يحرقه على الخازوق- ولكن الأسباب التى يمكن لنا بشكل معقول أن نتوقع منهم, 
كمواطنين أحرار ومتساوينء أن يقبلوهما بشكل معقول كذلك. الحرمان من الحريّات 
الاساسية هو انتهاك لمعيار المعاملة بالمثل. ما هى الأسباب التى يمكن أن تفى بمعيار 
المعاملة بالمثل وفى الوقت نفسه تبرر حرمان بعض الأشخاص من الحرية الدينية, 
أو اعتبار البعض عبيدا. أو أن يكون الحق فى التصويت خاضعا لشروط ملكية معينة, 
اومان الراء مخ دق الخضيونت؟ 

تحدّد فكرة العقل العام القيم السياسية الأساسية على أعمق مستوىء وتحدد 
كيف تفهم العلاقة السياسية. لذلك الذين يؤمنون بان المسائل السياسية الأساسيّة 
يجب أن تتقرر بمقتضى ما يعتبرونه أحسن الأسباب وفقا لفكرتهم الخاصة عن الحقيقة 
الكاملة- بما فى ذلك مذهبهم الشامل الدينى أو العلمانى- وليس بمقتضى الاسباب 
التى يمكن أن يشارك فيها جميع المواطنين كاحرار ومتساوين. سيرفضون بطبيعة 
الحال فكرة العقل العام. تنظر الليبرالية السياسية إلى الإصرار على امتلاك الحقيقة 
الكاملة فى السياسة على أنه يتعارض مع المواطنة الديمقراطيّة ومع فكرة شرعيّة 


القانون. 
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5-١‏ الديمقراطية لها تاريخ طويل. توجد العديد من الأفكار المختلفة حول 
الديمقراطية منذ بدايتها فى اليونان القديمة حتى اليوم الحاضر.!' ') وينصب اهتمامى 
هنا فقط على الديمقراطية الدستورية جيدة التنظيم- وهو اصطلاح استخدمته منذ 
البداية- التى يمكن أن نفهمها كذلك على أنها ديمقراطية المداولة. التعريف الدقيق 
لديمقراطيًة المداولة هو فكرة المداولة ذاتها. عندما يتداول المواطنون ويتبادلون الرأى 
ويناقشون ما لديهم من أسباب تؤيد وجهات نظرهم فى المسائل السياسيّة العامة, 
وكتر فون ان راع هم العامة سكل أن لقي انناف بن الو اترنين الأخرينه ويل 
ثم لا تكون تلك الأراء مجرد نتيجة جامدة لا تقبل التغيير تعر عن مصالحهم الراهنة 
الخاصة أو غير السياسية. فى هذه النقطة يلعب العقل العام دورا حاسماء لأنه يعطى 
طابعا مميزا لتفكير المواطنين حول الأساسيات الدستورية ومسائل العدالة الأساسية . 
وبينما لا أستطيع أن أناقش هنا طبيعة ديمقراطية المداولة مناقشة كاملة؛ أذكر عددا 
من النقاط الأسابسيّة لأوضح دور العقل العام وأهميته . 

توجد ثلائثة عناصر أساسية لديمقراطية المداولة. أول هذه العناصر هو فكرة العقل 
العام,!'') وإن اختلفت هذه الفكرة من مجتمع إلى آخر. العنصر الثانى هو وجود إطار 
للمؤسّسات الديمقراطيّة الدستوريّة ينص على إقامة هيئات تشريعية للتداول. العنصر 
الثالث هو معرفة المواطنين بوجود عقل عام ورغبتهم بصفة عامة فى اشّاعه وتحقيق 
متله الأعلى فى سلوكهم السجاسى. المتطلّبات الضمنية المباشرة لهذه الإساسيّات هى 
تمويل الانتخابات من المال العام وترتيب الإمكانيّات اللازمة لمناقشات جادة ومنظمة 
القضايا الجوهرية والمسائل التى تتعلّق بالحياة المدنية العامة. من الضرورى توفير 
امكاننات النداولات العامة واعتبارها سمة أشاسية من مات الستقراطية وان تكو 
متحررة من لعنة النقود.!"") ما لم يحدث ذلك تسيطر مصالح الشركات الكبرى 
والمصالح المنظّمة الأخرى على الحياة السيابسيّة بتقديم التبرعات الضخمة للحملات 
الانتخابية, وتشوه بل قد تمنع كليّة المناقشات والمداولات العامة. 
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تدرك ديمقراطيّة المداولة أيضا أنه لا يمكن انّخاذ قرارات اجتماعية وسياسية 
حاسمة. دون الانتشار الواسع للتعليم بين جميع المواطنين حول الجوائب الاساسية 
للحكومة الديمقراطيّة الدستوريّة: ودون أن يكون الشعب على علم بالمشكلات الملحة. 
وحتى إذا أراد الزعماء السياسيون بعيدو النظر إدخال تغييرات وإصلاحات 
اجتماعيّة. لن يستطيعوا إقناع جمهور فاقد الثقة ومضلل بان يقبل تلك الإصلاحات 
والتغييرات وأن يتبعها. على سبيل المثال توجد مقترحات معقولة حول ما ينبنى عمله 
فيما يتعلق بالأزمة القادمة التى يقال: 

إنها ستحدث فى الضمان الاجتماعى؛ من هذه المقترحات إبطاء معدل نمو 
مستويات الإعانات الاجتماعيّة ورفع سن التقاعد تدريجيًاء ووضمع قيود على الرعاية 
الطبيّة العالية التكلفة فى الحالات المئوس من شفائها والتى لا تؤدى إلى بقاء المريض 
على قيد الحياة أكثر من أسابيع أو ربما أيام معدودة. وأخيرا رفع الضرائب بنسبة 
معقولة الآن بدلا من الاضطرار إلى رفعها بنسبة كبيرة فى وقت لاحق.!'' ولكن كما 
هو الحال يعلم الذين يتابعون " اللعبة السياسيّة الكبرى" أن أيّا من تلك المقترحات 
المعقولة لن يحظى بالقبول. تتكرر القصة نفسها حول مقترحات الاهتمام بدعم 
المؤسسات الدولية ( مثل الأمم المتحدة). وزيادة المساعدات الخارجية التى تنفق فى 
موضعها الصحيم. والاهتمام بحقوق الإنسان فى الداخل والخارج. ولكن الحاجة 
المستمرة للسعى إلى الحصول على تمويل للحملات الانتخابية تجعل النظام السياسى 
عاجزا عن أداء وظيفته. وهكذا تصاب قدرة النظام السياسى على المداولات حول هذه 
المساثل الحيوية بالشلل. 


م( مضمون العمل العام 


ادا 'يشارك المواطان في المقل اعنام عنوها يشكرة: فى عوار لات فى إطان هنا 
يعتبره بصدق أهم تصور سياسى معقول للعدالة» تصور يعبر عن قيم سياسية يمكن 
أن نتوقع بشكل معقول من الآخرين: كمواطنين متساوين وأحرارء أن يؤيدوها. لابد أن 
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كرا لش كر دا كباله وخطيل | وشاد ساب ترجهورليها بطري تف نينا اسان 
وقد اقترحت أن من طرق تحديد تلك المبادئ والخطوط العامة السياسية أن نبين أنها 
يمكن الموافقة عليها فيما أسميه الوضصم الاصلرا!؟) .(انظر مقأاةهطنا أوءأثاامم 
الليبرالية السياسية) وقد يرى أخرون أن هناك طرق أخرى أكثر معقولية لتحديد هذه 
المبادئ. 


مضمون العقل العام يصدر عن مجموعة مترابطة من التصورات السياسية عن 
العدالة وليس عن تصور واحد. يوجد العديد من الليبراليّات والأراء المصاحبة لها؛ ومن 
ثم توجد العديد من أشكال العقل العام تحددها مجموعة مترابطة من التصورات 
المشائجة اللتقرة ينين بين تق التتسكورات تعر الحدالة كاتضنات» ها التصور يكن 
النظر عن ميزاته ليس سوى واحد فقط من تلك التصورات . السمة المحددة لتلك 
التصورات هى معيار المعاملة بالمثل, الذى يطبق بين مواطنين أحرار ومتساوين. وينظر 
إليهم على أنهم معقولون وعقلانيون. توجد ثلاث سمات رئيسية تميّز هذه التصورات : 


أولاً : قائمة بالحقوق والحريّات والفرص الأساسيّة ( مثل تلك الملوفة فى النظم 


الدستورية), 
وتانيا ا إعطاء أولوية خاصة اتلك الحقوق والحريات والفرص» خاصة فيما يتعلق 
بالسعى إلى قيم الخير العام والكمال, 


وثالفًا : إجراءات تضمن لكل المواطنين وسائل كافية وصالحة لجميع الأغراض كى 
يستخدموا حريّاتهم استخداما فعالا"") . 

جميع هذه التصورات الليبرالية تؤيد الأفكار الأساسية بأن المواطنين أشخاص 
متساوون وأحرارء وأن المجتمع نظام منصف للتعاون عبر الزمن. ولكن نظرا لأنه من 
الممكن أن نفسر هذه الأفكار بطرق عديدة, نجد لدينا صياغات مختلفة لمبادئ العدالة 
ومضامين مخطفة للعقل العام. كذلك تختلف التصسورات السياسية فى كيفيّة ترتيب 
المبادئ والقيم السياسية أى فى التوازن بينها. حتى عندما تنص على نفس المبادئ 
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والقيم. أفترض كذلك أن هذه الليبراليات تحتوى على مبادئ جوهرية للعدالة. ومن ثم 
الى أكثر تن تمرك العوالةالاجرائةة اللو مق بعلا لتطررات اللدر لقان عقر 
الحريات الدينية وحريّات التعبير الإبداعى لمواطنين متساوين إضافة إلى أفكار 
جوهريّة عن الإنصاف تشمل تكافؤ الفرص وضمان وسائل كافية لجميع الأغراض,؛ 
وغير ذلك الكثيرا' ") . 

الليبرالية السياسيّة إذا لا تسعى إلى تحديد ثابت ونهائى للعقل العام فى شكل 
تصور سياسى للعدالة!"") مفضل عن غيره من التصورات. إذ لن تكون هذه نظرة 
حكيمة. على سبيل المثال الليبرالية السياسية تسمح بتصور الشرعية فى مشروع 
هابرماس 9866+088!! (يوصف هذا التصور أحيانا بأنه أساسا ديمقراطى أكثر منه 
ليبرالى).!*") كما تفسح المجال للآراء الكاثوليكيّة عن الخير المشترك والتضسامن عندما 
تطرح كقيم سياسية ,!'') وحتى لو أصبح عدد قليل نسبيا من التصّورات سائدا عبر 
فترة زمنية؛ بل وبدا أن تصورا معينا من تلك التصورات يشغل مكانة رئيسية خاصة, 
تظل التصورات المقبولة للعقل العام دائما تصورات متعددة. أكثر من ذلك قد تطرح من 
وقت إلى آخر تصورات جديدة متغيّرة للعقل العام وقد تختفى تصورات أخرى. ومن 
المهم أن يكون الأمر كذلك. وإلا لانتهى الحال إلى قمع مطالب بعض الجماعات 
والمصالح التى تنشأ نتيجة تغيرات اجتماعية؛ وجعلها عاجزة عن أن تحصل على صوت 
سياسى مناسب!'") . 

؟ - 7 يجب أن نميّز بين العقل العام وما يوصف أحيانا بأنّه عقل علمانى أو قيم 
علمانيّة. هذه تختلف عن العقل العام. العقل العلمانى هو التفكير فى إطار مذاهب 
شاملة غير دينية. هذه المذاهب والقيم أعم من أن تخدم أغراض العقل العام. القيم 
السياسيّة ليست مذاهب أخلاقية,!' ') بغض النظر عما إذا كانت فى متناول التفكير 
العقلى والحس البديهى. المذاهب الأخلاقيّة على نفس المستوى مع العقائد الدينية ومع 
الفلسفة الأولى أو الأنطولوجيا. القيم والمبادئ السياسيّة الليبراليّة, رغم أنها فى 
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جوهرها قيم أخلاقية. إلا أنها تصدر عن تصورات سياسية ليبراليّة للعدالة. وهى بذلك 
قيم سياسية. وتتميز هذه التصورات السياسية بسمات ثلاث: 

أولاً “تطيق مبادثها على المؤسّسات الاجتماعية والسياسية الأساسنة 0 الينية 
الأساسية للمجتمع). 


اننا : يمكن طرحها على نحو مستقل عن المذاشب ب الشاملة من أى نوع (رغم أن 
المذاهب الشاملة يمكن أن تتّفق على تأييدها ), 

وأخيرًا يمكن التوصل إلى هذه التصورات انطلاقا من أفكار أساسيّة موجودة 
ضمنا فى الثقافة السياسية العامة لنظام دستورى. وذلك مثل تصور المواطنين 
كأشخاص أحرار ومتساوين والمجتمم كنخلام عادل للتعاون 


وهكذا ينشأً مضمون العقل العام عن مبادئ وقيم مجموعة مترابطة من 
التصورات السياسية الليبرالية للعدالة مستوفاة لهذه الشروط. ويمكن أن نشارك فى 
العقل العام بأن نحتكم إلى واحد من هذه التصورات السياسيّة - إلى المثل العليا 
والمبادئ والمعايير والقيم التى تمئلها تلك التصورات - عندما نناقش القضايا السياسية 
الأساببثية. إلا أن هذا المتطلّب يسمع لنا أن ندخل ضمن المناقشة السياسية فى أى 
وقت مذهبنا الشامل الدينى أو غير الدينى. بشرط أن نعطى فى الوقت المناسب أسيابا 
تشّفق مع العقل العام لتأييد إلثادئ والسياسات التى يفترض أن مذهمبنا الشامل 
يؤيدها . وأشير إلى هذا الشرط أو هذا المتطلب على أنه "00150,م" شرط ملزم. واتناوله 
فى وقت لاحق بمزيد من التفصيل!'' . 

من سمات العقل العام إذَا أن يعمل كليّة فى إطار تصور سياسى للعدالة. ومن 
أمثلة القيم السياسية تلك التى جاعت فى مقدمة الدستور الأمريكى: اتحاد أكثر كمالا 
وعدالة وسلامًا اجتماعيًا والدفاع المشترك والرفاهية العامة ونعمة الحريّة لنا وللأجيال 
القادمة. ويندرج تحت هذه القيم قيم أخرى. على سبيل المثال يندرج تحت قيمة العدالة 
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المريات الاساسية المتساوية وتكافؤ الفرص ومثل عليا فيما يتعلق بتوزيع الدخل 
والضرائب وغير ذلك الكثير. 

تختلف القيم السياسية للعقل العام عن القيم الأخرى فى أنها تتحقق فى 
مؤسسات سياسية وتعطى الطابع المميّز لهذه المؤسسات. وهذا لا يعنى عدم وجود قيم 
ممائلة تميز أشكالا اجتماعية أخرى. على سبيل المثال نجد قيم الفعالية والكفاءة تميز 
التنليم الاجتماعى للفرق الرياضية أو للنوادى. مما تتحقق فى المؤسسات السياسية 
للبنية الاساسيّة للمجتمع. ولكن القيمة تكون قيمة سياسيّة بالمعنى الدقيق فقط عندما 
يكون الشكل الاجتماعى نفسه شكلا سياسيا : أى عندما تتحقق فى أجزاء البنية 
الالمناتة ومو سانيا الاتجيالت #والاحتها فنا وعدت هنا أن :الخدم من تورات 
السياسية تصورات غير ليبرالية. بما فى ذلك الارستقراطية والاتحادات الأوليغاركية 
والنظم الأتوقراطيّة والديكتاتورية. هذه جميعها تدخل تحت فئة التصورات 
السياسية. !''! ولكننا نهتم فقط بتلك التصورات السياسية التى تكون معقولة فى نظام 
ديمقراطى دستورى. وكما أوضحت فى الفقرة السابقة؛ هذه هى المثل العليا والمبادئ 
التى تعبر عنها تصورات سياسية لييرالية معقولة. 

؟ -5 السمة الإساسيّة الأخرى للعقل العام هى أنْ تصوراته السياسيّة يجب أن 
تكون تصورات متكاملة. ومعنى هذا أن كل تصور سياسى يجب أن يكون معبرا عن 
مبادئ ومعابير ومثل عليا. جنبا إلى جنب مع الخطوط العامة التى نسترشد بهاء بحيث 
نضع القيم التى يحدّدها هذا التصور فى ترتيبها المناسبء أو عدا ذلك ننظر إليها 
كوحدة متكاملة بحيث يمكن لتلك القيم وحدها أن تعطى لنا الإجابة المناسبة لجميع أو 
لأغلب المسائل التى تتعلّق بالأساسيات الدستورية والمسائل الأساسية للعدالة. هنا يتم 
ترتيب القيم على ضوء بنيتها وسماتها فى إطار التصور السياسي ذاته. وليس وفقا 
للطريقة التى توجد بها تلك القيم داخل المذاهب الشاملة للمواطنين. لا يجوز ترتيب 
القيم السياسية بالنظر إليها كقيم منفصلة أو بعيدة عن بعضها البعض أى منفصلة عن 
سياق محدد. إنها ليست عرائس يتم تحريكها من خلف الستار بواسطة مذاهب 
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شاملة.!!') تلك المذاهب الشاملة لا تشوه ترتيب القيم. شريطة أن ينظر العقل العام إلى 
هذا الترتيب على أنه ترتيب معقول. ويمكن للعقل العام أن ينظر بالفعل إلى ترتيب القيم 
السياسية على أنه ترتيب معقول ( أو غير معقول). لان البنية المؤسسية مفتوحة للنظر 
إليها. وستصيح الأخطاء والكغرات داخل الترتيب السياسى مكشوفة. وهكذا يمكن أن 
نكون على ثقة من أن ترتيب القيم السياسية لا يتعرض للتشويه بفعل مذاهب شاملة 
معقولة. (وأؤكد هنا على أن المعيار الوحيد للحكم بتعرض القيم السياسية للتشويه هى 
أن يكون ترتيب تلك القيم غير معقول فى ذاته.) 
دن الكو اذ كو القطنونافالستياسته جتعائة وكين هد الاعم يه سن أن 
التصور السياسى غير المتكامل لن يكون إطارا فكريًا مناسبا أو كافيا يمكن على 
ضوئه مناقشة المسائل السياسيّة الجوهرية .!(*') الشىء الذى لا نستطيع أن نفعله فى 
العقل العام هو أن ننتقل مباشرة من مذهبنا الشامل أو من جزء منه إلى واحد أو أكثر 
من القيم والمبادئ السياسية وإلى المؤفسسات التى تدعمها هذه القيم والمبادئ. بدلا من 
ذلك مطلوب منا أولا أن نصل إلى الفكرة الاساسية لتصور سياسى متكامل؛ وأن نضع 
انطلاقا من هذه الفكرة الأساسية المبادئ والمثل العلياء ونستخدم الحجج التى تعطيها 
اباي لم نفعل ذلك سيسمح العقل العام بحجج ناقصة وجزئية أكثر مما ينبفى. 
>3 آذكر الآن أنظة عي لقي اناد السياسية ارقت تفعمون الفقل 
العام بشكل أكثر تحديدا. وبصفة خاصة الطرق المختلفة التى يكون بها معيار المعاملة 
بالمثل قابلا للتطبيق وفى الوقث نفسه عرضة للانتهاك. 
( 1 ) كمثال أول؛ نبحث قيمة الاستقلال الذاتى. هذه القيمة قد تأخذ شكلين: 
الشكل الأول هى : الاستقلال الذاتى السياسي؛ أى وجود شخصية 
قانونية مستقلّة للمواطنين وضمان المحافظة على كرامتهم ومشاركتهم 
على قدم المساواة مع بعضهم البعض فى ممارسة السلطة السياسية. 
الشكل الآخر هو : استقلال ذاتى أخلاقى صرف يميز أسلويا معينا 
للحياة والفكر ويغفوص فى أعمق غاياتنا ومثنا العليا؛ متلما نجد فى 
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المثل الأعلى للفرديّة عند ميل.!' "أوأيا كان ما نراه حول الاستقلال 
الذاتى كقيمة أخلاقيّة صرف, هذا الاستقلال الذاتى, أخذا فى الاعتبار 
التعددية المعقولة, لا يستوفى معيار المعاملة بالمثل, لأن الكثيرين من 

٠‏ الواطدين .على متسل اللكال اوليك الذي سكين جم وديا قة 
يرفضون هذه القيمة. وهكذا نجد أن الاستقلال الذاتى السياسى قيمة 
سياسية . بينما الاستقلال الذاتى الأخلاقى ليس كذلك. 

(ب ) كمثال ثان نأخذ القصة المالوفة عن الساماريين الأبرار-58 60600 
.81180 هل القيم التى ينشدها الساماريون قيم سبياسية بالمعنى 
الدقيق للكلمة وليس فقط مجرد قيم فلسفية أو دينية؟ و بينما تسمح لنا 
النظرة الواسعة للثقافة السياسية العامّة. عندما نطرح اقتراحا ما؛ أن 
نستشهد بقصة من الإنجيل, يتطلب العقل العام منا أن نبرّر اقتراحنا 
هذا بالإشارة إلى قيم سياسيّة بمعناها الدقيق!"" , 

(ج ) كمثال ثالث؛ ننظر إلى الاحتكام إلى الأهليّة عند مناقشة توزيع الدخل: 
يميل البعض إلى القول بأنّ التوزيع المثالى للدخل يجب أن يكون على 
أساس الأهليّة. ولكن ما المقصود بالاهليّة فى نظرهم؟ هل تعنى أن 
الاشخاص الذين يشغلون مختلف المناصب يجب أن تكون لديهم 
المؤفلات المطلوبة أو اللازمة - القضاة يجب أن يكونوا مؤهلين 
للقضاء- ويجب وجود تكافؤ فرص أمام الجميع كى يؤُمهّلوا أنفسهم 
لشغل المناصب التى يفضلونها؟ هذه فى حقيقة الأمر قيمة سياسية . 
ولكن توزيع الدخل طبقا للأهلية الأخلاقية؛ حيث يعنى ذلك الجدارة 
الأخلاقية للشخصية؛ مع تساوى جميع العوامل الأخرى؛ بما فى ذلك 
المذاهب الشاملة؛ ليس قيمة بسياسية. ليس هدفا اجتماعيًا وسياسيا 
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(د ) وأخيرا لننظر إلى مصلحة الدولة فى الاسرة وفى الحياة البشرية. كيف 
يمكن تحديد القيمة السياسية التى نحتكم إليها تحديدا صحيحا؟ عادة 
يتم تحديد القيمة السياسية بشكل عام جدا. ولكن الحكومة فى النظام 
الديمقراطي لها مسصلحة مشروعة فى أن يعمل القائون العام 
والسياسات العامّة على دعم وتنظيم المؤسّسات المطلوبة لإعادة إنتاج 
المجتمع السياسي عبر الزمن. هذه المؤسسات تشمل الأسرة ( بشكل 
عادل) وترتيبات اتنشئة وتعليم الأطفال. ومؤسسات الرعاية الصحية 
العامّة. يعتمد هذا الدعم والتنظليم على مبادئ وقيم سياسية, طالما 
ننظر إلى المجتمع السياسى على أنه مستمر فى الوجود عبر الزمن 
ويحافظ على كيانه ومؤسساته وثقافته عبر الأجيال. عندما تاخذ 
الحكومة مصلحتها هذه فى الاعتبار. ستبدو أنها ليس لها مصلحة فى 
شكل معين للحياة الاسرية. أو للعلاقة بين الجنسين, وذلك فيما عدا 
ما يؤثّر به ذلك الشكل أو تلك العلاقة بطريقة أو بأخرى على إعادة 
الإنتاج المنظم لالمجتمع عبر الزمن. لذلك تحبيذ نظام الزواج الأحادى 
(علاقة الزوجية فقط بين رجل واحد وامرأة واحدة) فى حد ذاته أو 
الوقوف ضد زواج الجنسية المثلية (واج شخصين من نفس الجنس) 
على أن ذلك يندرج ضمن المصلحة المشروعة للحكومة فى النظام 
الأمتوى كه أن يكو اتمكاننا لذاست اأخلرفية اونية فيل 
وبالتالى ليس على أساس صحيع. أى ليس على أساس قيم سياسية. 
قد توجد بطبيعة الحال قيم سياسية أخرى يكون مثل هذا التصور على 
ضوئها مرضيا أو وافيا بالغرض المطلوب: على سبيل المثال القول بأن 
الزواج الأحادى ضرورى للمسساواة بين المرأة والرجلء أو أن الزواج 
الملى يقوض أو يقضى على هدف تنشئة وتعليم الأطفال") . 

)"'(. تظهر هذه الأمثلة الأربعة تناقضا مع ما سميته فيما تقدّم عقلا علمانيً‎ 0-١ 
ومن الآراء التى تطرح كثيرا هى أنَنا بينما يجب ألا نحتكم إلى أسباب دينية أو إلى‎ 
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مذاهب علمانيّة لتبرير سن القوانين فى مجتمع ديمقراطى. يمكن أن نحتكم إلى حجج 
علمائيّة صحيحة!' ؟) ولكن ما هى الحجة العلمانية؟ يعتقد البعض أن أى حجة ناتجة عن 
تفكير ونظرة نقديّة ومنطقية ويمكن للجميع فهمها هى حجة علمانية. ويناقشون الحجج 
المتعددة التى تعتبر. على سبيل المثال. علاقات الجنسية المثلية علاقات منحطة 
ومخزية.!' ') بطبيعة الحال بعض هذه الحجج قد تكون حججا علمانيّة منطقيّة وعقلية 
(حسب هذا التعريف). ولكن السمة الأساسيّة لليبراليّة السياسية هى أنها تنظر إلى 
مثل هذه الحجج جميعها بنفس الطريقة التى تنظر بها إلى المجج الدينية؛ ومن ثم 
هذه المذاهب الفلسفية العلمانية لا تعطى حججا وفقا للعقل العام. الحجج والمفاهيم 
العلمانيّة من هذا النوع تنتمى إلى مذاهب أخلاقيّة وإلى الفلسفة الأولى؛ وبالتالى تقع 
خارج النطاق السياسى. 

وهكذا. عندما نبحث ما إذا كنا نعتبر علاقات الجنسية المثليّة بين المواطنين جريمة 
يعاقب عليها القانون؛ ليست المسالة ما يذهب إليه فكر فلسفى غير دينى بأن خير 
الإنسانية يستدعى تحريم تلك العلاقات, وليس ما إذا كان أصحاب الإيمان الدينى 
يعتبرون تلك العلاقات خطيئة. ولكن المسألة فى المقام الأول هى ما إذا كانت القوانين 
التشريعيّة التى تحرم تلك العلاقات تنتهك الحقوق المدنيّة لمواطنين ديمقراطيين 
ومتساوين وأحرار.!'!) هذه المسالة تتطلب تصورا سياسيًا معقولا عن العدالة يحدر 
تلك الحقوق المدنية. وهذه أساسا مسالة دستورية. 


() الدين والعقل العام فى المجتمعات الديمقراطية 


1-1 قبل أن نبحث فكرة النظرة الواسعة للثقافة السياسية لمجتمع ما. نطرح 
السؤال الآتى: كيف يمكن لاصحاب مذاهب دينيّة. يستند بعضها إلى سلطة دينيّة على 
سبيل المثال الكنيسة أو الكتاب المقدسء أن يعتنقوا فى الوقت نفسه تصورا سيابسيًا 
معقولا يؤيد النظام الديمقراطى الدستورى المعقول؟ هل يمكن لتلك المذاهب أن تظل 
متّفقة للاسباب الصحيحة مع تصور سياسى ليبرالى؟ لا يكفى أن تقبل هذه المذاهب 
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حكومة ديمقراطية كمجرد وضع مؤقت. كيف يمكن لمواطنين يتمسكون بمعتقدات دينية 
أن ينتموا إلى مجتمع ديمقراطى يأخذ بقيم ومثل عليا سياسية فى جوهرهاء انتماء 
حقيقيا مخلصا وليس مجرد إذعان لتوازن القوى السياسية والاجتماعيّة؟ ولنطرح 
السؤال بشكل أكثر وضوحا : كيف يكون من الممكن - أو هل من الممكن - لذوى 
الإبفان اللايكن: ركد لد لخي انين ويج الخلمانت 3ه أن ياوا الا دشتو نا حفن ولق 
أن مبادئهم الشاملة يمكن ألا تزدهر فى ظل هذا النظام. بل فى واقع الأمر يمكن أن 
تتدهور؟ وهذا السؤال الأخير يطرح من جديد أهميّة فكرة الشرعية ودور العقل العام 
فى تحديد شرعية القوانين. 

ولكى نوضح هذه المسالة نضرب مثالين. المثال الأول عن الكاثوليك والبروتستانت 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما كان مبدأ التسامح يحترم فقط باعتبار 
أنه وضع مؤقت!'!) وكان معنى هذا أنّه إذا استطاع أ طرف أن يسيطر على 
المجتمع كما يحلو له فسوف يفرض مذهبه الدينى على أنه الإيمان الوحيد المسموح به. 
المجتمع الذى توجد فيه عدة عقائد دينية وتشارك جميعها فى هذا الانّجاه وتفترض أن 
العدد النسبى لكل منها سيبقى دون تغيير يذكر إلى مستقبل غير منظور؛ من الافضل 
أن يتخذ دستورا يشبه دستور الولايات المتحدة. دستورا يحمى تماما الحريات الدينية 
لأديان تختلف عن بعضها البعض اختلاقا حادا ولكنها بشكل أو بآخر متساوية فى 
القوة النتيانيتة بيمترع اعد هذا المست كماازر الطال باعتاز» مهدا بالعفاتا 
على السلام المدنى.(4؟) فى هذا المجتمع من الجائز أن تناقش المسائل السياسية من 
حيث هى أفكار وقيم سياسيّة وذلك حتى لا يفتح الباب أمام الصراع الدينى وتنشب 
أعمال عدوانية طائفيّة. دور العقل العام هنا هو أن يؤْدَّى فقط إلى تهدئة الخلافات 
وتشجيع الاستقرار الاجتماعى. ولكننا فى هذه الحالة لا يكون لدينا اإستقرار للأسباب 
الصحيحة, أى ابستقرار يكفله الولاء الحازم للقيم والمثل العليا السياسية (الاخلاقية) 


لجتممع ديمقراطى. 
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مجتمع ديمقراطى يقبل فيه المواطنون المواد الدستوريّة الجوهريّة التى تضمن الحريّات 
المدنية والسياسية والدينيّة على أنّها مبادئ سياسيّة (أخلاقيّة). ولكن ولاءهم لهذه 
عقائده الدينيّة أو غير الدينيّة تتراجع فيما لها من نفوذ أو فى عدد المؤمنين بها. 
وهؤلاء المواطنون على استعداد لمقاومة أو عصيان القوانين التى يعتقدون أنها تضعف 
مراكزهم. يفعلون ذلك حتى رغم المحافظة على جميع الحريات الدينية وغيرها ورغم أن 
المذهب الذى يناصرونه أمن تماما. هنا كذلك يقبل المواطنون الديمقراطيّة قبولا 
مشروطا وليس للأسياب الصحيحة. 


الشىء المشترك بين هذين المثالين هو أن المجتمع ينقسم إلى مجموعات منفصلة, 
كل منها له مصالح جوهريّة متميزة عن مصالح المجموعات الأخرى ومعارضة لها. هذه 
المجموعات على استعداد لأن تقاوم أو تنتهك القانون الديمقراطى الشرعى من أجل 
تلك المصالح. فى المثال الأول نجد مصلحة عقيدة دينية فى أن تفرض هيمنتها على 
المجتمع؛ بينما فى المثال الثانى نجد المصلحة الجوهرية لمذهب معيّن, دينى أو غير 
دينى؛ فى الحفاظ على درجة معينة من النجاح والنفوذ. وبينما يستطيع النظام 
الدستورى أن يكفل تماما حريّات وحقوق جميع المذاهب المسموح بها؛ ومن ثم يحمى 
حريّاتنا وأمنناء تتطلّب الديمقراطيّة بالضرورة أن نقبل جميعا الالتزامات التى يقرّرها 
القانون الشرعى.!*') وبينما ليس من المتوقع من أى أحد أن يعرّض مذهبه الدينى أو 
غير الدينى للخطرء ينبغى على كل منا أن يتخلى وإلى الأبد عن الأمل فى تفيير 
الدستور بحيث نفرض هيمنة عقائدنا الدينية على غيرها من الاديان والمذاهب دينية أو 
غير دينية؛ أو أن نجعل التزاماتنا مشروطة بحيث نضمن لعقائدنا نفوذا ونجاحا. مثل 
هذه الآمال والأهداف لا تتّفق بحال مع فكرة الحريات الأساسية المتساوية لمواطنين 
جميعهم أحرار ومتساوين. 
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5-7 ولنتوسع فى السؤال الذى طرحناه أنفا: كيف يكون من الممكن- أو هل من 
الممكن- لأصحاب العقائد الدينية وكذلك لغير الدينيين (العلمانيين): أن يؤيدوا نظاما 
دستوريًا. حتى وإن كان من الممكن ألا تزدهر عقاندهم الشاملة فى ظله. بل ريما 
يصيبها الوهن والاضمحلال؟ هنا تكمن الإجابة فى أن يسلّم أصحاب العقاند الدينيّة أو 
مير الدينية. بأن الطريق الوحيد المنصف الذى يضمن لهم الحرية الدينية ويتفق فى 
الوقت نفسه مع الحريات المتساوية للمواطئين الأآخرين الأحرار والمتساوين؛ هى تأييد 
نظام ديمقراطى دستورى معقول. يمكن لأنصار المذاهب الدينية القول بأن هذه هى 
الحدود التى يضهها الله لحريتناء بينما يمكن للمذاهب غير الدينية أن تعبر عن نفسها 
بشكل آخر.ل”') ولكن فى أى من الحالتين تضع هذه المذاهب. الدينيّة وغير الدينيّة. 
صياغات مختلفة للكيفيّة التى تنّسق بها حرية الضمير ومبدأ التسامح مم العدالة 
المتساوية لجميع المواطنين فى مجتمع ديمقراطى معقول. لذلك يجب أن يكون لحرية 
الضمير ومبادئ التسامح مكانا أساسيًا فى أى تصور ديمقراطى دستورى, لأنّها 
تحدد القاعدة الأساسيّة التى ينبغى قبولها من جميع المواطنين كقاعدة منصفة 
ومنظمة للتنافس بين العقائد المختلفة. 

نلاحظ هنا وجود فكرتين عن التسامح. الفكرة الأولى سياسيّة لخالصة يتم 
التعبير عنها فى إطار الحقوق والواجبات التى تحمى الحريّة الدينيّة وفقا لتصورات 
سياسية معقولة عن العدالة. الفكرة الثانية ليست مجرد فكرة سياسيّة صرف, ولكن يتم 
التعبير عنها من داخل عقيذة دينية أو غير دينية: على سبيل المثال» عندما ذكرنا آنفا 
القول بأنْ هذه هى الحدود التى يضعها الله على حرياتنا. وهذا القول يعطى مثالا لما 
أبسميه التفكير العقلى على أساس افتراض ظظلئَّى. "؟) فى هذه الحالة نستدل عقليا 
مما نعتقد أو نفترض أنه مذاهب أساسية دينية أو فلسفيّة للآخرين, ونسعى إلى أن 
نبيّن لهم أنه بالرغم مما يعتقدون يمكنهم أن يقروا تصورا سياسيًا معقولا عن العدالة 
على أساس تلك المذاهب. نحن من جائينا لا ندفع بذلك كأساس لقبول التصور 
السياسى أو ندافع عنه. ولكننا نعرضه على أنه أساس يمكن لهم أن يقبلوه ويتفق مع 
مذاهبهم الشاملة. 
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(4) المشهد العريض للثقافة السياسية للمجتمع 


1-4 نبحث الآن ما أسميه المشهد العريض للثقافة السياسية للمجتمع ونناقش 
جانبين من هذا المشهد. الجانئب الأول هو أن المذاهب الشاملة المعقولة, دينية أو غير 
ديئية. يجوز لها أن تشارك فى النقاش السياسى فى المجتمع فى أى وقت. شريطة أن 
تقدم خلال هذا النقاش أسبابا سياسية - وليس أسبابا تعتمد فى صحتها على تلك 
المذاهب ذاتها - تكفى لتأييد المبادئ؛ التى تطرحها. وأشير إلى هذا التحفظ بتقديم 
أسباب سياسيّة صحيحة على أنه هوالاه»م ©5) الشرط الملزم ٠‏ وهذا الشرط يميز 
الثقافة السياسيّة للمجتمع عن الخلفيّة الثقافيّة.[8!) الجانب الآخر الذى أتناوله بالبحث 
هو أنه قد توجد أسباب إيجابية لإدخال مذاهب شاملة ضمن المناقشة السياسية 
العامة. وسوف أتناول هذين الجانيين الواحد تلو الآخر. 

بطبيعة الحال يمكن إثارة العديد من الأسئلة حول كيفية استيفاء الشرط 
المإذة!*!) النسؤال الال هي فى تهنا إن الستترهاء لهذا الشرط؟ فى اليوم نفسه أو 
فى يوم لاحق؟ . كذلك على من يقع الالتزام باحترام الشرط الملزم؟ ومن المهم أن يكون 
من الواضح ومن المتّفق عليه أنه يجب استيفاء الشرط الملزم بشكل صحيح وبنية 
حسنة. ولكن يجب وضع تفاصيل القواعد التى يتم على أساسها استيفاء هذا الشرط 
من الناحية العمليّة ولا يمكن أن نركن فى ذلك إلى مجموعة من القواعد الواضحة 
المحددة سلفا. وتحدّد طبيعة الثقافة السياسية للمجتمع الكيفية التى يتم بها وضع هذه 
التفاصيل وتتطلب وعيا وتفهما جيدين. من المهم كذلك أن نلاحظ أن إدخال المذاهب 
الدينيّة والعلمانية ضمن الثقافة السياسية العامة. شريطة استيفاء الشرط الملزم, 
لا يغير من طبيعة ومحتوى التبرير فى العقل العام ذاته. يظل هذا التبرير معتمدا على 
مجموعة من التصورات السياسية المعقولة عن العدالة. ولكن لا توجد أى قيود أو 
متطلبات على كيفية التعبير عن المذاهب الدينية أو العلمانية ذاتها؛ على سبيل المثال 
ليس من الضرورى أن تكون تلك المذاهب صحيحة منطقيا وفقا لمعايير معينة» أو أن 
تكون خاضعة للتقييم المنطقى: أو تؤيدها الأدلّة والبراهين.!:*) سواء تكون كذلك أو 
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لا تكون فهذه مسالة يقررها أولنك الذين يقدمونها. وكيف يريدون أن يفهم 
ما يقولونه. وفى العادة ستكون لديهم أسباب عملية لأن يجعلوا أفكارهم مقبولة لدى 
جمهور أعرض. 

1 مجرفة الواكلين العجالالة تاهيه عشب المعجن ميو لديف امن 
الدينية التى يتم التعبير عنها فى المشهد العريض للثقافة السياسيّة للمجتمها'*, 
تكشف لنا أن جذور ولاء المواطنين الديمقراطيين لتصوراتهم السياسيّة تكمن فى 
مذاهبهم الشاملة بسواء الدينية أو غير الدينيّة. فى هذه الحالة يصبح ولاء المواطنين 
للمثل الأعلى الديمقراطى للعقل العام قويًا للأسباب الصحيحة. قد نفكّر فى المذاهب 
الشاملة المعقولة التى تؤيّد تصورات سياسيّة معقولة للمجتمع على أنها الأسس 
الاجتماعيّة الحيوية لهذه التصورات التى تعطيها قوة ونشاطا يكفل لها البقاء. عندما 
تقبل هذه المذاهب الشرط الملزم وتدخل عندئذ فقط فى الجدال السياسى. يصبح 
التزامها بالديمقراطية الدستورية واضحا الجميع.!"*) وعندما يصبح المستولون 
الحكوميون والمواطئنون على علم بهذا الالتزام. سيكونون أكثر استعدادا لاحترام وأاجب 
السلوك الإنساني, كما أن اتباعهم للمثل الأعلى للعقل العام سيساعد على أن يقوى 
ويدعم المجتمع الذى يعبر عنه هذا المثل الأعلى. مزايا المعرفة المتبادلة للمواطنين بأنّهم 
يحترمؤن المذاهب الشامئة المعقولة ابعضهم البعض تؤدى إلى أسس إيجابية لطرح تلك 
المذاهب. وليس مجرد أسس دفاعية, كما لو كان إقحامها فى النقاش العام أمر لا مفر 
منه على أ حال. 

ولنبحث؛ على سبيل المثال. مسألة سياسيّة موضع خلاف حاد - مسالة دعم 
الدولة لمدارس الكنيسة (المدارس الدينية). (*) هؤلاء الذين يقفون على طرفى نقيض 
حول هذا الموضوع من المرجح أن يشك كل جانب منهما فى ولاء الجانب الآخر للقيم 
السياسية والستورية الأساسيّة. لذلك من الحكمة أن يوضع كل من الجانبين مذهبه 
الشامل, دينيًا أو علمانيًاء للجانب الآخرء وذلك لفتح المجال كى يشرح كل منهما كيف 
تؤدى وجهات نظره فى الحقيقة إلى تاييد القيم السياسية الأساسية. لنبحث كذلك 
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مسالة الداعين إلى الفاء الرق؛ والنشطين فى حركة الحقوق المدنية.!'*) هؤلاء يستوفون 
الشرط الملزم. مهما كان مدى تاكيدهم للجذور الدينيّة لمذاهبهم, لان هذه المذاهب أيدت 
قيما دستوريّة أساسية- كما أوضح أصحابها- وبالتالى أيدت تصورات معقولة للعدالة 


7-4 ويهدف التفكير العقلى العام إلى الوصول إلى تبرير عام يقبله الجميع. نحن 
نحتكم إلى التصورات السياسية للعدالة, وإلى دليل قابل للتحقق منه وحقائق متاحة أو 
معلنة أمام الجميع. وذلك حتى نصل إلى نتائج حول السياسات والمؤسسسات السياسية 
التى نعتقد أنها الأكثر معقولية. التبرير العام ليس فقط مجرد استدلال منطقى سليم, 
ولكنه حجة موجهة إلى أخرين؛ تبدأ بداية صحيحة من مقدمات نقبلها ونعتقد أن 
الأآخرين يمكن بدرجة معقولة أن يقبلوها. لتصل إلى نتائج نعتقد كذلك أنهم يمكنهم 
قبولها بدرجة معقولة. هذا يتفق مع واجب السلوك الإنسانى. نظرا لأنه فى الوقت 
المناسب سيتم استيفاء الشرط الملزم. 

نشير أيضا إلى شكلين أخرين للتخاطبء وإن كان أى منهما لا يعبر عن شكل من 
التفكير العقلى العام. الأول هو الإعلان: كل منا يعلن ما لديه من مذاهب شاملة؛ دينية 
أى غير دينيّة. لا نتوقع من الآخرين أن يشاركوننا فى هذه المذاهب. ولكن يبيّن كل مذًا 
للآخرين كيف يمكن لنا أن نقر تصورا سياسيا عاما معقولا للعدالة ومبادئها ومثلها 
العليا على أبساس المذاهب التى نعتنقها. الهدف من هذا هو أن نعلن للآخرين الذين 
يعتنقون مذاهب شاملة مختلفة أن كل منًا كذلك يؤيّد تصورا سياسيا معقولا ينتمى إلى 
مجموعة مترابطة من مثل هذه التصمّورات عندما ننظر إلى الأمر نظرة عريضة. 
المواطنون ذوو الإيمان الذين يستشهدون بقصة الإنجيل عن السامرى الخير لا يقفون 
عند هذا الحد؛ ولكنهم يستطردون بإعطاء تبرير عام للنتيجة التى تنتهى إليها هذه 
الحكاية الرمزية فى سياق سياسى.!**) على هذا النحى نعيد طماأنة المواطنين الذين 
يؤمنون بعقائد مختلفة. وهذا يقوى رابطة الصداقة المدنيّة(*) , 
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الصيغة الثانية هى الافتراض الظنى. وتعريفه كما يلى: نقيم الحجة على أساس 
ما نعتقد أو نفترض أنه العقيدة الأساسية للآخرين. 00 أو علمانيين. ونحاول أن 
نبي لهم أنهم بالرغم من معتقداتهم يمكنهم أن يوافقوا على تصور سياسى معقول 
يمكن أن يكون أساسا للعقل العام. وبهذه الطريقة تتم تقوية المثل الأعلى للعقل العام. 
ولكن من المهم أن يكون الافتراض مخلصا وليس مناورة أى تلاعب؛ يجب أن نشرح 
نوايانا ونذكر أننا لا نفرض على الطرف الآخر المقدمات التى نبنى عليها حجتنا. ولكن 
كل ما نفعله هو أن نوضح ما نعتقد أنه سوء تفاهم من الطرف الآخر. وربما كذلك 
بدرجة متساوية من طرفنا!”*) . 


(4) الأسسرة جزء من البنية الأساسية 


١-١‏ لكى أضرب مثلا آخر على استخدام العقل العام والنطاق الذى يغطيه. 
أناقش مجموعة من المسائل حول مؤيسّسة واحدة. تلك هى الأسرة.**) وأفعل هذا 
باستخدام تصور سياسى معين عن العدالة والنظر إلى الدور الذى يعطيه هذا التصور 
للأسرة فى البنية الإساسية للمجتمع. ونظرا لأن التصورات السياسية المعقولة التى 
تستوفئى معيار المعاملة بالمثل هى التى تحدد مضمون العقل العام. سيوضح نطاق 
المسائل المتعلّقة بالأسرة التى يغطيها هذا التصور السيابسى المساحة الكبيرة للنقاش 
وتبادل الحجج والآراء التى يستواعبها العقل العام ككل. 

الأسرة جزء من البنية الاساسية للمجتمع. لان من بين أدوارها الرئيسية أن تكون 
الإساس لإنتاج وإعادة إنتاج المجتمع وثقافته بطريقة منتظمة من جيل إلى الجيل الذى 
يعقبه. المجتمع السياسى يعتبر دائما مشروعا أو نظاما للتعاون الاجتماعى مستمراً 
إلى أجل غير مسمى. وفكرة أن يحين وقت فى المستقبل تنتهى فيه وظيفة المجتمع 
وتنفصم عراه فكرة غريبة أو خارجة عن تصور المجتمع السياسى. لذلك عملية إعادة 
الإنتاج عمليّة ضرورية اجتماعيا. وإذا سلمنا بذلك. نجد الدور المركزى للأسرة هو أن 
تنظم بطريقة معقولة وفعالة تربية ورعاية الأطفال. والعمل على نموهم وتعليمهم ضمن 
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الثقافة الأوسيع.'* ويجب أن يكون لدى المواطنين إدراك للعدالة والفضائل 
السياسية التى تدعم المؤسسات الاجتماعيّة والسياسية . كما يجب أن تكفل الاسرة 
تنشنة ونمو مثل هؤلاء المواطنين بأعداد مناسبة للحفاظ على وجود مجتمع قادر على 
البقاء!:") , 

هذه المتطلبات تضع حدودا لجميع ترتيبات البنية الأساسية؛ بما فى ذلك جهود 
تحقيق تكافؤ الفرص. كما تفرض الأسرة قيودا على الوسائل التى يمكن بها تحقيق 
هذا الهدف. وتصاغ مبادئ العدالة لتحاول أن تاخذ هذه القيود والضوابط فى الاعتبار. 
ولا أريد أن أدخل فى تفاصيل هذه المسائل المعقدة هناء ولكننى أفترض أننا كأطفال 
ننمو ضمن مجموعة صغيرة حميمة يكون فيها للكبار (عادة الأباء) سلطة اجتماعية 
وأخلاقية معينة. 

ه-» لكى نطيق العقل العام على الأسرة يجب أن ننظر إليهاء حِرئيا على الأقل, 
على أنّها مسالة تتعلق بالعدالة السياسية. قد يعتقد البعض أن الأمر ليس كذلك؛ وأن 
مبادئ العدالة لا تنطبق على الأسرة. ومن ثم لا تضمن هذه المبادئ عدالة متساوية 
للنساء والأطفال.!') ولكن هذا التصّور خاطئ. وقد ينشا هذا التمئور الخاطى على 
النحو التالى: الموضوع الاساسى للعدالة السياسية هو البنية الأساسية للمجتمع , 
بمعنى ترتيب المؤسسات الاساسية للمجتمع فى نظام موحد للتعاون الاجتماعى على 
مدى زمنى . وتنطبق مبادئ العدالة الاجتماعية بشكل مباشر على هذه البنية؛ ولكنها لا 
تنطبق مباشرة على الحياة الداخلية للعديد من المؤْسسّسات الواقعة فى نطاق تلك البنية, 
ومن بينها الاسرة. وهكذا قد يعتقد البعض أنه إذا كانت هذه المبادئ لا تنطبق مباشرة 
على الحياة الداخلية للأسرة؛ فهى لا تستطيع إذا أن تضمن العدالة الاجتماعيّة 
للزوجات جنبا إلى جنب مع أزواجهن. 

يطرح نفس السؤال يشكل آخر حول جميع المؤسسسات,. سواء الكثائس أو 
الجامعات أو روابط رجال الأعمال أو الروابط العلمية أو المهنيّة أى النقايات العمالية. إذ 
إن الأسرة ليست وحدها فى هذا المضمار. ولنضرب مثلا: من الواضح أن المبادئ 
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الليبراليّة للعدالة السياسية لا تتطلب أن يكون نظام السلطة الكنسية ديمقراطيًا. ليس 
هناك ما يدعو إلى اختيار القساوسة والكرادلة فى مناصبهم عن طريق الانتخاب, كذلك 
المزايا التى ترتبط بنظام التسلسل الرئاسى فى مناصب الكنيسة لا تحتاج إلى أن تتفق 
مع مبدأ محدد للتوزيع» بالتاكيد ليس مبداً التباين.!'') وهذا يبيّن كيف أن مبادئ 
العدالة السياسية لا تنطبق على الحياة الداخلية فى الكنيسة كذلك ليس من المرغوب أو 
المتفق مع حرية الضمير أو حرية تكوين الروابط أن يكون الآمر كذلك. 

من ناحية أخرى. تفرض مبادئ العدالة السياسية قيودا جوهريّة معينة تؤثر على 
السلطة الكنسية. لا تستطيع الكنيسة أن تمارس سياسة عدم التسامح بشكل فعلى؛ 
لأن القانون العام ٠‏ وفقا لمبادئ العدالة, لا ينظر إلى الهرطقة أو الردة على أنهما من 
الجرائم. لذلك لاعضاء الكنيسة دائما حرية الارتداد عن عقائدهم الدينيّة. وهكذا رغم 
أن مبادئ العدالة لا تنطبق مباشرة على الحياة الداخلية للكنائس, إلا أنها تحمى حقوق 
وحريات أعضائها عن طريق القيود أو الضوابط التى تخضع لها جميع الكنائس 
والروابط. وهذا لا ينفى أن هناك تصورات معينة للعدالة تنطبق بشكل مباشر على 
معظم الروابط والمجموعات إن لم يكن عليها جميعاء كما تنطبق على مختلف أنواع 
العلاقات بين الافراد. ولكن هزه التصورات عن العدالة ليست تصورات سياسيّة. 
التصور المناإسب يختلف من حالة إلى أخرىء؛ تحديد هذا التصور مسالة قائمة بذاتها 
ويتعيّن النظر إليها فى كل حالة على حدة؛ وفقا لطبيعة ودور الرابطة أو المجموعة أو 
العلاقة المعنية. 3 

لننظر الآن إلى الأسرة. هنا نجد نفس الفكرة: لا تنطبق المبادئ السياسيّة 
مباشرة على الحياة الداخليّة للإسرة: واكنها تفرض قيودا جوهرية على الأسرة 
كمؤسسة؛ وبذلك تضمن لجميع أفراد الأسرة الحقوق والحريّات الاساسيّة وتكافؤ 
الفرص. وهذه القيود تفعل ذلك؛ كما سبق لى أن أوضحت, بتحديد الحقوق الأساسية 
لأعضاء الأسرة كمواطنين متساوين. والأسرة باعتبارها جزءا من البنية الأساسية لا 
تستطيع أن تنتهك هذه الحريات. ونظرا لأن الزوجات مواطنات على قدم المساواة مع 
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أزواجهنء فلديهن جميع الحقوق والحريّات والفرص الاساسية التى لازواجهن. وهذا 
بالإضافة إلى أن التطبيق الصحيح للمبادئ الأخرى للعدالة يكفى لان يضمن لهن 
المساواة والاستقلال. 


لكى نعرض القضية بشكل أخر. نميّز بين وجهة نظر الأفراد كمواطنين ووجهة 
نظرهم كأعضاء فى أسرة أو فى روابط أخرى.!'' ونحن كمواطنين لدينا أسباب تدعو 
إلى أن نفرض الضوابط أو القيود التى تحددها المبادئ السياسية للعدالة على الروابط 
والجماعات ٠‏ ولكننا فى الوقت نفسه. كأعضاء فى رابطة أو جمعية, لدينا أسباب للحد 
من هذه الضوابط بحيث تفسح لنا المجال لحياة داخلية منتعشة وحرة تتناسب مع تلك 
الرابطة. هنا مرة أخرى نرى الحاجة إلى تقسيم العمل بين أنواع مخطفة من المبادئ. 
لا نريد أن نطبق مبادئ سياسية عن العدالة - بما فى ذلك مبدأ عدالة التوزيع - بشكل 
مباشر على الحياة الداخليّة للأسرة. 

هذه المبادئ لا توضع لنا كيف نربى أطفالنا. وليس المطلوب منا أن نعامل أطفالنا 
وفقا لمبادئ' سياسيّة. هنا لا تكون هذه المبادئ فى مكائها الصحيح. ومن المؤكد أنه 
يجب على الآباء أن يتبعوا تصورا ما للعدالة (أو الإنصاف) والاحترام الواجب تجاه 
أطفالهم. ولكن. فى حدود معينة, ليست المبادئ السياسيّة هى التى تحدّد هذا التصور. 
ومن الواضع أن تحريم سوء معاملة الأطفال وإهمالهم؛ وغير ذلك من القيودء يكون 
جزءا أساسيًا من قانون الأسرة. ولكن فى مرحلة ما سيعتمد المجتمع على العاطفة 
الطبيعيّة والنوايا الخيّرة لأعضاء الأسرة الناضجين!!') . 

وكما أن مبادئ العدالة تتطلب أن يكون للزوجات جميع حقوق المواطئين. تفرض 
مبادئ العدالة قيودا على الأسرة نيابة عن الأطفالء والذين لهم كمواطنين فى المجتمع 
فى المستقبل الحقوق الأساسية كمواطنين. الظلم التاريخى الطويل الأمد الواقع على 
النساء هو أنهن تحملن ولا زلن نصيبا غير عادل فى عبء تربية وتنشئة ورعاية 
أطفالهن. هذا العبء يجعلهن أكثر ضعفا عندما يكن فى مركز غير متكافئ بسب 
القوانين التى تنظم الظلاق . هذه المظالم لها وقع قاس ليس ,فقط على النساء بل كذلك 
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على أطفالهن. وتؤدى إلى تقويض قدرة الأطفال على اكتساب الفضائل السياسية 
المطلوبة لمواطنى المستقبل فى مجتمع ديمقراطى قادر على البقاء والاستمرار. ويرى 
ميل أن الاسرة فى زمانه كانت مدرسية لاستبداد الذكور: إذ غرست عادات فى التفكير 
وطرق للوعى والسلوك لا تتفق مع الديمقراطيّة.!*') وإذا كان الأصر كذلك يمكن لنا 
لك لفان أن هد ساد السداله القن ترط عرى سمدي اوعفر اه شري 
معقول. على اصلاح الأسرة. 

ه-" بصفة عامّة عندما تميز الديمقراطية الليبراليّة بين العدالة السياسيّة التى 
تنطبق على البنية الأساسيّة للمجتمم. والافكار الأخرى للعدالة التى تنطبق على 
المؤسّسات المتعددة داخل هذه البنية. فإنها لا تعتبر أن المجالين السياسى وغير 
السياسى مجالين منفصلين لا يوجد ما يربط بينهما وتحكم كل منهما فقط مبادئه 
الخاصة المتميزة. ولكن حتى لو افترضنا أن الموضوع الرئيسى للعدالة هى فقط البئية 
الاساسية للمجتمع. تفرض مبادئ العدالة رغم ذلك قيودا جوهرية على الاسرة وعلى 
جميع المؤسسات الأخرى. الاعضاء البالغون فى الأسرة والمؤسّسات الأخرى هم أولا 
مواطنون متساوون: هذا هو وضعهم الأساسى. لا يمكن لأى مؤسسة أو رابطة هم 
أعضباء فيها أن تنتبك حقوقهم كمواطنين. 

ما يسمى بنطاق أو مجال الحياة ليس من المعطيات التى تنفصل عن التصورات 
السياسية للعدالة. لقن انون دن الفخطا 3 النطاق المكانى, لكنّه بيساطة النتيجة 
والجوهر لكيفيّة تطبيق مبادئ العدالة السياسية بشكل مباشر على البنية الاساسيّة 
للمجتمع وبشكل غير مباشر على المؤسّسات داخل هذه البنية. المبادئ التى تعرّف 
الحريات والفرص الأساسية المتساوية للمواطنين تنطبق على جميع تلك المجالات وأيضا 
داخلها. الحقوق المتساوية للنساء والحقوق الأساسية لأطفالهن كمواطنين فى المستقبل 
حقوق لا تنتزع وتحميهم أينما يكونون. لا محل لأى تفرقة بين ذكر وأنثى تحدّ من تلك 
الحقوق والحريات.!١')‏ لذلك تصدر المجالات السياسية العامة وغير العامة والخاصة 
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جميعها عن مضمون وتطبيق تصور العدالة ومبادنها. ولا محل لوجود مجال خاص 
يمكن لأحد أن يزعم أنه مستثنى من العدالة. 

البنية الأساسيّة نظام اجتماعى واحد. كل جزء منه يمكن أن يؤئّْر على بقية 
الأجزاء. المبادئ الاساسية للعدالة السياسية لذلك النظام الاجتماعى تحدد جميم 
أجزائه الأساسية. كما أن الحقوق الاساسية التى يقررها تسرى خلال جميع تلك 
الأجزاء. الأسرة ليست سوى جزء واحد فقط ( وان كانت جزءا رئيسيا) من النظام 
الذى ينتج تقسيم اجتماعى للعمل على أساس الجنوسة (الذكورة والانوئة) عبر التاريخ. 
ويرى البعض أن التمييز ضد النساء فى سوق العمل هو مفتاح تقسيم العمل فى 
الأسرة على أساس الجنوسة. الفروق الناتجة بين أجور الرجال وأجور النساء تجعل 
من المنطقى اقتصاديا أن تنفق الأمهات وقنا مع الأطفال أطول مما ينفقه الآباء. من 
ناحية أخرى يعتقد البعض أن الأسرة نفسها هى الدعامة الأساسية ('' للظلم الواقع 
على المرأة على أساس الجنوسة. ولكن التصور الليبرالى للعدالة قد يضطر الى أن 
يسمح بقدر من التقسيم التقليدى للعمل على أساس الجنوسة داخل الاسرة- لنفترض 
مثلا أن هذا التقسيم على أساس الدين- شريطة أن يكون اختياريًا تماما وليس نتيجة 
لظلم أو يؤدى إلى ظلم. والذى أعنيه بأن تقسيم العمل فى هذه الحالة يكون الختياريا 
تماما هو أن الناس يقبلونه على أساس ديانتهم. وهى من وجهة النظر السياسيّة 
اختيار حر. 1') وليس لأن صورا أخرى من التمييز أو التفرقة فى جانب آخر من 
النظام الاجتماعى تجعل من المنطقى والأقل تكلفة للزوج والزوجة اتباع تقسيم للعمل 
داخل الأسرة على أساس الجنوسة. 

يريد البعض مجتمعا يقل فيه تقسيم العمل على أساس الجنوسة إلى أدنى حد 
ممكن. ولكن هذا لا يمكن أن يعنى من وجية نظر الليبرالية السياسية أن هذا التقسيم 
ممنوع. لا يستطيع المرء أن يقشرح أن المساواة فى تقسيم العمل فى الأإسرة أمر 
إجبارى أو أن القانون يعاقب من لا يطبقون تلك المساواة . هذا أمر مستبعد. لآن 
تقسيم العمل فى هذه الحالة يرتبط بالحريّات الأساسية. بما فى ذلك حرية الدين. أن 
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نحاول أن نقلل إلى أدنى حد ممكن تَقَسيم العمل على أساس الجنوسة. يعنى من وجهة 
نظر الليبراليّة السياسيّة أنئا ل ل ل 
العمل المتبقى اختياريا أو طواعية. وهذا يسمح من ناحية المبدأ أن يستمر القدر الكبير 
من تقسيم العمل على أساس الجنوسة. إن ما يجب أن نقلله إلى حد الصفر هى فقط 
التقسيم غير الاختيارى للعمل. 

الأسرة إذًا مثال شديد الأهمية لنرى إن كان نظام الزواج الأحادى كبنية 
أساسية يكفل عدالة متساوية للرجال والنساء. إذا كان تقسيم العمل فى الأسسرة 
على أسباس البتردت في في تختيدة الآمر تتسيت وي لديا ى تماما. عندئذ نكون 
على صواب فى الاعتقاد بأن النظام الأحادى يحقق تكافؤ فرص منصف لكل من 
الجنسين. 

ه-؛ تهدف الديمقراطيّة إلى المساواة الكاملة بين جميع المواطنين» ومن ثم لا بد 
أن تشمل ترتيبات لتحقيق هذه المساراة. إذا كان السبب الأساسى. وإن لم يكن 
الرئيسىء لعدم تمتع النساء بالمساواة هو أنهن يتحمّلن النصيب الآكبر فى 
الحمل وا تنشئة ورعاية الأطفال فى التقسيم التقليدى للعمل داخل الأسرة. يحتاج 
الأمر إلى اتخاذ خطوات إما ليتحملن نصيبا متساويا أى لتعويضهن عن النصيب 
الذى يتحمُلنه.!'') لكن مسالة أفضل طريق لكى نفعل ذلك فى ظروف تاريخية معينة 
ليست مسالة تقررها الفلسهة السياسيّة. الاقتراح الشائع فى وقتنا الحاضر 
كقاعدة عامة يسترشد بها هو أن يعتبر القانون أن عمل الزوجة فى تربية الأطفال 
(عندما تتحمل هذا العبء كما هو شائع أى معتاد)؛ يعطيها الحق فى نصيب متساو 
فى الدخل الّذى يكسبه زوجها أثناء زواجهما. وإذا ما حدث طلاق؛ يجب أن 
يكون لها نصيب متساو فى القيمة الزائدة أوالإضافية لممتلكات الأسرة أثناء تلك 
الفترة. 

يتطلب أى خروج على هذا المعيار تبريرا خاصًا واضحا. ويبدو أنه من الظلم 
البين الذى لا يمكن قبوله أن يستطيع الزوج أن يخرج من عرى الأسرة ويأخذ معه 


كن 
ينهم 
زكق 


القدرة على الكسب, ويترك زوجته وأطفاله فى موقف أقل ميزة بكثير مما كانوا فيه. 
عندما تضطر الظروف الزوجة والأطفال إلى المجاهدة لتوفير ضرورات الحياة يكون 
وضعهم الاقتصادى فى الكثير من الأحيان بعيدا عن الاستقرار. والمجتمع الذى يسمح 
بهذا مجتمع لا يرعى النساء. ناهيك بالاهتمام بمساواتهن بالرجال؛ ولا يرعى أطفالهن, 
وهم مستقبل المجتمع. 

قد تكون المسالة الحاسمة هى ما نعنيه على وجه الدقة بالمؤسّسات التى تكون 
بنيتها على أساس الجنوسة. ما البنية التى تتميز بها تلك المؤسسات؟ وعندما نقول إن 
نظام الجنوسة يشمل كل ما يؤئّر تأثيرا سلبيا على الحريّات وتكافؤ الفرص الأساسية 
للنساء. وكذلك حريّات وفرص أطفالهن وهم مواطنو المستقبل. عندئذ من المؤكد أن هذا 
النظام يخضع للنقد وفقا لمبادئ العدالة. المسالة عندئذ أصبحت ما إذا كان الالتزام 
بتلك المبادئ يكفى لمعالجة عيوب نظام الجنوسة أم لا ؟ 

يعتمد العلاج على النظرية الاجتماعية وعلى النفس الإنسانى , وعلى الكثير غير 
ذلك . ولا يمكن حله بواسطة تصور للعدالة فقط . 

وفى نهاية هذه الملاحظات عن الاسرة. أود أن أوضع أنّنى لم أحاول أن أقدم 
حججا كاملة فى تأييد نتيجة معينة. بل أردت فقط أن أصور كيف أن تصور 
سياسى للعدالة؛ وما يترتب على هذا التصور من قيم سياسية؛ ينطبق على 
مؤسّسة واحدة فى البنية الاساسيّة. ويمكن أن يفطى العديد من جوانبها المختلفة بل 
قد يغطى جميع تلك الجوانب. وكما ,سيق لى القول. هذه القيم تعطى ترتيبا داخل 
. التصور السياسى ال معين الذى ترتبط به.!('") من بين هذه القيم حرية ومساواة المرأة 
ومساواة الأطفال كمواطنى المستقيلء والحرية الدينيّة. وأخيرا قيمة الأسرة فى 
تأمين الإنتاج أو إعادة الإنتاج بشكل منهجى منظم للمجتمع وثقافته من جيل إلى جيل. 
هذه القيم تعطى لجميع المواطنين أسبابا تندرج ضمن العقل العام. وهذه مسالة 
فى غاية الأهمية ليس فقط لتصور العدالة كإنصاف بل كذلك لأى تصور سياسى 
معقول. 
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(1) مسائل حول العقل العام 


أنتقل الآن الى مناقشة المسائل والشكوك العديدة التى تثار حول فكرة العقل العام 
وأحاول أن أهدئ من تلك الشكوك. 

1-١‏ أولا قد يثار الاعتراض بأنْ فكرة العقل العام يمكن أن تؤدى دون سبب 
معقول إلى تضييق نطاق الموضوعات والاعتبارات المتاحة للنقاش والجدل السياسى؛ 
وأئنا يجب بدلا من ذلك أن نتبنّى ما يمكن أن نسميه النظرة المفتوحة دون قيود. الآن 
أناقش مثالين لدفع هذا الاعتراض. 

(1 )من أسباب الاعتقاد بأن العقل العام يقيد أكثر مما ينبغى. هو أن نفترض 
أنه يحاول مخطنًا أن يحل المشكلات السياسية مقدما. ولكى نشرح هذا الاعتراض 
دعنا نبحث مسللة الصلاة فى المدارس. قد يعتقد البعض أن الموقف الليبرالى فى هذه 
المسالة يرفض السماح بها فى المدارس العامّة. ولكن لماذا يفترض أن الأمر كذلك؟ 
علينا أن نأخذ فى الاعتبار جميع القيم السياسية التى يمكن الرجوع إليها لحل هذه 
المسألة. وفى أى جانب تكمن الأسباب الحاسمة. الجدال الشهير فى ١786-1184‏ بين 
باتريك هنرى وجيمس ماديسون حول اعتبار الكنيسة الإنجليكية هى الكنيسة الرسمية 
فى فرجينيا واستخدام الديق فى المدارس قد تم برمّته تقريبا بالرجوع إلى القيم 
النعاسةة نحندا سف عر لقني الرديعية كاله تججهر على الزاى العائل كان 
المعرفة المسيحيّة تميل بطبيعتها إلى تصحيح أو تصويب أخلاقيات البشر والحد من 
الرذيلة والمحافظة على السلام فى المجتمع, وهذا الاتجاه لا يمكن تحقيقه دون توفير 
مدرسين أكفاء ومتمرسين.!'") ولم يبدء على هنرى أنه كان يدافع عن المعرفة المسيحية 
كشيء خيّر فى ذاته. ولكن كطريقة فعالة لتحقيق القيم السياسيّة الاساسية. وخاصة 
سلوك المواطنين على نحو خير ومسالم. وهكذا فأنا أعتبر أن ما يعنيه بكلمة 'رذيلة", 
على الأقل جرَئيًاء هو تلك الأفعال المضادة للفضائل السياسية التى نجدها فى الليبرالية 


السياسيّة.!'') والتى تعبّر عنها التصورات الأخرى للديمقراطية. وعندما نترك جانيا 
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الصعوبة الواضحة عما إذا كان من الممكن اختيار أدعية أو صلوات معينة ترضى 
جميع القيود والضوابط المطلوية للعدالة السياسية. تتحول اعتراضات ماديسون على 
مشروع القانون المقترح من قبل هنرى إلى حد كبير إلى ما إذا كان وجود كنيسة 
رسميّة ضروريا لمجتمع مدنى منظم. ورأيه أن الامر ليس كذلك. وتعتمد اعتراضات 
ماديسون كذلك على التاثيرات التاريخية للكنيسة الرسمية سواء على المجتمع أو على 
الدين نفسه. وكان على معرفة بازدهار المجتمعات التى لم يكن لديها كنيسة رسمية, 
وخاصة بنسلفانيا. ويستشهد بقوّة المسيحيّة المبكّرة فى وجه الإمبراطورية الرومانية 
المعادية. وما طرأ من فساد بعد وجود كنيسة رسمية:!'") ومع شىء من العناية والتروى 
؛ يمكن أن نعبر عن بعض هذه الحجج.ء إن لم يكن عنها جميعها. بأنّها القيم السياسيّة 
للعقل العاع. 

ومن النقاط ذات الأهمية الخاصة فى مثال الصلاة فى المدارس أنه يوضع أن 
فكرة العقل العام ليست رأيا حول مؤسسات سياسيّة أو سياسات محددة, بل رأيا 
حول نوع الاسباب التى يستند إليها المواطنون فى تُسيس دعواهم السياسية عندما 
يطرحون مبررات سياسية, لتأييد قوانين وسياسات تتطلّب القوة القهرية للحكومة, 
فيما يتعلق بالقضايا السياسية الجوهرية. كذلك من دواعى الاهتمام الخاص فى 
هذا المثال أنه يؤْكّد أن المبادئ؛ التى تؤيّد الفصل بين الكنيسة والدولة؛ يجب أن تكون 
مبادئ يمكن أن يقرها جميع المواطنين المتساوين الأحرار» بافتراض وجود تعددية 


معقولة. 

الاسباب التى تدعو للفصل بين الكنيسة والدولة هى ما يلى بالإضافة إلى اسباب 
أخرى : أنّ هذا الفصل يحمى المواطنين من كنائسهء!'") ويحمى المواطنين من بعضهم 
البعض. ومن الخطأ القول بأن الليبرالية السياسية تصور سياسى قائم على الفرديّة» إذ 
إن الهدف منه هو حماية الاهتمامات أو المصالح المتعددة فى الحرية» سواء للجمعيات 
أى للفرد. كذلك من الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن الفصل بين الكنيسة والدولة هو فى 
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المقام الأوّل لحماية الثقافة العلمانيّة. الفصل بطبيعة الحال يحمى تلك الثقافة, ولكنه لا 
يفعل ذلك بأكثر مما يحمى جميع الاديان. فى كثير من الاحوال توصف حيوية الأديان 
والقبول الواسع النطاق لها فى أمريكا. كما لو أنها علامة على فضيلة يختص بها 
الشعب الامريكى. ريما يكون الامر كذلك. ولكن قبد تكون أيضا مرتبطة بحقيقة أن 
التعديل الأول للدستورالامريكى كفل حماية الاديان من الدولة, ولم يستطع أى من 
الأديان أن يسسيطر على الآديان الالحرى أو أن يقمع الاديان الأخرى عن طريق 
السيطرة على سلطة الدولة واستخدام هذا السلطة. (*') مما لاشك فيه أن البعض 
اه جال يغاط هذا" اليد بن الانام'الآولن التمهرر :وهم ذلك الفهرث أى سطارلة 
جدية لفرض مثل هذه السيطرة. فى حقيقة الامر يعتقد توكفيل أن الفصل بين الكنيسة 
والدولة من بين الأسباب الرئيسية لقوة الديمقراطية فى أمريكا. ' '! وتتفق الليبرالية 
السياسيّة مع العديد من الليبراليّاتِ الأخرى فى قبول هذا الرأى.!"") وقد شعر بعض 
المواطنين المتدينين أن هذا الفصل معاد للدين وسعوا إلى تغييره. فى اعتقادى أن 
المتدينين عندما يفعلون ذلك يعجزون عن فهم سبب رئيسى من أسباب قوة الدين فى 
أمريكا؛ وكما يقول توكفيل يبدون على استعداد للمخاطرة بهذه القوة من أجل كسب 
مؤقس للسلطة السياسية. 

(ب ) وقد يعتقد البعض الآخر أن العقل العام تقييدى أكثر مما ينبغى, لأنه قد 
يؤدى إلى تعادل بين ا وبالتالى يعمجز العقل العام عن اتخاذ قرارات فى 
المسائل موضع النزا ع . هذا التعادل بين كفتى الميزان قد يحدث بمعنى ما حقيقة؛ ليس 
فقط فى الفكر السياسى والأخلاقى, ولكن فى جميع أشكال التفكير بما فى ذلك التفكير 
العلمى والمسائل التى تتطلب حلا بالحس السليم أو الوعى المشترك. ولكن هذا أمر لا 
علاقة له بالموضوع. المقارنة المهمة هى مع تلك المواقف التى يكون فيها على المشرعين 
الذين يسئون القوانين؛ وعلى القضاة الذين يبِتّون فى القضاياء أن يتّخذوا قرارات. هنا 
يجب وضع قاعدة عمل سياسية ويجب أن يكون الجميع قادرين إلى حد معقول على 
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تأييد عمليّة اتَخان القرار. ولنتذكّر أن العقل العام ينظر إلى دور المواطن وما عليه من 
واجب مدنى على أنّْه ممائل لدور القاضى وما عليه من واجب البت فى القضايا. كما أن 
القاضى يبت فى القضايا وفقا للاسس القانونيّة للسوابق والقواعد المعترف بها لتفسير 
القوانين وسائر الأسس الاخرى. كذلك على المواطنين أن يفكّروا بالعقل العام وأن 
يسترشدوا بمعيار المعاملة بالمثل. كلما تكون الأساسيات الدستوريّة ومسائل العدالة 
الأساسيّة عرضة للخطر. 

وهكذا عندما يبدو أن هناك موقفًا متعادلاً. أى عندما يبدو أن كفّتى الحجّة 
السياسيّة متعادلتان لدى كل من الجانبين؛ لا يستطيع القضاة حسم القضيّة فقط 
بالرجوع إلى أرائهم السياسية. القضاة الذين يفعلون ذلك ينتهكون واجبهم. نفس 
الشىء يصدق على العقل العام: إذا لجأ المواطنون عند تعادل الأراء إلى الرجوع إلى 
الأسباب الأساسيّة التى تستند اليها أراؤهم الشاملة,!'") سيكون ذاك انتهاكا لمبدأ 
المعاملة بالمثل. من وجهة نظر العقل العام يجب على المواطنين الإدلاء بأصواتهم 
لصالح نظاع القيم السياسية التى يعتقدون مخلصين أنْها الأكثر معقولية. وما لم 
يفعلوا ذلك يفشلون فى ممارسة القوة السياسية بالطرق التى تتفق مع معيار المعاملة 
بالمثل. 

بصفة خاصة عندما تثار قضية محل خلاف عنيفء مثل قضية الإجهاض. والتى 
يمكن أن تؤدى إلى تعادل الاراء بين التصورات السياسية المختلفة؛ يجب على 
المواطنين أن يدلوا بأصواتهم فى القضية وفقا لأولويّات القيم السياسية. (:*) هذه فى 
الحقيقة من الحالات المعتادة التى لا نتوقّع فيها إجماع الآراء. التصور السياسى 
المعقول للعدالة لا يؤدى دائما إلى نفس النتيجة!'*) كما أن المواطنين الذين يتمسكون 
بنفس التصورات لا يتفقون دائما حول مسائل معينة. رغم ذلك فإن نتيجة التصويت؛ 
كما سبق لى القول. يجب أن تعتبر شرعية شريطة أن جميع المسئولين الحكوميين, 
يؤيدهم مواطنون معقولون آخرونء فى نظام دستورى عادل بدرجة معقولة. يصوتون 
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مخلصين وفقا لفكرة العقل العام. وهذا لا يعنى أن النتيجة صواب أو صحيحة ولكن أن 
القانون معقول وعادل, ويلتزم به المواطنون وفقا لمبدأ الاغلبية. 

قد يرفض البعض بطبيعة الحال قرارا شرعيا. قد يرفض الكائوليك الرومان قرارا 
يمنح الحق فى الإجهاض. وقد يقدمون حجّة تستند إلى العقل العام لإنكار هذا الحق 
ولكنّها تفشل فى الحصول على أغلبية.!'*) ولكنهم هم أنفسهم ايسوا مضطرين لممارسة 
الحق فى الاجهاض. يمكن أن يقروا هذا الحق على أنه ينتمى إلى القانون الشرعى 
الذى تم إصداره أو سنّه وفقا للمؤفسسات السياسية الشرعيّة والعقل العام. ومن ثم لا 
يقاومونه بالعنف. المقاومة بالعنف عمل غير معقول: ستعنى محاولة فرض مذهبهم 
الشامل الذى لا تقبله بشكل ليس غير معقول أغلبيّة المواطنين الأآخرين الذين يتّبعون 
العقل العام. بالتاكيد يمكن للكاثوليك. وفقا لما يتفق مع العقل العام. أن يستمروا فى 
الاعتراض على الحق فى الإجهاض. الجدال الفكرى ليس مغلقا بشكل نهائى فى العقل 
العام بأكثر مما هو كذلك فى أى شكل من أشكال الجدال الفكرى الأخرى. علاوة على 
ذلك عندما يتدلب العقل غير العام, أى التفكير العقلى للكنيسة الكائوليكية؛ من 
أعضائها أن يتّبعوا مذهبهاء سيكون ذلك متّفقا تماما مع احترامهم فى الوقت نفسه 
للعقل)العاء!؟*) , 

ولا أناقش هنا مسالة الإجهاض ذاتهاء لأن اهتمامى لا يتعلق بهذه المسالة؛ ولكن 
بالأحرى بتأكيد أن الليبرالئة السياسية لا تعتقد أن المثل الأعلى للعقل العام يجب أن 
يؤدّى دائما إلى انّفاق عام فى الآراء. أو أنه من الخطأ ألا يفعل ذلك. يتعلّم المواطنون 
ويستفيدون من المناقشة وتبادل الحجج. وعندما تكون حججهم متفقة مع العقل العام 
يشكلون الثقافة السياسية للمجتمع ويعمقون فهمهم لبعضهم البعض حتى عندما لا 
يكين حن !لمكن التوسل إلى اتفاق: 

1-؟ بعض الاعتبارات الضمنيّة فى اعتراض التعادل (تعادل وجهتى النظر 
بحيث لا يكون من الممكن ترجيح رأى على آخر)» تؤدى إلى اعتراض أكثر عموميّة على 
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العقل العام. هذا الاعتراض هو أن مضمون مجموعة التصورات السياسية المعقولة 
للعدالة التى يستند عليها العقل العام هى فى ذاتها ضيقة جدا بأكثر مما ينبغى. ويصر 
هذا الاعتراض على أننا يجب أن نقدّم دائما ما نعتقد أنه أسباب صحيحة أو خلفية 
أساسيّة صحيحة لآرائنا. ومعنى هذا. وفقا لما يصر عليه هذا الاعتراضء أننا ملتزمون 
بأن نعبر عمًا هو صادق أو حق من وجهة نظر مذاهبنا الشاملة. 

ولكن. كما سسبق لى القول فى البداية. أفكار الصدق والحق التى تستند على 
مذاهب شاملة يحل محلّها فى العقل العام فكرة ما هو معقول سياسيا لأن يخاطب به 
المواطنون كمواطنين. وهذه الخطوة ضرورية لإرساء أساس للتفكير العقلى السياسى 
يستطيع أن يشارك فيه الجميع كمواطنين متساوين وأحرار. ونظرا لأننا نسعى إلى 
مبررات عامة لمؤسسات اجتماعية وسياسية - للبنية الاساسية لعالم اجتماعى 
وسياسى- فإننا نفكر فى الأشخاص كمواطنين. وهذا يخول لكل شخص نفس الوضع 
السياسى الأساسى. وعندما نخاطب المواطئين كمواطنين لا ننظر إلى الأشخاص على 
أنهم فى وضع اجتماعى معيّن أو أنّهم من أصول عرقية أو أخرى أو على أنهم ينتمون 
إلى طبقة اجتماعية أو أخرى؛ أو أنهم من مجموعة أو أخرى من حيث الدخل أو 
الممتلكات. أو على أنهم يتّبعون هذا المذهب الشامل أو ذاك. كذلك لا نخاطب مصالم 
شخص معيّن أو مجموعة بذاتهاء وإن كنا فى نقطة ما يجب أن نأخذ هذه المصالح فى 
الاعتبار. بل بالأحرى نفكر فى الأشخاص كعقلانيين ومعقولين» كمواطنين أحرار 
ومتساوين؛ وأن لديهم قوتين أخلاقيتين (؛*) ولديهم كذلك فى وقت معيّن تصور محدد 
للخير قد يتغير من زمن إلى آخر. هذه السمات للمواطنين توجد ضمنيًا فى مشاركتهم 
فى نظام منصف للتعاون الاجتماعى وفى البحث عن مبررات عامة وتقديم هذه المبررات 
لما يصدرون من أحكام فى المسائل السياسية الجوهرية . 

والنقطة التى أريد أن أؤكّدها هنا هى أنْ هذه الفكرة للعقل العام يمكن أن توجد 
جنبا إلى جنب مع الأشكال العديدة للعقل غير العام.!**) أشكال العقل غير العام 
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تتعلّق بالحياة الداخلية للعديد من المؤسسات فى المجتمع المدنى: وتختلف بطبيعة 
الحال من مؤسسمة إلى أخرى. وتختلف العقول غير العامة التى يشارك فيها أعضاء 
روابط أو جمعيات دينية بطبيعة الحال عن تلك التى لجمعيات علمية. ونظرا لأننا نسعى 
إلى أساس عام للتبرير يمكن أن يشارك فيه جميع المواطنين فى المجتمع. لن نستطيع 
أن نحقق هذه الغاية بان نعطى مبررات لهذا الشخص أو ذاك أو هذه الجماعة أو تلك 
إلى أن نغطى الجميع. والحديث عن جميع الأشخاص الأعضاء فى مجتمع ما مسالة 
واسعة للغاية. ما لم نفترض أنهم جميعا أساسا من طبيعة واحدة. فى الفلسفة 
السياسية من مهام الأفكار عن الطبيعة الإنسانية النظر إلى الناس بطريقة نمطيّة أو 
قياسية بحيث يقبلون جميها نفس النوع من الأسباب.!'*) ولكن فى الليبراليّة 
السياسرة تحاول أن تُتَحِنْب مكل هذّة الآراء السكولوحية أو المتعلقة بالطبيعة البشرية » 
كما نتجِنْبٍ كذلك المذاهب العلمانية أو الثيولوجية. ننحى جانبا وصف الطبيعة الإنسانية 
وت يدلا من وان على التسورر الناسى الاتتخاض كمواطيية: ١‏ 

15-1 وكما سبق لى أن أكّدت باستمرار: أن من أسس الليبراليّة السياسية أن يقد 
المواطنون الأحرار المتساوون مذهبا شاملا وفى الوقت نفسه تصورا سياسيًا. ولكن 
العلاقة بين المذهب الشامل والتصور السياسى المصاحب له علاقة يمكن بسهولة أن 

1١ 

عندما تتحدث الليبرالية"السياسية عن الإجماع المعقول للفرقاء أصحاب المذاهب 
الشاملة(”*) ؛ تعنى أن جميع هذه المذاهب. سواء الدينية أو غير الدينية. تؤيد تصورا 
ومستوياته مع معيار المعاملة بالمثل. وهكذا تقر جميع المذاهب المعقولة مثل هذا المجتمم 
بمؤسساته السياسيّة المقابلة. حريات وحقوق أساسيّة متساوية لجميع المواطنين, بما 
فى ذلك حرية الضمير وحرية الدين,!**) من ناحية أخرى المذامب الشاملة التى 
لا تستطيع أن تؤيد مثل هذا المجتمع الديمقراطى تعتبر مذاهب غير معقولة. مبادئ 
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ومثل تلك المذاهب الشاملة لا تستوفى معيار المعاملة بالمثل. وتعجز عن إقامة الحريّات 


الأساسيّة المتساوية. ومن أمثلة تلك المذاهب الشاملة المذاهب الدينية الأصولية العديدة 


ومذهب الحق الإلهى للملوك ومختلف أشكال الارستقراطية؛ ولا نغفل كذلك الأشكال 
الزيدة للاتؤقراطة والموكتاتورية 

علاوة على ذلك, الحكم الصواب فى مذهب شامل معقول لا يتعارض بأى حال مع 
حكم معقول فى التصور السياسى المصاحب لهذا المذهب. الحكم المعقول للتصور 
السياسى يظل فى حاجة إلى أن يقره المذهب الشامل على أنّه صواب. ويرجع الأمر 
بطبيعة الحال إلى المواطئين أنفسهم أن يقروا أو يراجعوا أو يغيروا مذهبهم الشامل. 
مذاهبهم قد تتجاوز أو تهمل تماما القيم السياسية لمجتمع ديمقراطى دستورى. ولكن 
عندئذ لا يستطيع أولتك المواطنين أن يدعوا أن مثل هذه المذاهب معقولة. ونظرا لأآن 
معيار المعاملة بالمثل هو من المكونات الضروريّة النّى تحدد العقل العام ومضمونه, 
ترفض الليبرالية السياسيّة جميع مُثل هذه المذاهب وتعتبرها غير معقولة. 

فى مذهب شامل معقول. وخاصة إذا كان مذهبا دينيًاء قد لا يكون ترتيب القيم 
على نحو ما نتوقّع. لنفترض أننا نسمّى قيما مثل الخلاص والحياة الابدية قيما 
متسامية - ابتغاء وجه الله . 861 وأوا/ا هذه القيم؛ لنقل إِنّها أعلى أى أسمى من القيم 
السياسية لمجتمع ديمقراطى دستورى؛ إذ إن القيم السياسية قيم دنيوية ومن ثم فهى 
على مستوى مختلف وأقلَ من القيم المتسامية. ولكن لا يترتّب على ذلك أن القيم 
المتسامية للمذهب الدينى تتخطى أو تبطل القيم السياسية التى قد تكون أدنى مرتبة 
ولكنها قيم معقولة. المذهب الشامل المعقول فى الحقيقة هو المذهب الذى لا يتخطى تلك 
القيم السياسيّة؛ المذهب الذى يتخطى القيم السياسيّة يكون مذهبا غير معقول. تترتب 
هذه النتيجة على فكرة المعقول سياسيًا كما تأتى فى الليبرالية السياسية. لنتذكّر ذلك 
القول: قد يقول أحد المذاهب الدينية فى تأييده لنظام ديمقراطى دستورى أن هذه هى 
الحدود التى وضعها الله على حريتنا!**) . 
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سوء فهم آخر يزعم أن الحجة فى العقل العام لا تستطيع أن تَتَحْدْ جانب لنكولن 
ضد دوجلاس فى الجدال الذى دار بينئهما فى 1804 ,!'*) ولكن ما المائم؟ بالتاكيد 
كانا يتناقشان حول مبادئ سياسية جومريّة عن محاسن ومساوئ الرق. ونظرا لأن 
رفض الرّق قضية واضحة لضمان الضرورة الدستورية للمساواة فى المقوق 
الاساسيّة. من المؤكّد أن رأى لنكولن كان معقولا (حنَّى ولو لم يكن الاكثر معقولية) 
بينما لم يكن رأى دوجلاس كذلك. ومن ثم يؤيد أى مذهب شامل معقول رأى لنكولن. 
ولاغرابة إذا أن هذا الراض يتفق امع المذاهت_الدذينية لأتضاز الغاء الرق ولحركة الحتوق 
المدنيّة. ولكن ما الذى يمكن أن يكون مثالا أفضل لتصوير قوة العقل العام فى الحياة 
السياسية؟['") , 

4-١‏ الاعتراض العام الثالث الذى يكار هو أن فكرة العقل العام فكرة غير 
ضرورية ولا تخدم أى غرض فى ديمقراطية دستورية راسخة. وأن الحدود أو القيود 
التى يضعها العقل العام تقتصر فائدتها أساسا على الأحوال التى يكون المجتمع فيها 
منقسما انقساما حادًا ويحتوى على العديد من الروابط والمجموعات العلمائيّة والدينية 
المعادية لبعضها البعضش. يسعى كل منها جاهد! إلى أن يكون القوة السياسية المهيمنة. 
ويستطرد أصحاب هذا الاعتراض قائلين أن مثل هذه المخاوف ليس لها مكان فى 
المجتمعات السياسية فى الديمقراطيات الأوروبية وفى الولايات المتّحدة. 

إلآ أن هذا الاعتراض غير. صحيح وخاطئ سوسيولوجيا, لأنه دون ولاء المواطنين 
لعقل عام واحترامهم لواجب السلوك الإنسانى؛ لا مناص من أن تظهر مع الوقت 
الانقسامات والعداءات» إن لم تكن موجودة فعلا. الانسجام والتوافق بين المذاهب 
والتزام الشعب بالعقل العام ليست للأسف أوضاعا دائمة فى الحياة الاجتماعية. 
بالأحرى يعتمد الانسجام والتوافق على حيوية الثقافة السياسية العامة وعلى أن يكون 
المواطنون مخلصين ومتمسكين بالعقل العام كمثل أعلى. من السهل أن يقع المواطنون 
فى العداء المرير ومشاعر الاستياء بمجرد أن يروا أن لا جدوى للالتزام يمثل أعلى 
للعقل العام. 
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لكى نعود من حيث بدأنا فى هذا الموضوع : لا أعرف كيف نيرهن على أن العقل 
العام ليس مقيدا باكثر مما ينبغى. أو إن كنا قد وصفنا الأشكال التى يتّخذها العقل 
العام وصفا صحيحا. بل أشك إن كان ذلك ممكنا. ولكن هذه ليست مشكلة خطيرة إذا 
كانت الفالبية الكبرى من الحالات فيما أعتقد تدخل فى إطار العقل العام والحالات 
التى لا تدخل ضمن هذا الإاطار حالات لها جميعها سمات خاصة تمكنًا من أن نفهم 
لماذا من شأنها أن تسبب صعوبات, وتبين لنا فى الوقت نفسه كيف نتعامل مع تلك 
الصعوبات عندما تنشأ. وهذا يطرح الاسئلة العامة حول ما إذا كانت هناك نماذج 
لحالات مهمة للأإساسيات الدستورية والعدالة الأساسية لا تتفق مع إطار العقل العام, 
وان كان الأمر كذلك. لماذا تؤدّى هذه الحالات الى صهوبات. وهذه المسائل تخرج عن 
موضوع الكتاب الحالى. 


() الخلاصة 


١1-1‏ يتعلّق اهتمامى دوما بمسالة شائكة فى عالمنا المعاصر. وأعنى بها: هل 
يمكن أن تتوافق الديمقراطيّة مع المذاهب الشاملة. سواء المذاهب الدينية أو غير 
الدينية؟ وإن كان الأمر كذلك. كيف؟ فى الوقت الحاضر تثير الصراعات العديدة بين 
الدين والديمقراطيّة هذا السؤال. ولكى تجيب الليبراليّة السياسيّة على هذا السؤال 
تفرّق بين ما هو تصور سياسى قائم بذاته عن العدالة وبين ما هو مذهب شامل. 
المذهب الدينى الذى يقوم على أساس سلطة الكنيسة أو على الكتاب المقدس ليس 
بطبيعة الحال مذهبا شاملا ليبراليًا: قيمه الأخلاقيّة والدينيّة الرئيسيّة ليست هى قيم 
كائط أو مل. رغم ذلك قد يؤيد المذهب الدينى قيم مجتمع ديمقراطى دستورى ويعترف 
بالعقل العام لمثل هذا المجتمع. النقطة الاساسية هنا هى أن العقل العام فكرة سياسية 
تنتمى إلى مقولة السياسى. مجموعة التصورات السياسية (الليبراليّة) للعدالة المستوفاة 
لمعيار المعاملة بالمثل هى التى تّعطى مضمونا لفكرة العقل العام. هذه الفكرة لا تتعدى 
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على المعتقدات أو الأوامر والوصايا الدينيّة طالما أن هذه تتفق مع الحريات الدستورية 
الجوهريّة . بما فى ذلك حرية الدين وحرية الضمير. لا حاجة لحرب بين الدين 
والديمقراطيّة. تختلف الليبراليّة السياسيّة من هذه الناحية اختلافا حادًا عن ليبراليّة 
عصر التنوير» بل وترفض الليبرالية السياسية ليبرالية عصر التنوير التى شنَْت هجوما 
على المسيحية الأرئوذكسية. 


فى مجتمع ديمقراطى دستورى تخف حدة الصراعات بين الديمقراطيّة والمذاهب 
الدينيّة المعقولة. وبين المذاهب الدينية المعقولة وبعضها البعض, بل ويتم احتواؤها داخل 
حدود المبادئ المعقولة للعدالة. هذا التخفيف لحدة الصراعات يرجم إلى فكرة 
التسامح. وهنا أفرق بين فكرتين للتسامح. ("*) الفكرة الأولى فكرة سياسيّة صرف, 
تتبن في"العظوق والوأحليات لجماية الجري الدينية وفقا لتمترى سياس معقون 
العدالة.!"") الفكرة الثانية ليست سياسية صرف بل يمكن التعبير عنها من داخل 
مذهب دينى أو غير دينى. ولكن الحكم المعقول على تصور سياسى يظل فى حاجة إلى 
أن يؤكّده مذهمب شامل معقول بأنه تصورٌ صادق أو صواب. 7*) لذلك أفترض أن 
المذهب الشامل المعقول يقبل نوعا من الحجة السيابسية للتسامح. قد يعتقد المواطنون 
لديل الال أن الأسكنان القتهئة أر الجكرة التسامع والستاسر الأخري سكيم 
ديمقراطى دستورى ليست أسبابا سياسية. ولكنها بالأحرى موجودة فى مذاهبهم 
الدينية أو غير الدينية. ل إن هذه الأسباب هى الأسباب الصادقة أو الحقّة, 
وقد ينظرون إلى الإسباب السياسيّة على أنّها أسباب سطحية بينما الاسباب الحقيقيّة 
عميقة الجذور. رغم ذلك لا يوجد هنا أى تعارضء ولكنت توجد ببساطة أحكام متلازمة 
تصدر عن تصورات سياسية عن العدالة من ناحية وعن مذاهب شاملة من ناحية 
لخر 

ولكن العقل العام يضع حدودا للتوافق أو التصالح. وتوجد ثلاثة أنواع من 
الصراع تضع المواطنين فى مواجهة بعضهم البعض. الصرا ع الذى يرجع إلى مذاهب 
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شامنة لا يمكن التوفيق ببرزي!, والصراع الذى يرجع إلى اختلاف فى الوضع 
الاجتماعى أو الطبقة أو الوظيؤة أو العرق أو الجنوسة أو العنصر. وأخيرا الصراعات 
التى ترجع إلى عبء أو مسئوولية إصدار أحكام الصواب والخطأ.!*") تتعلّق الليبراليّة 
السياسيّة فى المقام الأول با لنوع الأول من الصراع. وترى أنه بالرغم من أن مذاهبنا 
الشاملة غير قابلة للتوفيق بينها ولا يمكن التوصل فيها إلى حل وسط؛ يستطيع 
المواطنون الذين يعتنقون مذ اهب معقولة أن يشاركوا فى تفكير عقلى من نوع أخر. 
وأعنى تفكيرا وفقا لعقل عام رتمئّل فى تصّورات سياسية للعدالة. أعتقد كذلك أن مثل 
هذا المجتمع يمكن أن يحل اللنوع الثانى من الصراع, الصراع بين المصالح الجوهرية 
للمواطنين- سياسية واقتص ررية واجتماعية. لأننا ما إن نقبل مبادئ معقولة للعدالة 
ونسلّم بأنها معقولة. (حتى وإن لم تكن الأكثر معقوليّة). ونعرف أو نعتقد بشكل معقول 
أن مؤسسّساتنا الاجتماعية والسياسيّة تستوفى هذه المبادئ. لا يكون هناك ما يدعو إلى 
نشاة الصصراع الثانى أو مما يدعو إلى أن ينشأ ذلك الصراع قويًا حادا. لا تنظر 
الليبراليّة السياسية بشكل ريح فى هذه الصراعات, ولكنّها تتركها للنظر فيها على 
ضوء تصور العدالة كإنصاى أو تصوّرات أخرى معقولة للعدالة السياسيّة. وأخيرًا 
الصراعات التى تنشأ نتيجرة لحبء إصدار الاحكام صراعات موجودة دائما وتحد من 
إمكان التوصصل إلى اتفاق. 


5-1 المذاهب الشاملة المعقولة لا ترفض أساسيات مجتمع ديمقراطى 
دستورى.!!*) علاوة على ذلك يتميّز الأشخاص المعقولون بصفتين: هم أوّلا على 
استعداد لآن يقدموا شروط) منصفة للتعاون الاجتماعى بين متساوين:؛ ويلتزمون بهذه 
الشروط لو التزم بها الآخرون, حتى لو كان من مصلحتهم ألا يفعلوا ذلك,!!*) وثانيا, 
يدرك الأشخاص المعقولون ويقبلون العواقب المترتبّة على تحملهم لعبء إصدار الأحكام. 
وهذا يؤدى إلى فكرة التسمامم المعقول فى مجتمع ديمقراطى.(*) وأخيرا نأتى إلى 
فكرة القانون المشروع؛ الزى يدرك المواطنون المعقولون أنَّه ينطبق على البنية العامة 
للسلطة السياسية.! '' ديعرفون أن من النادر وقد يكون من غير الممكن فى الحياة 
السياسية أن نتوقع إجماع) فى الآراء. لذلك يجب أن يتضمن الدستور الديمقراطى 
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المعقول إجراءات للتصويت لمعرفة رأى الأغلبيّة إلى جانب الإجراءات الأخرى التى 
تتطلّبها التعددية. وذلك حتّى يمكن التوصل إلى قرارات!"'' . 

فكرة المعقول سياسيًا فكرة كافية فى ذاتها لغرض العقل العام عندما تكون 
المسائل السياسية الأساسيّة موضع خلاف. بطبيعة الحال سوف ترفض المذاهب 
الديئيّة الشاملة ويرفض الحكام الأوتوقراطيون والديكتاتوريون فكرة العقل العام 
وديمقراطية التداول. سوف يقولون: إن الديمقراطية تودى إلى ثقافة مناقضة لعقائدهم 
الدينية: أو تنكر القيم التى لا يمكن الحصفاظ عليها سوى بالحكم الديكتاتورى أو 
الاتوقراطى.!''') ويزعمون أن ما هو صواب دينيا أو ما هو صواب فلسفيًا يتخطى أو 
يتجاوز المعقول سياسيًا . ونقول ببساطة: إن مثل هذا المذهب غير معقول سياسيًا. فى 
إطار الليبرالية السياسية لا يوجد مزيد من القول. 


لاحذلت فى البداية!"' ') حقيقة أن كل مجتمع فعلى. بغض النظر عن مدى هيمنة 
أو سيطرة مواطنيه المعقولين. سوف يحتوى عادة على العديد من المذاهب غير المعقولة 
الى لا انحوي عع متم :بتكر اطي ها نيا افيح بنرا مذ مكل العاما ف قييية 
أصوليّة؛ أو مذاهب غير دينيّة (علمانيّة), مثل الأوتوقراطية والديكتاتوريّة؛ والتى يحفل 
القرن العشرون بنماذج بشعة منها. مسالة إلى أى مدى يمكن أن تكون المذاهب غير 
المعقزلة نشطة ويمكن التسامح إزاءها فى نظام ديمقراطى دستورى ليست مسالة 
جديدة أى مختلفة. ورغم أننا ركَّرْنا فى هذا الوصف للعقل العام على فكرة المعقول ودور 
المواطنين الممقترلية: ل وومية اسلو للتسامح مع المذاهب المعقولة وأسلوب آخر 
للتسامح مع المذاهب غير المعقولة. تخضع الحالتان للمبادئ السياسية المناسبة للعدالة, 
وللسلوك الذى تسمح به هذه المبادئ.!"'') المذاهب غير المعقولة خطر يهدد المؤسسات 
الديمقراطيّة: لأنه من المستحيل على هذه المذاهب أن تلتزم بنظام دستورى إلا كوضع 
مؤقت. وجود هذه المذاهب غير المعقولة يقف عقبة أمام هدف التحقيق الكامل لمجتمع 
ديمقراطى معقول بمثله الأعلى الذى يتمثل فى فكرة العقل العام وفكرة الشرعيّة 
القانونيّة. هذه الحقيقة ليست عيبا أو قصورا فى فكرة العقل العام؛ ولكنّها بالأحرى 
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توضح وجود حدود لما يستطيع العقل العام أن ينجزه. وهى لا تقلل من القيمة والأهميّة 
العظيمتين لمحاولة تحقيق ذلك المثل الأعلى إلى أكمل حد ممكن. 

7-١‏ أشير فى الختام إلى الفرق الجوهرى بين كتابئ نظرية العدالة نرءههم7 له 
66 أ و الليبراليّة السياسية” «زهااه,هطانا |168 50/1 . الكتاب الأول يحاول 
صراحة أن يتطور بفكرة العقد الاجتماعى, كما يمثلها لوك وروسو وكانط؛ ليصل بها 
إلى نظرية للعدالة لا تكون عرضة لاعتراضات كثيرا ما اعتقد أنها يمكن أن تقضى 
عليها أو تهدمهاء نظرية للعدالة تبرهن أنها أفضل من نظرية المنفعة العامة التى 
هيمنت لفترة طويلة. ويأمل كتاب 168]ونال /ه 7860097 ه أن يعرض السمات البنيوية لمثل 
هذه النظرية ليجعل منها أقرب شئ إلى أحكامنا المتروية عن العدالة. ومن ثم يضع 
أفضل أساس أخلاقى مناسب لمجتمع ديمقراطى. علاوة على ذلك يطرح الكتاب تصور 
"العدالة كإنصاف: كمذهب ليبرالى شامل ( رغم أن تعبير 'مذهب شامل" لا يأتى فى 
الكتاب) يعتئق فيه جميع أعضاء مجتمع جيد التنظيم نفس المذهب. هذا النوع من 
المجشمع اليد التفليع يتنافضن مع الليبزالبّة القمددية؛ ومن ثم ترئ: الليبراليّة 
السياسية أن هذا المجتمع أمر مستحيل. 

وهكذا ينظر "الليبرالية السياسية” فى قضية مختلفة وهى: كيف يكون من الممكن 
لأولئك الذين يعتنقون مذهبا معقولا؛ دينيا أى غير دينى» وخاصة الذين يعتنقون مذهبا 
قائما على أساس سلطة دينيّة مثل الكنيسة أو الكتاب المقدسء أن يعتنقوا كذلك تصورا 
بتيابدةا الأحزالة يون دقتعاو قراط 4 لتهنور اع لسراس اينار إييابطل انها 
ليبرالية وكذلك قائمة بذاتهاء وليست شاملة: بينما المذاهب الدينية قد تكون شاملة 
ولكنها ليست ليبرالية. الكتابان ليسا متمائلين, ولكن كل منهما لديه فكرة للعقل العام. 
فى الكتاب الأول يتمئل العقل العام فى مذهب ليبرالى شاملء بينما العقل العام فى 
الكتاب الثاني طريقة للتفكير العقلى حول القيم السياسية التى يشارك فيها مواطنون 
متساوون وأحرارء ولا تتعدى على مذاهب شاملة للمواطنين, طالما أن تلك المذاهب تتفق 
مع التنظيم السياسى للمجتمع. وهكذا المجتمع الديمقراطى الدستورى الجيّد التنظيم 
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الذى أتحدث عنه فى “الليبراليّة السياسية" مجتمع يعتنق فيه المواطنون الذين يسيطرون 
ويهيمنون عليه مذاهب شاملة لا يمكن التوفيق بينها ولكنّها مذاهب معقولة؛ ويتصرفون 
انطلاقا من هذه المذاهب. هذه المذاهب بدورها تؤيد تصورات سياسية معقولة- وإن لم 
تكن بالضرورة الأكثر معقوليّة - تنص فى البئية:الأساسيّة للمجتمع: على الحريّات 
والحقوق والفرص الأسابسية للمواطنين. 
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الهوامش 


(١)انظر‏ -أل© )ا586/هممم ,2658 لإأأقنه/اأمنا وأطصماه0 كانه سولظ؟ ) مؤألمعطنا أوعلاالهمم 
. 8.5 .390 الا ©6؟ناان8! ,(1996 ,1007! والرجوع إلى 6:8!1506طذا /20!|)168 يشير إلى المماضرة 
والقسم, كذلك يذكر رقم الصفحة ما لم يكن المقصسود الرجوع إلى المحاضرة باكملها أو قسم منها أر 
فقرات من القسم. ويلاحظا أن الطلبعة زات الفلاف الورقى من 081/8/18067ل| |0/|1108 المسادرة عام 
7 تحتوى على مقدمة ثانية جديدة تسعى ضمن ما تسعى إليه إلى إيضاح جوائب معينة من الليبرالية 
السياسية. ويناقش القسم الخامس من تلك المقدمة. فى الصفحات أأألاا١!.‏ فكرة العقل العام ويتضمن 
الخطرط المريضمة لمدة تفغييرات أضيفها الان لتاكبد هذه الفكرة. وما أقوله هنا يتابع ويفصمل هذه 
التغييرات جميمها ومهم للفهم الكامل للفكرة. وبلاحظل كذلك أن أرقام الصفحات تى الطلبعة الورقية فى 
نفس الأرقام فى الطبعة الاصلية. 

©006601100 سوف أستخدم كلمة "مذهب” 000111058 بمعنى أراء شاملة بجميع أشكالها وكلمة 'تصور”‎ )١( 
لتعنى تصورا سياسيًا والعناصر الْتى يتكون منها التصور, وذلك مثل تور الشخص كمواطن. بينما‎ 
استخدم كلمة 'فكرة” 1068 كمصطلح عام قد تشير إلى أى منهما (مذهب أو تصصور) حسب السياق.‎ 

)١(‏ بطبيعة الحال يشتمل كل مجتمع كذلك على العديد من المذاهب غير المعقولة. ولكن اهتمامى فى هذا 
البحث يتعلق بتصور معيارى مثالى لحكرمة ديمقراطية؛ وأعنى بذلك سلوك المواطنين المعقولين والمبادئ 
التى يتبعونها. بافتراض أن هذه هى المبادئ السائدة التى تحكم سلركهم. فى الوقت نفسه تحدد مبادئ 
العدالة والأعمال التى تتسمح بها تلك المبادئ ؛ المدى الذى تكون به المذاهب غير المعقرلة نشطة وتقابل 
بالتسامع . انظر لا - ؟ , 

(4) انظر 5-5 

)( أنظر 7-51 

(1) انظر النص المصاحب للملاحظات ١6-1١5‏ 

(0) أوضحت هذه المسائل فى 588/1568أ| 601111281 (الليبراليّة السياسيّة) .مم ,586.5 ,الا قعراعها 
.227-00 وتتعلق الاساسيّات الدستورية: على سبيل المثال. بمسائل تعريف الحقوق والحريات 
السياسية؛ التى يمكن بشكل معقول أى يشملها دستور مكتوب»؛ بافتراضس أن الدستور قد يتم تفسيره من 
جانب محكمة عليا؛ أو هيئة مماثلة. وتتعلّق مسائل العدالة الأساسية بالبنية الاساسيّة للمجتمع وبالتالى 
تهنّم بمسائل العدالة السياسية والاقتصادية وأمور أخرى لا يغطيها الدستور. 
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)م4 لا يوجد معنى مثفق عليه لهذا المصطلح. والمعئى الذى أقصده ليس فيما أعتقد معنى غير مالوف. 

(4) هنا نواجه مسسالة أين تشمع الخط الفاصل بين المرشّحين ومن يدبرون حملائهم الانتخابيّة, فى جانب 
والمواطنين الأخرين المهتمين بالسياسة بصفة عامة فى جائب أخر . ونمسم هذا الآمر بأن تنجعل 
المرشحين ومن يديرون حملاتهم الالتخابية مسئولين عما يقال ويتم عمله نبابة عن المرشحين. 

)٠١(‏ فى كثير من الأحبان يلجا الذين يكتبون هول هذا الموضوع إلى استخدام مصطلحات لا تميّز بين 
الأجزاء المختلفة فى المناقشة العامة. على سسبيل المثال مصطلهات من قَبيل 'الساحة العامة و المنبر 
العام وما أشسبه.. وهنا أحذى حدر كنت غريناوالت 61661/8|1 6071! فى الاعتقاد بضرورة وجود تفرقة 
أكثر دقة. ويرجى الرجرع فى هذه النقطة إلى كتاب كنت غرينارالت -86110 ,الق/هام 660 أموكا 
ب(1988 برؤوعم8 برازوبعلاأمنا 0)000 :لنو!»ا0) معتمطي اوعأائازه8 لقم ومولتاءااده© ,ؤ5ناها 
7 .هم (ويصف على سبيل المثال الفرق بين أن يقوم زعيم دينى بالوعظا أو بمناصرة جمعية 
تعارض إباحة الإجهاض. أو أن يقود حركة سياسية كبيرة أو أن يرشح نفسه لمنصب عام.) 

. انظر رقم ؛‎ )١١( 

)١١(‏ .14 .م,2.3 .866 ,1 قاعه! ,لموأاهروطانا أوءأأأامم 

(17) تشمل الخلفية الثقافيّة عندئذ ثقافة الكنائس والجامعات بجميع أنواعها ومعاهد التعليم على جميع 
المستويات. خاصة الجامعات والمعاهد المتخصصة والجمعيّات العلميّة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك تقوم 
الثقافة السياسيّة غير العامة بالوساطة بين الثقافة السياسسية العامة والخلفية الثقافية. وهذه تشمل 
وسائل الإعلام من جميع الأنواع: الصهف والمجلات والتلفزيون والراديو» ووسائل أخرى كثيرة. ويمكن 
المقارئة بين هذه التقتسيمات والوصف الذى يقدمه هابرماس 1868/7185 للمجال العام . انظر ١611م‏ 
1 .م ,13 .وهو رلا ع#ناعها صذااةروطانا ز66 

قله انظر المرجع السابق 220-222 .0م ,590.3 ,الا ورناهها 


080 انظر كذلك -ألا ولق 6-7 اانان») عط لووميزة8 :لزاواءع50 أأباات" ل.8, 5 رطعونامولاهن‎ )١١( 
م15 :(1994-19954 61اماأللم 5 ,لإأأمن006 ملأو 0م885 18 ",/[م0010 يقول على سبيل‎ 
المثال “الحوار والجدال حول الخير العام لن يحدث بداية فى التشريع أ فى المجال السياسى ( فى‎ 
التصور الضيق لهذا الحوار بأنه الميدان الذى يتم فيه التحكيم بين المصصالع والسلطة): بل سيتطور‎ 
- بشكل حر فى تلك المكونات للمجتمع المدنى التى هى الحامل الأساسى للقيمة والمعنى الشقافى‎ 
الجامعات والجمعيّات الدينيّة وعالم الفن والصحافة الجادة. ويمكن أن يحدث كذلك أينما يضع أصحاب‎ 
الفكر الجاد معتقداتهم عن معنى الحياة الخيّرة فى مواجهة نقدية متروية مع تَفّهم الشعوب والثقافات‎ 
الآخرى لهذا الخير. باختصار يحدث أينما توجد دراسة جادة عن معنى الحياة الخيرة (المرجع السابق‎ 
.)229 ص‎ 

(11) توجد بعض أوجه الشبه بين هذا المعيار والمبدأ الكانطى عن العقد الأصلى. انظر ,881»! (108 50008 
أ فمماعه0 هط©أ أه وعامنعمم8 اوراع أووأوؤلإاطم1/618 :و5ا1408 أه 5عأذ5لاطم146]8 168 
-2800) :280050096) :0890 لصولا .5مق2! 0م8 80 ,(6:315-318 .علف) 47-49 رعهو ,ألاوتك 
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“581 0010© عذأا م0 راموك أعنامقممما 92-95 .مم,(1996 ,رؤده:" لوألو بوعللتمنا عولارنا 
كلة) ١|‏ .ام ",وعلاعق2 ما برامترمة أمم 0065 أ أنانا رمععط] مأ عنء؟ قط برواآ قلط" نما 
أوناؤألة .8غ( .وصهن! ,ؤؤواع8 وموك .له ,كهومااءل/لا اأمعزالامط :امق>! م1ا ,(1:289-306/ا 
.73-87 .مم (1991 .20 زووج,5 برإأأوبولامنا مولاءطصةي :مولأ طمو0) 

5-6 انثلر كذلك‎ )١( 

)١4(‏ انظر 12 5 ,2.1 .566 ,1 هاناعم ,1وؤأاههطأا اهم11أ20 حول مسسكة الخروج فقط بالموت انظلر 
نفس المرجع, 45 ..8 0.136 ,1..2 .506 ,/ا! 6انا6ها 

)١1١(‏ تشغفل فكرة المعاملة بالمثل مكانا هاما فى كتاب )06٠‏ ,110170500 060015 800 ممقمانة للحم 
56055 لإأأويوياامنا لعقبمما! :,14555 ,عوك :طصقت ) ألم6موه6:وة15أ0 لمم زعمععمم 
1١2 800 085519‏ .60825 ,(1996 ولكن وجهة تخلرى تختلف عنهما شكلا وموضوعا. العقل العام 
فى الليبراليّة السباسبّة عقل سياسى صرف. رغم أن القيم السياسية هى أساسا قيم أخلاقيّة. بينما 
بناقش كناب 11701705017 [8170 01001381013 الموضوع بشكل عام ويبدو أنه بنطلق من مذهب شامل. 

(0٠)لاستعراض‏ تاريخى مفيد اأنظر :5180]010( .00 200 ,لإع0600613] أن 5ا84006 ,لأ16! 08100 
.(1997 ,2055 بلإاأة)6ناأضلا 5801010 والنمازج المختلفة النى يعرضها 1010 تفملى الفثرة من 
الدولة المدينة القديمة حتى الوقت الراهن. وينتهى بالتساؤل عمًا يجب أن تعنيه الديمقراطيّة اليوم. خلال 
هذا العرض التاريخى بتناول بالبحث الاشكال المديدة للجمهوريات الكلاسيكية والليبراليّة الكلاسبكية, 
بالإضافة إلى تصور شومتر عن ديمقراطية النخبة المنافسة. ومن المفكرين الذين يناقش الكتاب 
أفكارهم : أفلاطون وأرسطو ومرسيليو دا بادوفا ومكيافيللى وهويز وماديسون وبنتام وجيمس ميل 
وجون ستيوارت ميل. وكذلك ماركس. كما يتناول بالبحث الاشتراكيّة والشيوعية. ويقدّم فى عرضه لكل 
مفكّر نماذج تفصيليّة للمؤفسسات التى تقترن بتمئور للديمقراءطية والدور الذى تقوم به تلك المؤسسات. 

(1١؟)‏ ديمقراطية المداولة تضع حدودا للاسباب التى يمكن للمواءلنين إعطازها اتأييد أرائهم السياسيّة لتكون 
أسبابا تتفق مع نخلرتهم للمواطنين الأخرين على أنهم متساوون. انظر -08//68" ,00180 8لا[5مل 
"لإعقم اوها عتاق'ءعممع0 ممق مواق فى 168 ,وله ,أتاءع6 ملاتطم لمق قتامصقك موام 
(1989 ,لأوووامهاة أأقه8 : 0ه)«0) 51816 هط! )0 5أكلزاهمم ولالهصءه1] :ااام 66000 
086706186 057 لل |05م07لا5 الاوأ/او 8" ,20001586015 ,00160 هلاطومل :24 ,17,21 .هم 
- 0606" ,معطه© وباطؤمل 223-224 :(1991) 53 رقع ||أله2 أه أوموناول "رووأا © 5غ]ا لم8 
-ممة06 عأولا ورولا) لإعقع0 م08 و/أأق2 و0916 :0ه ,واذاع حمل مأ ",براروطنا ممعم برعم 
(1998 ,2655 /إأأ815/اأمنا 0572096 

(١؟)انظر‏ أ0 ووأاه8 عاءول/ا للزولة ,5و نائاه5 طهعروهممْ أه هق)ن0 158" ,وأكاروو0 لمقاهم8 
9 .م ,1996 ,17 :001008 ,80015 ( ويرى أن النقرد هى أكبر خطر يبدد العملية الديمقراطية”). 
ويشنّ 001010 كذلك نقدا شديد! للخطأ الجسيم الذى وقعت فيه المحكمة المليا فى قضيّة /اها»ا6نا8 
يمول ,للكاص08 ١١‏ :(1976) 424 , مم86 1)نا00 مع0مقرمنل5 518165 لوأثملا ,مواو/ا .ا 
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21-4 .00 ,60015 أه بزوايع8 عرولا انظر كدلك ,اأثالا نااععا ,لنؤألقهعطنا أونأاللمص 
,359-03 .مم ,12 .580 (ويشعر باكلى بالاستّياء و يثير مخاطر ' تكرار خطأ فثرة */0606.ا) 
(فترة لوشئر امشدّت من 1840 إلى 1577 حين درجت المحكمة العلبا الامريكبة على إصدار أحكام 
بدعرى الدفاع عن حرية النشاط الاقتصادى ؛ على حساب النظم والقوانين الثى تلزم أصماب الأعمال 
بتوفير أحوال معيئة للعمال وتحديد ساعات العمل) , 

(؟')انظر -36/16] لم80 وهم ]؟ عابلا برعل؟ “,لإمتاوعء0 لله ك5وأطاممنوممه0 * لمصونهكا أبنوم 
2 ,20 061006 للتعنيق على المقشرحات الواردة فى |أألالا ,586167800 .6 رواوط 
055 ع5 أقاعه5 وماحمه© هط برواط 0109 5ه )ا 6عمأوجا ون 0204 ووأنعصمم 
56ل تمولمق8 بولا باعلظا) ,لمامنوص يول لمه بإاتموع عنولا ,نولا قممواقعاط 1 
(996 أوكزلك 660٠‏ أ تاقهات علا لمم لإحاناما أن)رويره2 أؤملا 5'قءموههمْ رمهلمقمُ م5[ 
(1996 ,8م80 دمما؟ كرولا بلاعلة) 5مموألم9 ()؟),1 منناعها ,صذاته ونا اهعنالامم 
22-8 .مم ,4 مم5 


(4؟) طاؤذتاهعطنا أمعتانامظ 22-28 مم ,4 ,مم5 ,1 وراعه ا 


)١5(‏ أتبع هنا التعريف الوارد فى ,0.6 1.2 .560 ,1 قالناءها , 50أل8وطتنا أوءأاثامم و , /اا وعنامها 
.156-157 .ه52 ,5.3 .506 

(11) قد يعتقد البعض أن التعددية الممقولة تعنى أن الاشكال الوحيدة للثحكيم بين المذاهب الشاملة يجب أن 
تكون فقط إجرائية وليست جوهرية. ويدافع بشدة عن هذا الرأى 118ا580م180]! 5080 فى -0مما 
.(1989 ,5655 لإأأقعولامنا لعقنموتا! :14853 ,عوللءطممة6) وممعم)وم<«6 لحة ممروه 
ولكنّْنى فى النص أعلاه أفترضس أن كل من الصور المديدة لليبرالية يشمل تصورات جورهرية. للمعالجة 
الكأملة لهذه المسائل انظر -08/10890 ",27068010)8/15/8 ملق الؤألة ناص" ,موتاه 0 قلاطؤومل 
.589-18 :(1994) 3 .20 ,59 ,/جوأبو5 بها أموكا 

(70) أعتقد أن تصّور المدالة كإنصاف يشفل مكانا خاصًا مؤكدا فى مجموعة التصورات السياسيّة. كما 
أقترح فى .7.4 .586 !١/,‏ ه/نأاءه! ,70ؤأا8)8طانا /201|1108 ولكن رأيى هذا ليس أساسنيًا لأفكار 
الليبراليّة السياسيّة والعقل العام. 

(4؟) انظر 01500100156 8 10 موأأناطأنامه00 :قصمهلة لمة 5اعق؟ مووثراو8 ,قهموطواء موواثال 
كالما :,كققلا ,وو0لطامقة) وطع5 مو زأازالل!ا .كمهنا ,لإعمرع0م 08 لمة ينها أه بحموط 
طتطقطم89 وابزة5 .107-109 .رم (1996 ,ووةرم فى مناقشتها لنماذج المجال العام فى -نااأ5 
وعأطاع وروم صمعامه 2 مأ نذأام 008 طاوه5 لمق ,لإأأم نط تصر0ة© ,رو0لم66 :لهك وطا وملتاة 
(1992 ,8116096 :00008]) تقول: "إن نموذج الحوار هر النموذج الوحيد الذى يتفق مع 
الاتجاهات الاجتماعية العامة لمجتمعاتنا وفى الوقت نفسه مع الطموحات التحررية للحركات الاجتماعيّة 
الجديدة مثل الحركة النسائيّة” ( هس ؟١١1).‏ وقد سبق لها أن بحثت ما تسميه التصور “الصراعى' -89 
16 عند 6/8001 وكذلك تصور الليبرالية السياسية. ولكننى أجد من الصعب أن نمايز رأيها عن 
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رأى شكل من الليبراليّة السياسية والعقل العام. إذ يتضح أنْها تعنى بالمجال العام نفس ما يعنيه -18| 
8. أى ما أطلق عليه فى كتابى الليبراليّة السباسية نسمية الخلفيّة الثقافية لممتمع مدئى 
لا ينطبق علبه المثل الاعلى للعقل المام. رمن ثم لا تضع اللببرالية السياسية مدودا مقبّدة على النهر 
الذى تعتقده. كذلك لا تحاول أا800118 أن تبيْن . بقدر ما أرى . أن مبادى مميئة عن الحق والعدالة 
تنشمى الى مضمون المقل المام. لا بسكن تفسيرها بأنها تعالج المشكلات التى تشبرها المركة 
النسائية. وأشك أن بكرن ذلك ممكنا. وبنطبق نفس الششسىء على الملاحظات الأقدم فى -86818 هالإ50 
ممنلق الوه ا #لالقباء5أ0 أه لعموط؟ أقو1ا00 8 5دلوم لا وناوماه21؟ امم وتان" ,تأ فى 
عو .1/4855 ,وونمطتمع© ) باطفوكه8 لإعمولة .0ه ,واأنا أقعهم] معطا قمع ومؤالم هتنا 
,154-16 ,143 .هم ,(1989 ,5)655 /إ1)أ06)5أمنا 810 والذى تنافش فبه مشكلات المركة 
النسائبة على نحو ممائل. 

(59) فكرة الخبر المام المسئقاة من ارسطو و 150778258 .5]1, فكرة ضرورية لقدر كبير من الفكر 
السياسى والأخلاقى الكاثوليكى. انطر. على سيل المثال. 1001١‏ 800 للاها أهناهلة , وأمماع مطول 
هلا عباوعول :160 ,153-156 .مم ,(1980 ,ؤ55مع5 مملمععهات :0ه!ا0) وأاطولى امن 
108٠‏ .مم ,(1951 ,5و6 22 مووعاط0 أه بإازقعهلاامنا :مووعاطت) هلهقا5 عذا لمة مققا ,دتما 
5 .114 ورآب واضح بشكل خاص . بينما نجد أن 80101785 غامض فى بعضن الأحيان. 

)٠١(‏ وهكذا نجد نقد 11/810105 800ل لليبراليّة السياسيّة بألها لا تسمح بتمسورات مثفيرة وجديدة عن 
المدالة نقدا غير صحيم. انظر "+5أأ08 ع لانن مأ موانطامامه2 دنوأوزاع8 ,ممنلأولة! بإممول 
.0 :(1996) 29 بلاوأناة] بلاها 01690 586 ",681100 ("القبول المام لمثل أعلى ليبرالى للعتل 
العام سيسمح بالتطور القوى للحوار السياسى. ) 

(١؟)‏ انظر تعريفى “للمذهب' فى التذييل ؟ . 

(51) انظر ؛ 

(؟١)‏ حول هذه النقطة انظر .374-375 .مم .1.1 .886 ,لاا ه/نناءه! ,لمؤذاقه)ةطلا أقعثالاهم 

(4؟) أدين بهذه الفكرة إلى !1/8/0681 09 26167 , 

(5؟) لاحظ هنا أن التمئورات السياسية المختثفة عن العدالة تمئّل تفسيرات مختلفة للأساسيّات الدستورية 
ومسائل العدالة الأساسية. نظرا لأن تصوراتها وقيمها يمكن أن تفهم بطرق مختلفة. لذلك لا يوجد خط 
حاد فاصل بين بداية تصور سياسى وبداية تفسير هذا التصورء ولا توجد حاجة إلى وجود مثل هذا 
الخطً الفاصل. ولكن فى الوقت نفسه يضع التممور السياسى حدودا للتفسيرات المختلفة الممكنة. وإلا 
لن يكرن من الممكن إجراء نقاش وتبادل الحجج والأراء. على سبيل المثال الدستور الذى يعلن حرية 
الدين. بما فى ذلك حرية عدم اعتناق أى دين» جنبا إلى جنب مع فصل الكنيسة عن الدولة؛ قد يبدو أنه 
يترك الأمر مفتوحا فيما إذا كان من الجائز أن تحصل الكنيسة على المال العام وإذا كان ذلك جائزاء 
بأى طريقة تحصل بها على هذا المال. الفرق هنا يمكن النظر إليه على أنه يتعلّق بكيفيّة تفسير نفس 
التصور السياسى. يوجد تفسير يسمح لتلك المدارس بالمال العام وتفسير آخر لا يسمح لها بذلك. أو 
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بشكل آخر الفرق بين نصورين سياسيين. وفى غيبة التفاصيل. ليس من المهم أى تسمية نستخدمها. 
النقطة الهامّة هى أنه نظرا لآن مضمون العقل العام هو مجموعة من التصصورات السياسيّة. يسمح ذلك 
المفممون بالتفسبرات الثى قد نحناج إليها. ليست المسالة كما لو أننا ليس أمامنا سوى فقط تصور 
سياسى جامد أو تفسير واحد لذلك التصمور. هذا تعليق على -006 هاهلاا/5 ,أابووةم 6:60 اوكا 
-113 .مم , (1995 ,55ممظ بإازقرة/اادنا ل:ه)»ا0 :ل)0)ا0 )565065 عأأان5 لمق 665م95016 
0 حيث توصف الليبراليّة السياسية بأئها تجد صعوية فى التعامل مع مشكلة تحديد 
تفسبرالتصورات السياسية. 

زت) أو اهلكا لماءو له ما ,1-9 .85قم ,3 .مقطه ,(1859) بإامعطنا من ,ااثثا مونجوا5 مطمل 
,2655 1م1020 أه بالق هلادنا :0أمه10) موقطو5 .لطا مطمل ,لع ,ااثالا موبية!5 مطمل 
.2605 .مم ,18 .701 ,(1977 

(1؟) انظر ١-4‏ عن الشرط الملزم 0001150 والمثال الذى يذكر قصة الإنجيل. انظر بصفة عامة ! لبحث 
مفصل عن الرأى الشائع عن الثقافة السياسيّة العامة. 

(54) بطبيعة الحال. لا أسمى هنا لأن أنخد قرارا فى هذه المسالة. لأننى معنى فقط بالاسباب والاعتبارات 
النى تدخل ضمن الحقل العام. 

(ذ1) انلر 5-5 , 

9. 

(10)انظر مأاهع060 800 ومع6 همأ أمعمانوءم ؤ5بوأوأا86 أ0 وعواص مهط]” ,ألياخ امعنام8 
.7 :(1993) 30 ,وم أاو8 للها وج019 580 ",ل506161 هنا يعرف 41001 الحجة العلمانيّة أو 
التفكير العقلى الملمانى كما يلى' السبب العقلى العلمانى هو عامة سبب لا تعتمد قوته المعيارية على 
التعراهين على وجود الله أو على اعتبارات ثيولوجية؛ أو على بيان أو رأى من شخص أو مؤسسة 
برصفها سلعلة دينيّة" (0.692) . هذا التمريف يخلط بين الاسباب العلمانيّة بمعنى مذهب شامل غير 
دينى وبينها بمعنى تصور سياسى صرف فى مضمون العقل المام. واعتمادا على أيهما هو المعنى 
المقصود, قد يكون للرأى الذى يراه ألالاه بأن الاسباب العلمانيّة أو الحجج العلمائيّة يجب أن تعطى 
كذلك جنيا إلى جنب مع الحجج الديئيّة. دورا شبيها بما أسميه الشرط الملزم 0701150 فى ١-4‏ . 

(41) انظر مناقشة /28:6 [1/1688 لحجة 10015 0170ل والتى تذكر أن مثل تلك العلاقات تتفق مع خير 
البشرية . © :070])<ا0) 5ه/أأعومة582 لقعلا 800 اهمه أأتأتاقمه0 :زوم |اللهم ما موأوأاوم 
.55-6 .مم ,3 .مهاه ,(1997 ,وومع5 بزأأونو/اامنا 010) 


(؟4) هنا أتبع رأى 50801055 .ا .1 فى * بقعم28ه016؟ أن لإاانه1!)ل2 هط1 فى -باع مث :مماله واه 
.مم ,(1006 ,قوم5 /إاأقعلامنا مماأقمماءظ :ممأععممط) مرولا 0/10 .60 رونمألا مزع 
.226-59 والبحث بأكمله يلقى ضوءا مفيدا على الموضوع. إلا أن 230-233 .0م ,560.3 بصفة 
خاصة يتعلق بالنقطة المثارة هنا. 


(؟؛) انظر : ,508أا688ذا أه6 غ201 ؛ المحاضرة الرابعة. 148 .م ,4 .566.3 . 
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(144) انظر المثال الذى يضربه !6666581 16681 لمجتمع من مؤمئين متمدّسين نوى عقائد مختلفة فى 
21-2 ,16-18 .مم ,قممققة8 عزانان6 لمق وعممأء5م00 وأوبللرط ,اأوبلاممة 0 

(5؛) انظر 195-200 .هم ,6 ,566 ,لا عإنناعه! ,لمدتاقءونانا أوء1ازامم 

(41) ينضح فى المثال التالى كيف يمكن للدين أن يفمل ذلك. بقدم عبد الله أحمد النديمى فى كتابه 701/80 
بلاقا أ08)008 هلما 8060 ,كلظولي مهصي؟ث"! ,كمولمعطلنا أأبات :مولإأقص ماع58 عتمهقاذا مة 
,52-57 .هم ,(1990 ,22055 لإأأة)6/أمنا 156ا80)لا5 :800056الا5) فكرة إعادة الن_ثر فى التفسير 
الترائى (التقليدى) للشريعة, والفكرة الاساسيّة التى يطرهها تفسير النعيمى, متبعا فى ذلك الباحث 
السودائى الاستاذ محمود محمد مله. هى أن الفيم التقليدى للشريعة قائم على أساس تعاليم الفترة 
المتآخرة للنبى محمد فى المديئة. بينما أن تعاليم محمد فى الفترة المبكّرة فى مكّة هى الرسالة الاساسيّة 
الخالدة للإسلام. ويقول النديمى أن التعاليم والمبادئ السامية للفترة المكية قد نحيت جانبا لصالح تعاليم 
المدينة الاكثر واقعية وعمليّة (فى السياق التاريخى فى القرن السابع الميلادى) , لأن المجتمع لم بكن بعد 
مستعدا لتعاليم الفئرة المبكّرة فى مكة. الآن تغيّرت تلك الظلروف التاريخية. ويؤمن التعيمى بأن المسلمين 
يجب أن بتبعوا فترة مكّة المبكرة فى تفسير الشربعة. وبقرل إن الشريعة عندما تفسر بهذه الطريقة تؤيد 
الديمقرامليّة الدستوريّة (نفس المرجع. صفحات .)٠١ ١-55‏ 
بصفة خاصة التفسير المقّى المبكّر للشريعة يؤيْد المساواة بين الرجال والنساء. ويزيْد الحريّة الكاملة فى 
الاختيار فى مسائل الإيمان والدين. وهذه المساواة وتلك الحرية تثفق مع المبدأ الدستورى للمساواة أمام 
القانون, ويقول النميمى فى كتابه: ' القرأن لا يذكر الدستور, ولكن التجربة البشرية والتفكير الإنساني 
العقلائى أظهرا أن الدستور أمر ضرورى لتحقيق المجتمم العادل الخيّر الذى ينص عليه الإسلام. 
التبرير والتأبيد الإسلامى للدستوريّة أمر مهم فى الإسلام. قد يكون لدى غير المسلمين مبررات علمانية 
أو مبرّرات أخرى. وطالما أن الجميع يتفقون على مبدأ الدستورية وقواعده المحددة. بما فى ذلك المساواة 
التامة وعدم التمييز على أساس الجنوسة أو الدين. يمكن أن يكون لكل شخص أسبابه الخاصة فى 
الدخول فى هذا الاتفاق" (نفس المرجع. صفحة 3٠٠١‏ ). ( وهذا مشال نموذجى لإجماع الفرقاء) وأشكر 
عقيل بلجرامى على لفت نظرى إلى كتشاب النعيمى. كذلك أدين بالشكر إلى 180118856081 /زه8 
للمناقشة القبعة. 

(17) انظر 5-4 

(44) انظر 13-14 .مم .2,3 ,566 ,681نااءه! ,دوؤاألقوطنا أ68 ]ااه (الاختلاف بين الثقافة السياسية 
العامة والخلفية الثقافية). 

(49) أنا هنا مدين للمناقشة القيمة مع .1100500 6081115 

(60) يناقش )1/ا6,82608 أفكار أأه/لام38) مأأكامق© و نل2810 |©1/16086 وهما يفرضان مثل هذه القيود 
على الطريقة التى يقدّم بها الدين. انظر -888 ءأأان5 800 5هعموأعومه0© 6/816 ,الوبوام 06268 
85-95 .م0 ,ممه 


(51) مرة أخرى كما هو الحال دائما. تمبيزا عن الخلفية الثقافية. حيث أؤكد أنه لا توجد قيرد. 


(60) نوجه الانتقادات أحيانا إلى الليبراليّة السياسيّة بأنها لا نضع أوصافا لهذه الجذور الاجتماعية 
للديمقراطية ولا تبين تكوين ركائزها الدينية وغير الدينيّة. إلا إن الليبرالية السياسسيّة نقر بهذه الجذور 
الاجتماعية وتزكّد أهميّتها. ومن الراضح أن التصمورات السياسيّة للتسامح وحرية الأديان ستكون 
مستحيلة فى مجتمع لا تلفى فبه حريّة الأديان الاحترام والتبجبل. وهكذا تتفق اللببراليّة السباسيّة مع 
.ل 5 ,210110008617 01010() عندما بقول : ' ومن المهم أيضنا بئفس الدرجة (فى الثغيرات التثى أحدثها 
توما الإقوبنى ) إصراره على أن الحياة السياسيّة لشعب من الشعرب ليست أسمى تحقيق للخبر الذى 
يستطيع الشعب تحقبقه-. وتكمن هذه الرؤية فى جذور النظريات الدستورية عن الحكومة المحدودة. ورم 
أن الكنيسة قاومت الاكتشاف الليبرالى للحريات الحديثة لملال معظم الفترة المديثة. أحدثت الليبرالية 
تحولا فى الكاثوليكية مرة الخرى خلال النصف الاخير من الفرن المشرين. وتؤدى بى ذكرى هذه 
الأحداث فى التاريخ الفكرى والاجتماعى وكذلك تجرية الكنيسة الكائثوليكية منذ المجلس الثائى للفاتيكان 
إلى أن أمل أن المجتمعات التى لديها تصورات مختلفة عن الحياة الخيّرة يمكنها أن تحقق شيئا من 
النقدم إذ! كانت على استعداد لان تفامر بالحوار والنقاش حول هذه الرؤى” ,8617تامهااوط لأنالهو0 
ه960 مهد ".وساب © لصم زأماعن5 الات :مونوالمظ أو وأوه8 اهمو أزلامم مطا أه واءا 0001" 
:(1993) 30 ,لوأا86 10اا وبينما أن تصسّور المقل المام يجب أن بدرك دلالة هذه الجذور 
الاجتماعبّة للدبمقراطيّة الدستورية وأن يلاحظ كيف أنها تقؤى مؤسسساته الحيويّة. لا يحتاج هذا التصور 
فى ذاته إلى أن يضطلع بدراسة هذه المسائل. وأنا مدين إلى 11/611080 آنا8 فى الحاجة إلى 
مناقشة هزه النقملة. 

(5ه) انر .248-249 .مم ,8.2 .عقق ,الا ناعها بمؤألهءةطنا أوء امم 

(01) انظر نفس المرجع السابق. .249-251 .5880 ,1/ا 8نااه8! ولا أعرف إن كان دعاة إلغاء الرق ى 89أكا 
يعتقدون فى أنفسهم أنهم يفون بغرضص الشرط الملزم. سواء فعلوا أو لم يفعلواء كان فى إمكانهم أن 
يفقلوا ذلك . كانوا سيفعلون لر عرفوا وقبلوا فكرة العقل العام. وأشكر 6|]5086// أنا8© على هذه 
النقطة. 

(66) إنجيل لوقا ٠١‏ : 57-54 . ومن السهل أن نرى كيف يمكن أن تستخدم قصة الإنجيل لتأييد الواجب 
الأخلاقى غير الملزم عن المساعدة المتبادلة. كما يوجد على سبيل المثال فى النموذج الرابع عند أم8كا 
فى .00ناو 600012 انظر -840 أو قعأد5لزاطمه!148 هط! 6 01/01 لناه) 6 ,أمقكا أعنامقصما 
3 .اث ,5أقشى ,لام 1550أ56 [2)861108 ترجعمة -0800 :1096طمة0 ) 6,690 لحولا 
.(1996 ,26655 ]0161لا 61098 ولكى نضع مثالا مناسبا فى سياق قيم سياسية فقط؛ نفكر فى 
شكل مختلف لمبدأ التباين أو فى فكرة أخرى مشابهة. ويمكن أن ينظر إلى هذا المبدأ على أنه يبدى 
اهتماما خاصا بالفقراء,. كما هو الحال فى المذهب الاجتماعى الكاثوليكى. انظر -5ثال أ0 878606 
3 .5880 ,168] (تعريف ميدأ الاختلاف). 

(01) لاهميّة هذا النوع من الحوار أنا فى الحقيقة مدين للمناقشة مع .860019نا 0108168 

(01) سأذكر شكلا أخر للحوار سوف أسميه “الشهادة 116858159 :" ويحدث عادة فى مجتمع عادل كلية 
وجيد التنظيم سياسيًا. حيث تأتى نتائج النصريت فى جميع الحالات وفقا لتصويت المواطنين على 
أساس أكثر التصورات معقولية عن العدالة السياسية. رغم ذلك قد يحدث أن يشعر بعض المواطنين بأن 
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من الواجب عليهم أن يعيروا عن اختثلافهم فى الرأى من حيث المبدأ عن المزسسات أو السياسات القائعة 
أو التشريمات الصادرة. وأفترض أن الكويكرز يقبلون الديمقراطليّة الدستورية ويلتزمون بقوانينها 
الشرعية. ولكن فى نفس الوقت قد يعبرون بشكل معقول عن الأساس الدينى للسلاميّة (معارضة العنف). 
(أشير فى ١1-7‏ إلى الحالة الموازية لمعارضة الكائوليك للإجهاض ) ولكن الشهادة تختلف عن المصبان 
المدنى من حبث أنها لا تحتكم إلى مبادئ وقيم نصور سياسى (لببرالى) للعدالة. وبيئما بشكل إجمالى 
يزيد هؤلاء المواطنون تصورا سياسيا معقولا عن العدالة بدعم مجتمعا ديمقراطيا دستورياء يشعرون 
رغم ذلك أنْ فى هذه الحالة يجب عليهم لبس فقط أن يجعلوا المواطئين الاخرين على علم بالأساس 
العميق للعارضتهم القوية. ولكن أن يكونوا كذلك شهودا على إيمائهم بان بفعلو! ذلك. فى الوقت نفسه. 
يقبل هزلاء الشهود فكرة العقل العام. وبينما قد يعتقدون أن نتيجة تصويت اتبع فب جميع المواطنين 
المعقولين بضسمير حى العقل العام نتيجة ليست صرابا أو حقًا . رغم ذلك يعترفون بها كقانون شرعى 
ويقبلون الالتزام بعدم الخروج عليها. إن شئنا الدقّة لا مجال فى مثل هذا المجتمع للمصيان المدنى 
والرفض الضميريى. هذا العصيان يحدث فيما سميته مجتمهعا عادلا تقريبا وليس عادلا تماما. انلر م 
.55 .5660 ,ممأاذنال أ0 بمممط 1 

(04) أعتقد أن 8411 .5 .ل فى كتابه الذى أعتبره معلمًا فكريًا مهما 1/0360 01 00زاع 6 زنانا5 766 
(1869)فى ,21 .املا ,اللا ودوا5 ملاول أه وكاءه/8! 001100160 قد أوضمح أن التصور الليبرالى 
المقبول للعدالة (بما فى ذلك ها سميته العدالة كإنصاف) يتضمن عدالة متساوية للنساء وللرجال. ومن 
المسلم به أن 5]169لال 0 /11601 8 كان يجب أن يكون أكثر صراحة حول هذه النقطة, ولكن هذا 
خطئى الشخصى وليس خطا الليبراليّة السياسيّة فى حد ذاتها. وقد وجدت ما يشجعنى على أن أعتقد 
أن الرصف الليبرالى للعدالة المتساوية للمرأة أمر قابل للتملبيق فى ,5]168نال ,5أ016 ,840118 510580 
عاش" ,منأقاعه4] .0 هلقنا :(1989 ,وكامه8 عنقق8 ارول بوعل براتصيوم هطا لمق ععلمهة06 
"06066لممؤأننال أقأملصة6 0م80 ,لمتأععصمه02 ,دؤلأاقءوطنا :لعألوأبةع8 'مهقلة وأأقمره 
800 56 ,لمنمق 18556 قطام8/48 1171 :(1992) 65 ,لاواناو8 لقا 18أ65)أا08 لنوطاناه5 
, (1998 بؤووهمم8 /زأأوية/اأمنا 00:0 :0<)!00) 59 1أؤلال |500618 مجموعة من مقالاتها من ١959٠‏ 
إلى ١5957‏ تش مل *5ؤأل8,وطنا أهولالامص و'ابوة8 مطول أه #ناو1ا 2 أوأماموع هط1 
ومحاضرتها ,1996 8قناأته ا /إأ8850068 000 و -201 8م 8 وقأأقناأأ5" ,للها لم ممعوناك 
8 ,بسموابو8 ينها ذا قالهلزما ",دوذألقهطنا أهءلاأله2 'واموة مطمل أه حوواة اام أوأم 
.9 :(1995) وقد استفدت الكثير جدا من هذه الكتابات. 

(59) انظر 70-76 .5965 ,5]168نال أ0 1176007 8 (تناقش مراحل التطور الأخلاقى وعلاقتها بالسدالة 
كإنصاف). 

)٠١(‏ ولكن التصور السياسى للعدالة لا يتطلب شكلا معينا للأسرة ( الزواج الاحادى, الزواج فقط بين ذكر 
وأنثىء أو غير ذلك) طالما أن الاسرة ترتب للوفاء بهذه المهام بشكل فمال ولا تتعارض أو تتصادم مع قيم 
سياسيّة أخرى. ونراعى أن هذه الملحوظة تحدد الطريقة النّى يتعامل بها مبدأ المدالة كإنصاف مع 
مسالة حقوق وواجبات الأطراف فى علاقة الجنسية المثلية. وكيف يؤثرون على الأسرة. إذا كانت هذه 
الحقوق والواجبات تتفق مع الحياة المنظمة للأسرة وتعليم الأطفال. فإنها تكون مقبولة تماما 0816808 
. قناطلم8م 


)1١(‏ انظر.90-93.هم ,لإانمعء عط لمم ,رعلم06 ,وع أاذيال ,معان 
(15) تم تعريف مبدأ التباين فى . 13 .862 ,06]]ؤنال أ0 110017 م 


)١7(‏ أستمير هذه الفكرة من -0808) "الإأنصق6 800 ,)06006 ,وعناذبال مه مأكان" ,معطه0) ولتاؤول 
.278 (1992) 22 ,لإطموومائط2 أه أفمنول موأل 

(14) يفنرض أ58706 (16086 أن بصدق المبدأن الواردان فى العدالة كإنصاف بصفة عامة على الروايط: 
بما فى ذلك الأسرة. انظلر ©5)6دال أ0 5ألص اا وط) مه لصوتام وننا ,أهلمو5 .ل أمقطعالا 
30-4 .مم ,(1982 روقعم5 برإازورهبامنا مولعطمصع0 نموم ءطمو0) 


(56) .283-298 .هم ,2 .مهطء ,معصولة! )ه موزاعةزطن5 ,انلق 
)١١(‏ انظر .99م ,16 .566 ,58 أأ5نال أ0 بمرموط1] بم 


(10) مأمطعماًا وهى الكلمة التى بستخدمها 06 فى كتابه 119 800 ,066021 ,ون أأؤنال ,مأكان 
0 ,4 ,6 .مم ,بإاتصوع 

(14) فى هذه النقدلة انظر .221-222 .50 ,3.2 .506 ,الا هعنااع0! ,0زؤذام)6 ا (2011]168 ومن المسائل 
المثيرة للجدل إن كانت المثبارية حفًا. وإن كان الأمر كذلك؛ تحت أى شروط. بإيجاز يستدعى الأمر 
التمييز بين الممقرل والمقلائى على النحر ار يكون الفعل اختياريًا بمعنى ما ولكنه قد لا يكون 
اختياريًا بمعنى آخر. قد يكون اختياريًا بمعنى أنه عقلانى : فعل الشىء العقلائى فى ظظروف معينة حتى 
عندما تشمل هذه الخلروف أوضاعا أو أحوالا غير منصفة:؛ أو قد يكون الفمل اختياريًا بمعنى أنه معقول: 
فمل الشىء العقلانى عندما تكون جميع الظروف المحيطة أيضا ظروفا منصفة. ومن الواضمح أن النصس 
يفسر اختباي بالمعنى الثانى. اعتناق المرء لدينه يكون اختياريًا عندما تكون جميع الظروف المحيطة 
ظروها معقولة أو منصفة. فى هذه الملاحفلات افترض أن الظروف الذاتيّة لحرية الاختيار ( أيا كانت 
هذه الظروف) حاضرة وتحدثت فقط عن الظروف المرضوعية. والمناقشة الكاملة لهذه النقملة يمكن أن 
تخرج بنا عن الموضوع. 

(35) انظر :,855/! ,08685:1098) والالشنوع وأمعممعع ,ه! أدون0 وامهمرهلا ,كدعب .8 أواوالا 
.(1988 رؤ5قط لإاأوةنااملا يمون يلخص الفصلان ” و ؛ الرابع الدليل على القرل بأن السبب 
الرئيسى ليسء كما يقال كثيرا. هو ممارسة أصحاب العمل للتفرقة أو التمييز بين الرجال والنساء. بينما 
يقترح الفصلان 7 و 4 ما الذى ينبفى عمله. 

(:) انظر 5-5 

(١لا)‏ انظر هط 10 068وميم مأ 51816 0م38 طمعناط© :مملوهرع أقرزع و18 ,لمن .ل فقطمط1 
.139-148 .مم ,(1986 بؤوهممم برأاورعنامنا 0:ه!»«0) أموصملمعهمُمْ أوزم هطأ أ موووودههم 
العبارات المقتبسة. والتى تظهر فى صفحة .١1١‏ منقولة عن المقدّمة أو التمهيد لمشروع القانون المقترح 
"مشروع قانون بإقرار توفير مدرسين للديانة المسيحية” .)١1744(‏ ونلاحظ أن باتريك هنرى, والذى 
كانت له شعبيّة كبيرة: قدم أخطر معارضة على مشروع قانون جيفرسون 'مشروع قانون إقرار الحرية 
الدينيّة” (1175), والذى كتب له الفوز عند ما أعيد تقديمه فى الجمعية العامة التشريعية لفرجينيا فى 
حم . .146 .معلصملهمم] أؤوراط هط[ ,لاناه 
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)١6(‏ لمناقشة هذه الفضائل انلر .194-195 .22 ,5.4 .عقة ,لا مداعها ,تمواله توطنا امعتالامم 


('0) انظر (1785) ©1005]206صو8 لمق أوأرمصمهل/] ,موذال1/18 8565ل ضمن 56 /0 لمألا 156 
8-5 .هم ,(1973 ,اععاا١ءقطن80‏ :ؤوأأممصحمةألم!) قولامللا مايمولا .60 ,ق)ءلمناه الفقرة 
١‏ نشير إلى قوة المسبحبة المبكرة فى مواجهة الإمبراطوريّة الرومائيّة. ببنما تشير الفقرات من إلى ١١‏ 
إلى الثاثير الضمار المنبادل بعد وجود الكئيسة الرسمبة على كل من الدولة والدين. فى المراسلات بين 
ماديسون وويلبام برادفورد من بتسلفائيا. والذى التقى به فى برنستون (كلبة نبو جيرسى).؛ كيل الثناء 
والاحتفاء بازدهار بنسلفانيا دون كنيسة رسمية. انظر .ألا ,18/801500 8605ل أ0 5/ومم86 هط 
«أنظط0 أو لإازقعةناامنا :موقعاطات) أعطعقي عالطا صم اااأ/لا ممه ممقماعانك .1 مصوااتالكا 60 1 
(2:685,1962 6800 انظر خاصة ,1773 )#نامموج06) 1 أه 101105 110015005 نفس المرجم 
4 ل21لاصول 24 :100-101 .0م نفس المرجع .1774 8001 1 800 :104-106 .00 نفس 
المرجع .111-113 .0 وتشير رسالة من برادفورد إلى ماديسون فى 4 مارس 1774 إلى الحريّة بأنها 
عبقربة بنسلفائيا نفس الرجع ص .٠١5‏ والحجج التى قدمها ماديسون مشابهة لمحجع والألاولا 1060 
النى أعرضها أدناه. انلر كذلك .1420148 .00 ,صم0لمم2 1ؤأ6 16 ,لمعن 

(14) تفعل ذلك بحمابة حريّة الفرد فى تغييرعقيدنه. الهرطقة أو البدعة والردة ليست من الجرائم. 

(70) هنذ الأيام المبكرة للإمبراطور قسطنطين فى القرن الرابع عاقبت المسيهية على البرطقة وحاوات أن 
تقضى بالقمع والحروب الدينيّة على ما اعتبرته عقيدة زائفة (على سبيل المثال الحملات الصليبيةٌ ضد 
الالنجينيين 81019005885 التى قادها إنوسنت الثالث فى القرن الثالث عشر). إجراء مثل هذا يتطلب 
القوة القهرية للدولة. وكانت محاكم التفتيش. التى أنشاها البابا جريجورى التاسع. نشعلة ملوال الحروب 
الدينية 88191008 01 11/858 فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. وبينما عرفت معظم 
المستوطنات الأمريكيّة كنائس رسمية من نوع أو أخر ( 000976981100811 فى نيو إنجلند و -15م] 
0 فى الجنوب) إلا أن ذلك لم يحدث مطلقا فى الولايات المتهدة. ويرجم الفضضل فى ذلك إلى 
تعددية الطوائف الدينيّة وإلى التعديل الأول للدستور والذى أيُدته تلك الطوائف. كان أكبر لعنة حلت 
بالديانة المسيحية هى موجة الحماس للاضطهاد. ولم يتغير الامر تغيّرا جذريا فى الكنيسة الكاثوليكيّة 
حتى الفاتيكان الثانى . || 8]1680/ا رفى - 2288000 5ناوأوأا86 نه 0وأأ28قا2966 العمنه0 هط 
.ا 5نا!0190|!8 ألزمت الكنيسة الكاثوليكية نفسها بمبدأ الحريّة الدينية كما يوجد فى نظام 
ديمقراطى دستورى. وأعلنت المبدأ الأخلاقى للحرية الدينية استنادا إلى كرامة الإنسان؛ كمبدأ سياسى 
فيما يتعلق بحدود سلطة الحكومة فى مسائل الدين. وكمبدأ ثيولوجى فيما يتعلّق بحرية الكئيسة فى 
علاقاتها مع العالم الاجتماعى والسياسى. جميع الأشخاص. بغض النظر عن مذاهبهم. لهم الحق فى 
الحريّة الدينيّة بنفس الشروط. 'إعلان الحرية الدينيّة” 00هم وناهأوأاة8 مه دوناقرواعوم 
-50 10 1185م مضه أو لمق كموعه5 هفطا أو أطولك هطا م0 :لوممهقميلا ذ5أل8أأصوا0) 
(1965) "5ناوأوأاو8 18:5أ1/8 ما هلهم" ااا 800 أهاه ضمن ..80 ,.ل.5 ,امهم مأأو/لا 
-692 .مم ,(1966 ,مقصمقط6 بزورأأه66 عارولا سهلة) !| مقعاقلا أه وأمومنيمه0 هط[ 
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.66 وكما قال : ,.ل.5 ,لإق1ناا/ا /إ©00101106 0110ل "أخيرا تم تريح لبس فلل فائما منذ مدّة 
طويلة. الكنيسة لا تتعامل مع النظام العلمانى وفقا للمعايير مزدوجة- حريّة للكئيسة عندما يكون الكائوليك 
هم الأقلبّة. وامنباز للكنيسة وعدم التسامح مع الآخرين عندما يكون الكاثوليك هم الاغلبيّة.' مامل 
*,2700000© و5نامأوناع8” ,ل.5 ,لاقنلا لإ©001015 من !0 0.,0060036015© , أوتانام 
٠3‏ 31168107 انظر كذلك مناقشة 96-٠‏ |1608| ممه ذاه أامطاه» امل أ5 ,© أنو2 
"./إ0 36063 من عمأأتانا موعأمعمم ها مملأن امون دؤتلمقطنا ممم لدؤاء||امظاة 0 
:06ل تاصة6) .ل .5 ,الأعقنامعاله1! لألة0 لمع ققاونه00 وعنم8 .8 .لع الإطممؤووزلاطط 
,(1994 ,رؤوع25 /زأأق6/اامنا 0817001006 خاصًة الصفحات 95-557؟؟ , 


() .كمهنا ,ععلزوالا .© ل .ل© ,1 .املا بؤقءلزوتهم ما لإعقعمصموط ,عا االاويوعه؟ عل واجروام 
.مم ,(1988 ,لممعطنا لقأممعبة5 :كارو ل لورول!) معمق للها 660198 وفى مناقشة 
توكفيل لقضصيّة الاسباب الرئيسية النى تجمل الدين قريًا فى أمريكا' !518 680565 5أ846 71١0‏ 
"قعاعمة مأ أناعوسو8 دواوذاء8 6كل0/8 بقول :إن القساوسة الكاثوليك اعتقدوا حجميما أن السبب 
الرئيسى للتائير الهادئ للدين على بلادهم هو الفصل الكامل بين الكنيسة والدولة. ولا أتردد فى القول 
بأن طوال مدة إقامنى فى أمريكا لم أقابل أى شخص.ء من رجال الدين أو هن نميرهم. لم يوافق على 
ذلك.: (صس 150). ويسمتطرد قائلا: ' كانت هناك أديان مرتبدلة ارتباطا وثيقا بحكومات دنيويّة. تسيطر 
على ضمائر الناس سواء بالإرهاب أر بالإيمان, ولكن عندما يدخل الدين فى مثل هذا التحالف, فإننى لا 
أخشى القول بان الدين حينذاك يقع فى نفس الخطأ الذى قد يقع فيه أى إنسانء يضسحى بالمستقبل من 
أجل الحاضر وبكسب قوة ليس له حق فيها؛ يخاطر بشرعية سللته... وهكذا لا يستطيع الدين أن 
يشارك فى القوَة الماديّة للحكّام دون أن يخاطر بأن يعانى وطأة قدر من العداء الذى ينشأ ضصد هزلاء 
الحكام” (ص 597). ويلفت النظر إلى أن هذه الملاحظات تنطبق بدرجة أكبر على البلاد الديمقراطيّة؛ أن 
الدين عندما يسعى لممارسة السلطة فى تلك البلاد سوف يربط نفسه بحزب سياسى ويعاني مغيّة العداء 
لذلك الحزب (ص 598). والنتيجة التئ ينتهى إليها فى إشارته إلى سبب انهيار أو اضمحلال الدين فى 
أورويا ' إننى مقتنع اقتناعا عميظا أن هذا السبب العرضى هو الوحدة الوثيقة بين السياسة والدين... 
قد سيعت السيسة الأرروية لنهسها أن كمد اهايا وقيذا جم الستطات الانيينة (هن عاط ,6 
وتقبل الليبرالية السياسية وجهة نظر توكفيل وترى أن رأيه يشرح بقدر الإمكان الاساس لقيام سلام 
بين المذاهب الشاملة سواء الدينية أو العلمانية. 

(0) فى هذا تتفق مع لوك ومونتسكيو وقنسطنطين وهيجل ومل. 

() اقتبست هذا التعبير من . 508أل© مناأط6 وتظهر هذه الفكرة فى ,ألا #]نااع5918/1(518,!6أ | أوقء11زا56 
-240.مم .7.1-2 .5660 


(19) أستخدم عبارة “أسباب أساسيّة” “6985005 901000109" نظرا لأن الكثيرين الذين قد يرجعرن إلى 
هذه الاسباب ينظرون إليها على أنّها الأسس الصحيحة. أو الحقيقية - الدينيّة أو الفلسفيّة أو 
الأخلاقيّة - لمثل عليا ومبادئ العقل العام والتصورات السياسية للعدالة. 
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(40) فسر البعض بشكل ملبيعى تماما التزذييل فى .26 ,7.2 .0ن ,الا وعناعه! ,مذلاهعوتنانا أهءذاأامم 
2434 على أنه حجّة على الحقّ فى الإجباض فى الثلائة شهور الأولى للحمل. ولا أقصد أن تكون 
هذه حجّة على هذا الحق. (لا تعبر عن رأبى. ولكن رأيى ليس حجة). وقد جانبنى الصراب فى ترك 
المسالة موضع شك عمًا إذا كان هدف التذييل هو فقط تصوير وتاكبد الفضبًة الثالية فى النمص الذى 
يشير اليه التذيبل المبادئ الشاملة الوحيدة الثى نتعارض مع العقل العام هى تلك النّى لا تستطيع أن 
نؤْيّد توازنًا معقولاً (أو نرتيبًا) للقيم السياسبّة (للمسالة). ولكى أحاول أن أشرح ما قصدنه استخدمت 
ثلاث قيم سياسيّة (توجد قيم أكثر بطبيعة الحال) للمسالة الشائكة حول الحق فى الإجهاض. والْتى قد 
يبدو من غير المحتمل على الإطلاق أن تسرى عليها القيم السياسية. وأعتقد أن النفير الاكثر تفصيلا 
لتلك القيم. عندما يتطوّر بالطريقة الصميحة إلى عقل عام. يعطى حجة معقولة. ولا أقول الحجة الأكثر 
حسما ولا أعرف ماذا نكون تلك الحجة؛ أو حتى إن كان هناك وجود لمثل هذه الحجة. (لمثال على تفسير 
أكثر تفصيلا انظلر ؟51010156) 20 ,للاوأنات5 16و80 “,مول روجام" ,ممؤصممط؟ وأنمول طأألتال 
,|:(1995 وإن كنت أربد أن أضيف العديد من الإضافات إليها). ولنفترمس الان. لفرضس التوضيح. أنه 
توجد حجة معقولة فى العقل العام للحق فى الإجهاض ولكن لا بوجد توازن معقول بدرجة متساوبة. أو لا 
يوجد ترتبب لاولويات القيم السياسية فى المقل العام يقدم حجة فى صالمح إنكار ذلك الحق. عندئذ فى 
مثل هذه الحالة. ولكن فى مثل هذه الشالة فقط. ينعارض المذهب الشامل الذى ينكر الحنق فى الاجهاض 
مع العقل العام. ولكن إذا استطاع أن يستوفى الشرط الملزم للعقل العام الأوسع على نحو أفضلء أو 
على الاقل بشكل جيد مثل الاراء الأخرى؛ يكون بذلك قد عرض قضيته أمام العقل العام. بطبيعة الحال 
المذهب الشامل يمكن أن يكون غبر معقرل فى مسساكلة أو فى عدّة مسائل دون أن يكون غير معقول برمنّه. 

(43) انظر .240-241 .هم ,7.1 .مهو ,ألا ععنناعها ,كدالقعطنا أمم الهم 

(45)لمثل هذه الحهّة انظر /0 507 أهطل/ةا :علطاع أمماواومه0 هط؟” ,ماعومع8 لارعؤمل أهمألية 6 
.347-350 :(1986 ,30 ععناماء0) 16 ,ؤدأو0 "1809/0117 فكرة النظام العام التى يقدّمها 
الكاردينال تشمل هذه القيم السياسيّة الثلاث: السلام العام والمماية الجوهرية لحقوق الإنسان 
والمستويات أو المعايير المقبولة عامة للسلوك الأخلاقى لدى مجتمع القانون. علاوة على ذلك يسلّم بانه 
ليس من الضرورى أن تترجم جميع الأوامر أو الالتزاهات الأخلاقية إلى قوانين مدنيّة تحريمية أو هانعة, 
ويعتقد أنْ من الضرورى للنظلام السياسى والاجتماعى أن يحمى الحياة الإنسانيّة وحقوق الإنسان 
الاساسية. ويسعى كذلك إلى تبرير إنكار الحق فى الإجهاض على أسساس هذه القيم الثلاث. وأنا هنا 
بطبيعة الحال لا أقيّم حجته. فقط أقول من الواضمح أنها تطرح فى شكل من أشكال الدقل المام. أمًا إذا 
كانت هذه الحجة ذاتها معقولة أم لا؛ أو أنها أكثر معقوليّة من الحجة التى يقدمها الجانب الآخر» فهذه 
مسالة أخرى. وكما هو الحال فى أى تفكير عقنى فى العقل العام. قد يكون التفكير العقلى خاطنًا 
أو منحلويا على مغالطة. 

(67) بقدر ما أستطيع أن أرى. هذا الرأى مشابه لموقف /إ8])ناأ/ا! لا20101116) 0177ل حول الموقف الذى يجب 
أن تَتَّضْدْهِ الكنيسة فيما يتعلق بمنع الحمل فى -59]1986 5ونأه)608 :ؤطانام1 و1585 010ثا و/لا 
.مم ,(1960 ,لعولم! لمع لمفطك تكاعولا عولا) 5م0أوه0م60 مقعههمْ وطا مه 5مو1) 
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.8 انخلر كذلك محاضرة 100070) 1/8710 عن الإجهاض في!0 عاناأء6.ا 980060 ورأولا 
«نقالا !5 نعانو/ برولا) ومون © ولأنهلا أه قمطعهوم5 هط؟ :ولوللا مهط؟ مولا 1984 
25 .هم (1993 ,1175 وأنا مدين إلى 61/18 05(16ا و 15088أ1!/6 |28 للمناقشة والإيضاح 
حول النقاط التضمنًّة فى هذا التذيبل وفى التذيبل السابق وفى تمريفى برأى ./إ8//ناا/! ,8طا8] 

(41) هانان الفوتان الاخلاقيتان. القدرة على تصور للعدالة والقدرة على تصور اللخبير. كما نوقشا 
فى,1501أ2:وظاننا أوء اناه انظر بمسفة خاصة .500 ,| ع)نااوما :6,19 .3,2 .موه ١١‏ ممباعه! 
.18 ,4.1 عمق ,أذا واعها 103-104 .مم ,3.3 .عهه ,[أا عساعه! 81 .40م 

(82) المرجع السابق .223-227 .00 ,4 .560 ,آلا ومبباعها 

(43) فى بعض الأحبان يستخدم مصطلح ‏ بطبع: “0613811260" فى هذا السياق. على سبيل المشال, 
الاشخاص لديهم مصالح جرهريّة معيئة من نوع فلسفى أو دبنى. أو احتياجات أساسبّة معيئة من نوع 
طبيعي. مرًة أخرى قد يكون لديهم نمط معيّن لتحفيق الذات. سيقول أتباع ثوما الإموينى أننا دائما 
ننشد قبل أبى شسىء أخر. حتى وإن كان ذلك مير معروف لنا. ابتفاء وجه الله 018 1560لا ©116! , بيئما 
بقرل الأفلاطوئبون أننا تجاهد من أجل رؤية الله. أما الماركسيون فيقولون أثنا نهدف إلى تحقيق الذات 
ككائنات حبّة .50601685-861005 

(1) ننافش فكرة مثل هذا الإجماع فى مواضع مختلفة فى 15059ا6)8ط1ا 001581 .انر بصفة خاصة 
/ا! و؟نااه6! مع الرجوع إلى الفهرس . 

(48) انظر نفس المرجع السابق, |الا .0 (الطبعة ذات الغلاف الررقى). 

(45) انظلر >-5 . فى بعض الأحيان بطرح التسازل: لماذا تعطى الليبراليّة السياسية للقيم السياسيّة هذه 
القيمة العالية. وكأن المرء لا يستطيع أن يفمل ذلك إلا بتقييم تلك القيم بالمقارنة مع القيم المنسامية. ولكن 
الليبرالية السياسية لا تعقد هذه المقارنة, ولا تحتاج إلى عقدهاء كما يلاحظ فى النمص. 

(40)انظر /11هأ 861 بنقا لتقبموط “مالم يهطلا أهعزاللم2 أه بووأبهظ" ,أم0مة5 .ل أموراءالا 
1778-82 :(1994) 107 وبمد ذلك “ألمعاضهه05) والإع8:و0ثم 08 ,أقهلكة5 .ل أهطءألا 
لإاأهيعباأمنا لمهبمولا :5وول/ا ول اخامو0) لإطحره5واتطم وألطان8 و أه طععيوة5 صا قعولمم 
,21-3 .هم ,(1996 ,5ووم,ه5 

(41) ربما يعتقد البعض أن التصور السياسى ليس مسللة صواب أو خطأ (أخلاقى). إن كان الامر كذلك فهر 
ببساطة خطأ وزيف. التصورات السياسية للعدالة هى فى جوهرها أفكار أخلاقيّة. كما سبق لى أن 
أكدت منذ البداية. وهى بذلك نوع من القيمة المعياريّة. قد يعتقد البعض من ناحية أخرى أن التصورات 
السياسية زات العلاقة تحددها الطريقة الّتى بقيم بها شعب من الشموب مؤسساته السياسيّة- المعطى 
السياسى. أو بعبارة أخرى تحددها السياسة. عندما ننظر إلى الأمر على هذا الضوء سيعنى انتشار 
الرق فى ١458‏ ضعنا أن انتقادات لنكولن للرق كانت مسالة أخلاقية, مسالة حق أو باطلء ويقينا ليست 
مسالة سياسية. أن نقول أن ما هو سياسى تحدده سياسة شعب ما فد يكون استخداما ممكنا 
لاصطلاج 'سياسى'. ولكنه عندئذ لن يكون فكرة معبارية. ولا يكون جزءا من العقل العام. ويجب علينا 
أن نتعسك:بفكرة السنياسى كتقولة جوهرية تغطى التسورات النياسبة للنزالة كنيعة معيارية جوهرنة : 


42م 
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(41) انفلر 5-؟ 
(16) انظر .60-62 .مم ,2-4 .3 .860 ,اا وعناءه! ,لمؤأاة:ونانا |68 ااه ويمكن أن نلخص النقاط 
الرئيسيّة فيما يلى: )١(‏ الأشخاص المعقولون لا يقرون جميعا نفس المذهمب الشامل. ويقال: إن هذا 
نتيجة صعوية إصدار أحكام الصواب أو الخطا. (؟) يتم إقرار المديد من المذاهب المعقولة, ولا يمكن أن 
تكون جميمها صواب أو حق (كما يحكم عليها من داخل مذهب شامل). (؟) ليس من غير المعقول أن 
نقرٌ أو نعتئق مذهبا معينا من بين المذاهب الشاملة المعقولة. (؛) الآخرون الذين يقرون مذاهب معقولة 
تختلف عن مذاهبنا يكونون معقولين كذلك وبالتاكيد ليسوا غير معقولين لانّهم يقرون مذاهب تختلف عم 
نقرّه نحن. (ه) عندما ثقرّ بمعقولبة مذهب معيّن ونؤكّد اعتقادنا به. لا نكون غير معقولين. )١(‏ يعتفد 
الاشخاص المعقولون أنه من غير المعقول أن يستخدموا السلعلة السياسية. إذا ما كانت لديهم . تلك 
السلملة. فى قمع المذاهب الاخرى التى تكون معقولة رغم أنّها تختلف عن مذاهبهم. 
(414) انظر 5-5 
(30) انظر .2 .5606 ,!! هعنناعه! ,تمؤألقءوطنا أو11زأ560 . بصفة عامة توجد مصادر أو أسباب وقوع 
اختلاف معقول بين الاشخاص العقلانيين المعقولين. وتتضمن تلك الأسباب الموازنة بين ثقل أنراع 
الادلة وأنواع القيم. وما شابه ذلك. وتؤئر فى الأحكام المملية والنظريّة على السواء. 
(55) المرجع السابق أأأناك .م 
(9) المرجع السابق 54-62 .مم ,1.1 .5886 ,!! وعناهها 
(14) المرجع السابق, 54-62 .مم ,23.4 .868 ,|| وعناهها 
(5؟) المرجع السابق. .135-137 .مم ,1,23 .5865 ,/1| معنأهها 
)٠٠١(‏ المرجع السابق .393 م ,2.1 .860 ,كا| قعناامها 
)٠١١(‏ نلاحظ أن لا الاعتراض الدينى على الديمقراطية ولا الاعتراض الاتوقراطى يمكن أن يصدر عن العقل 
العام. 

. ” انظر الملاحظة رقم‎ )٠١9( 

(؟١٠)‏ انظر 35 .860 ,5]168لال ]0 15386017 86 (عن التسامح مع غير المتساممهين). 0808لا ا8ء1ااا0م5 
197-19 .مم ,6.2 مهو ,لا والناعه6ا ,روا 
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المؤلف فى سطور 
جون بوردن رولز 7١(‏ فبراير 197١‏ - 74 نوفمبر )7١١١‏ 
من أهم أعلام الفلسفة السياسية فى القرن العشرين ٠‏ وأستاذ الفلسفة السياسية 
فى جامعة هارفارد . 
- مؤلفاته الرئيسية : 
1 ,نع أاقنل أن لإمرومط 1 م١‏ 
3 ,لرقااق ونا اؤمأاأاكه - 
68616 0م8م 1999 "60 1أكانيه8 مم50 وللطب8 أه مول مط" طاابا كوامه66 أه لها 1156 - 
0 م6015 


9 ,رؤزرودرة5 0ماع00116 ٠١‏ 


| صر 


0 الإاموومائطع تقولا أه بمماوات قطا ده وروأناأ8 ٠ ٠‏ 
ا 1 5651816601 ثر :28/0653 85 28 أؤلال - 


لإحاموكمائط86 أقعلالاه8 أو بوماواك وط! مه 5وعناأن ها - 
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المترجم فى سطور 
- من مواليد القاهرة ١976‏ , 
- تخرج فى قسم الفلسفة - جامعة القاهرة (1505) . 
- عمل مترجما بوزارة الخارجية المصرية (1931 - )١990/8‏ , 
حصل على دبلوم الترجمة فى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر (1115) . 


- حصل على دبلوم الترجمة (علاقات دوليّة) من 568أناوماءا !0 8أناأأأقما مه50ه.ا 
600 . وعمل ممتحنًا بالمعهد فى السبعينيات والثمانينيات . 


- يقيم فى لندن منذ عام 191/5 حيث عمل مترجمًا وخبيرا إعلاميًا كما عمل فى 
مؤسسات دولية وكان من بين واحياته إنشاء والاشراف على إدارة الترجمة 0 
الأجتمامن والسداسنى وعرشن الكت الإتجليزية فى المعالات نقشنها فق دزويات عربية 
فى لندن وفى الخليج سبو 
تفرم ادغ فى'قضنايا الفلسفة السيانتة:. 
© من الترجمات المنشورة : 
لكر الغربية عي"الكة البريطظا ةادا عاد 


- الفن الإسلامى (003؟) . 


يم 
7 


التصحيح اللغرى : محمد القساضى 


الأقباك :القن تعن تافل 


7 


بعد حون ترولر 20:15-195119) واحدا من أعلام الظلسفة 
الساتية التفاصيرة. وقد ا خدتت كتاباتة عن انظرية للعد انه" 
افون الشدوك . اللببرالية السساسية'. وغيرفاء دويًا ماخلا فى 
الأرساط التعاف : والفكرية مند قترة السبعينيات من القرن 
العشرين. 


وفى كتابه (قانون الشعوب). يعالج المؤلف برهافة تحليلية 
لافتة للنظر ذلك الفصل الدقيق. أو الشبحى. الذى يجعل لمفهوم 
'الشعوب" سمات تختلف عن سمات "الدول” فنراه يتحدث عن 
مبادى قانون الشعوب. وعن السلام الديمقراطى. وعن الشعوب 
الليبرالية وغير الليبرالية. وعن مبادئّ الحرب. وغير ذلك من 
مضاهيم لا تزال تشغل المهتمين بالنظرية السفاسية والفلسفة 
القنياسية المفاضيرة على السواء 
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ذى 


